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 بسم الله الرحمن الرحيم

    

ا، من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالن
يهده الله فلا مضلّ له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين.
 :أما بعد

 : علم, قال الله تعالىفإن الله تعالى قد امتن على عباده بأن جعل لهم سبلًا للت    

    
    

   
   

   (1)   . 
    ورفع شأن العلم وقدر العلماء فقال سبحانه:

   
   
     

  (2). 
 .(3)يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" من"وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
                                                           

 (.78( سورة النحل، الآية: )1)
 (.11( سورة المجادلة، الآية: )2)
وأخرجه  ،8ص 71به خيراً يفقه في الدين, برقم ( أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب من يرد الله 3)

 .841ص1037 رقم, بمسلم في كتاب الزكاة, باب النهي عن المسألة
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يف وقد استشعر الفقهاء بهذه المكانة العظيمة فأفنوا حياتهم في التعلم والتعليم والتصن
 والتأليف, وورثوا الأمة الإسلامية هذا التراث العظيم الذي بين أيديهم.

هذا, ولم يزل كثير من هذا التراث بحاجة إلى مزيد عناية وخدمة ليكون الانتفاع منه على    
 أحسن وجه وأكمله.

وية مشروع وتحقيقاً لهذه المهمة العلمية, فقد أنشأ قسم الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النب
تحقيق كتاب المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة رحمه الله تعالى, وشارك 

 في التحقيق جمع من طلاب الدراسات العليا في القسم, وما زال المشروع قائماً. 
فاخترت أن أقدم بحثي في مرحلة الماجستير بالمشاركة في تحقيق جزء من هذا الكتاب     

 يعد من أهم المراجع الفقهية, خاصة عند الشافعية.الذي 
 : الدراسات السابقة

 لقد سبقني عدد من الطلاب في تحقيق أجزاء من هذا الكتاب وهم:
 إلى نهاية الفصل الرابع في كيفية إزالة النجاسة.  عمر إدريس شاماي: من أول الكتاب -1
إلى نهاية باب  هراموسى محمد شقيفات: من أول باب الاجتهاد بين النجس والط -2

 الأواني. 

 إلى نهاية باب سنن الوضوء.  ن بداية القسم الثاني في المقاصدماوردي محمد: م -3
إلى آخر الباب الرابع في  بداية الباب الثاني في الاستنجاءعبد الباسط بن حاج: من  -4

 الغسل.
من كتاب إلى آخر الباب الثاني  الله خليل: من بداية كتاب التيممعبد الرحمن بن عبد  -5

 الحيض.
 إلى نهاية كتاب المواقيت.  د العثمان: من الباب في المتحيرةأحم -6
 إلى باب استقبال القبلة.  اهيم: من الباب الثاني في الأذانعمار إبر  -7
 إلى نهاية تكبيرة الإحرام.  الباب الثالث في استقبال القبلة محمد سليم: من بداية -8
 إلى نهاية الركوع.  القياملقول في دوريم تامة علي آي: من بداية ا -9

                                                                                                                                                                      

 انظر: موسوعة الحديث الشريف، الكتب الستة.



5 
 

إلى آخر الباب  لاعتدال إذا رفع الرأس من الركوععمر السلومي: من بداية القول في ا -10

 الرابع كيفية الصلاة. 
إلى بداية  الخامس في شرائط الصلاة ونواقضهاعبد المحسن المطيري: من بداية الباب  -11

 موضع سجود السهو.
هو من الباب السادس في أحكام محمد المطيري: من بداية موضع سجود الس -12

السجدات، إلى نهاية المسألة الرابعة: إذا أحس الإمام بداخل في الركوع، من كتاب صلاة 

 الجماعة. 
إلى نهاية كتاب  لة الخامسة من كتاب صلاة الجماعةعيسى الصاعدي: من بداية المسأ -13

 صلاة الجماعة. 

نهاية الشرط الرابع من شروط  إلى لمسافرينسلمان العلوني: من بداية كتاب صلاة ا -14
 صلاة الجمعة وهو العدد.

إلى نهاية   من شروط صلاة الجمعة وهو الجماعةفايز الحجيلي: من بداية الشرط الخامس  -15
 كتاب صلاة الجمعة. 

 إلى نهاية كتاب صلاة الاستسقاء.  رواني: من بداية كتاب صلاة الخوفمحبوب الم -16
 إلى نهاية الطرف الثاني فيمن يصلي.  نائزبداية كتاب الج عبدالعزيز العنزي: من -17
 إلى نهاية باب تارك الصلاة.  ية الطرف الثالث في كيفية الصلاةبدر الشهري: من بدا -18
إلى نهاية الشرط الرابع أنه لا يزول ملكه في   المخلفي: من بداية كتاب الزكاةمحمد فالح -19

 أثناء الحول 

إلى نهاية القسم الثالث  ط الزكاة: السومرط الخامس من شرو خالد الخليفة: من بداية الش -20
 من طرف الأداء في تأخير الزكاة. 

 إلى نهاية زكاة النقدين.  الشريفي: من بداية زكاة العشرات أحمد -21
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 إلى نهاية كتاب الزكاة.  مد نسيم: من بداية زكاة التجارةمح -22

 إلى نهاية مبيحات الإفطار.  م موغيروا: من بداية كتاب الصيامإبراهي -23
 إلى نهاية كتاب الاعتكاف.  ليزيدي: من بداية موجبات الإفطارلح اصا -24
 إلى نهاية الباب الأول من مقاصد الحج.  ان عبدالله: من بداية كتاب الحجفوز  -25
 إلى نهاية الباب. داية الباب الثاني من مقاصد الحجعبدالرحمن الذبياني: من ب -26

ة المرتبة الثانية، وهي العلم إلى نهاي بيوع، القسم الأولعيسى رزيقية: من كتاب ال -27

 بالقدر.
إلى نهاية  وهي العلم بالصفات بطريق الرؤية عبدالله الشبرمي: من بداية المرتبة الثالثة: -28

 الباب الثاني في فساد البيع من جهة الربا.

عبد الله الجرفالي: من بداية الباب الثالث في فساد العقد من جهة نهي الشارع إلى نهاية  -29
 ع في فساد العقد لانضمام فاسد إليه.الباب الراب

خالد الغامدي: من بداية القسم الثاني في بيان لزوم العقد وجوازه إلى نهاية الفصل  -30
 الأول في حد السبب.

باسم المعبدي: من بداية الفصل الثاني) في حكم السبب( إلى نهاية القسم الثاني )في  -31
 مبطلات الخيار ودوافعه وهي خمسة(.

من القسم الثالث من كتاب البيع في حكمه قبل القبض وبعده إلى نهاية  خالد العتيبي: -32
 القسم الأول: الألفاظ المطلقة في العقد.

ما يطلق في الثمن إلى نهاية اللفظ الخامس وهو  عبد الله العتيبي: من بداية القسم الثاني: -33
 الشجر.

لباب الأول وهو في فهد العتيبي: من بداية اللفظ السادس )أسامي الشجر( إلى نهاية ا -34
 مداينة العبد. 
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عاصم الجمعة: من بداية الباب الثاني: في الاختلاف الموجب للتحالف إلى نهاية الجنس  -35

 الأول وهو الحيوان من  كتاب السلم. 
عبدالرحمن الرخيص: من بداية الجنس الثاني: في أجزاء الحيوان وزوائده من الباب الثاني  -36

 رط الثاني من شروط المرهون.في كتاب السلم إلى نهاية الش
عبدالعزيز العجيمي: من بداية الشرط الثالث من شروط المرهون إلى نهاية الوجه الثاني  -37

 من التصرفات في المرهون وهو الوطء. 

عادل خديدي: من بداية الوجه الثالث في التصرفات في المرهون )الانتفاع( إلى نهاية  -38
 زاع في العقد.النزاع الأول من الباب الرابع وهو الن

ناصر باحاج: من بداية النزاع الثاني في )القبض( إلى نهاية القسم الأول من كتاب  -39

 التفليس.
خالد عفيف: من بداية القسم الثاني من كتاب التفليس إلى نهاية الفصل الأول من   -40

 كتاب الحجر بنهاية أسباب البلوغ. 
إلى نهاية الباب الثاني من  حسين الشهري : من بداية الفصل الثاني من كتاب الحجر  -41

 كتاب الصلح بنهاية الفروع الثلاثة. 
بلال عبدالله: من بداية الباب الثالث من كتاب الصلح إلى نهاية الباب الأول من كتاب  -42

 الضمان بنهاية أركانه الستة.
بلال سلطان: من بداية الباب الثاني من كتاب الضمان إلى نهاية الباب الأول من   -43

 بنهاية أركانه الأربعة.كتاب الوكالة 
 خالد السليماني: من بداية الباب الثاني في حكم الوكالة إلى نهاية كتاب الوكالة. -44
 نايف اليحيى: من بداية كتاب الإقرار إلى نهاية اللفظ الثامن من الأقارير المجملة. -45
 الإقرار. عبدالرحمن الفارسي : من بداية اللفظ التاسع من الأقارير المجملة إلى نهاية كتاب  -46
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نوح عالم: من بداية كتاب العارية إلى نهاية الباب الأول في أركان الضمان من كتاب  -47

 الغصب.
: من بدابة الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب إلى نهاية كتاب ناصر العمري -48

 الغصب.
صالح الثنيان: من بداية كتاب الشفعة إلى نهاية الفصل الأول من الباب الثاني من هذا  -49

 لكتاب.ا

وليد المرزوقي: من بداية الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الشفعة إلى نهاية   -50
 كتاب الشفعة.

 محمد المرواني: من بداية كتاب القراض إلى نهاية الباب الثاني في حكم القراض.  -51

سلامة الجهني: من بداية الباب الثالث من كتاب القراض إلى نهاية الباب الأول من   -52
 ساقاة. كتاب الم

راجا محمد: من بداية الباب الثاني في كتاب المساقاة إلى نهاية الباب الأول من كتاب  -53
 الإجارة. 

 أحمد الرحيلي: من بداية الباب الثاني في الإجارة إلى نهاية هذا الباب.  -54
أحمد عواجي: من بداية الباب الثلث من كتاب الإجارة إلى نهاية الفصل الأول من   -55

 وات. كتاب إحياء الم
مسعد السناني: من بداية الفصل الثاني في كيفية الإحياء إلى نهاية الركن الثالث من  -56

 أركان الوقف.
 أحمد مسرجي: من بداية الركن الرابع من أركان الوقف إلى نهاية كتاب الوقف. -57
 خالد السيف: من بداية كتاب اللقطة إلى نهاية الكتاب.  -58
 قيط إلى نهاية الكتاب.عبد اللطيف العلي: من بداية كتاب الل -59
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 حسين الشمري: من بداية كتاب الفرائض إلى نهاية الباب الثاني في العصبات.  -60

عمير الشهري: من بداية الباب الثالث في الحجب من كتاب الفرائض إلى نهاية الفصل  -61
 الأول من الباب الخامس في حساب الفرائض )مقدرات الفرائض(.

الثاني من الباب الخامس في طريقة تصحيح عطاء الله حاجي: من بداية الفصل  -62
 الحساب إلى نهاية الركن الثاني من أركان الوصية )الموصى له(.

: من بداية الركن الثالث من أركان الوصية )الموصى به( إلى نهاية الباب أمين غالب -63

 الأول.
 قسمال نهاية إلى الصحيحة الوصية أركان في الثاني الباب بداية من: الرحمن عبد يمبا -64

 .المعنوية الأحكام الثاني الباب من الثاني

 إلى الحسابية الأحكام في الثاني الباب من الثالث القسم بداية من: الحوثل ناصر محمد -65
 .الوصايا كتاب  نهاية

 قسم كتاب  من الأول الطرف نهاية إلى الوديعة كتاب  أول من: الحمدي سليم بكر -66
 .والغنائم الفيء

الطرف الثاني من كتاب قسم الفيء والغنائم إلى  بداية من: سنيد الله عبد ناصر محمود -67
 .الصدقات قسم كتاب  من المستحقين في الأول الباب من الأولنهاية الصنف 

: النكاح أركان من الثالث الركن نهاية إلى النكاح كتاب  بداية من فرحات صنانة: -68
  الشهود.

لقسم الثاني من كتاب النكاح: في يامادوبا: من بداية الركن الرابع: العاقد إلى نهاية ا -69
 الأركان والشروط.

صالح بن جدو: من بداية القسم الثالث من كتاب النكاح: في موانع النكاح إلى نهاية  -70
 الفصل الأول من باب نكاح المشركات: في حكم الكفار في الصحة والفساد.
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ن يسلم علي آدم أبو بكر: من بداية الفصل الثاني من باب نكاح المشركات: في أ -71

الكافر على عدد من النساء لا يمكن الجمع بينهن, إلى نهاية السبب الثالث من أسباب 
 الخيار في النكاح: الخيار بالعتق.

إلى نهاية الباب الأول من كتاب الصداق:  : من بداية السبب الرابع: العنةإبراهيم أمين -72
 في حكم الصداق الصحيح.

في أحكام الصداق  من كتاب الصداق: ) نيمن بداية الباب الثاأحمد سعيد ديوب:  -73

( في حكم تشطير الصداق قبل المسيس)إلى نهاية الفصل الثالث من الباب الرابع:  (الفاسد
 في التصرفات المانعة من الرجوع.
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 مامالإ وسيط شرح في العالي المطلب من وهو تحقيق جزء ،دعاني إلى اختيار هذا الموضوع

 منها:  عدة أمور الرفعة؛ لابن الغزالي،
 الرغبة في نيل الأجر من الله عز وجل بإخراج مثل هذا التراث العظيم. -1
المطلب العالي من أهم كتب  الإسهام في إخراج هذا الكنز الثمين؛ حيث يعد -2

الإسلامي عامة وفقه الشافعيّة خاصة؛ فهو موسوعة حوت كثيراً من  الفقه 
 ذهب الشافعي وتحريراهمم الفقهية.أقوال علماء الم

 الشافعية، عند المعتمدة المتون من للغزالي الوسيط كتاب  وهو المشروح المتن أن -3
 .له شرح الكتاب وهذا

 أعلام من فهو ، الفقه في باعه وطول العلم، في كعبه  وعلو مؤلفه، مكانة -4
 :ذلك ومن عليه، الثناء في العلماء ذكره ما لذلك ويدل المشهورين، الشافعية

 الإسلام، شيخ العلامة، العالم الشيخ: "عنه ترجمته في شهبة قاضي قول ابن -
 .(1)"عصره في الشافعية لواء وحامل

 بمكانه، (2)لتبجح الشافعي رآه لو برَّة، يميناً  بالله أقسم: "السبكي فيه قول التاج -
 في وكان عاصره، من طبقة في يكون لأن وترشح أقرانه، عنده على وترجح

 .(3)مانه"ز 
اعتماد المؤلفين الذين جاءوا بعد ابن الرفعة لأقواله ونقلها في كتبهم، كالعلائي  -5

صاحب المجموع المذهب في قواعد المذهب، والشربيني صاحب مغني المحتاج في 
 شرح المنهاج، وغيرهما من أئمة المذهب.

 

                                                           

 (.2/66انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) (1)
 تبجح: فخر وتباهى. (2)

 (.1/36) المصباح المنير ،(2/406) لسان العربانظر: 
 (.9/25: طبقات الشافعية الكبرى )انظر (3)
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 : لبحثخطة ا
 قيق, وفهارس.يتكون البحث من مقدمة وقسمين: قسم الدراسة, وقسم التح

 المقدمة, وتحتوي على: 
 الافتتاحية.  -1
 وأسباب اختياره. الموضوعأهمية  -2
 الدراسات السابقة. -3
 خطة البحث.  -4
 منهج التحقيق.  -5

 : الدراسة, وفيه تمهيد وفصلان: القسم الأول
 التمهيد: التعريف بصاحب المتن )الغزالي( وكتابه )الوسيط(، وفيه مبحثان: 

 بالإمام الغزالي ويشتمل على سبعة مطالب:  المبحث الأول: التعريف
 المطلب الأول: اسمه, ونسبه، وكنيته, ولقبه. 

 المطلب الثاني: مولده, ونشأته, ووفاته. 
 المطلب الثالث: طلبه للعلم, ورحلاته فيه.

 المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه، وفيه فرعان:
 الفرع الأول: شيوخه.
 الفرع الثاني: تلاميذه.

 الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. المطلب
 المطلب السادس: مصنفاته

 المطلب السابع: عقيدته
 المبحث الثاني: دراسة كتاب )الوسيط( للغزالي. 
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الفصل الأول: التعريف بالشارح )نجم الدين أبي العباس ابن الرفعة( ويشتمل على ستة 
 مباحث: 

 ولقبه. المبحث الأول: اسمه, ونسبه، وكنيته, 
 المبحث الثاني: مولده, ونشأته, ووفاته.

 المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: شيوخه.
 المطلب الثاني: تلاميذه.

 المبحث الرابع: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه.
 المبحث الخامس: مصنفاته.
 المبحث السادس: عقيدته.
اب )المطلب العالي شرح وسيط الغزالي(، ويشتمل على خمسة الفصل الثاني: دراسة كت

 مباحث:
 المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف.

 المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية.
 المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب )في الجزء المحقق(.  

 المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب.
 الخامس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها.المبحث 

 القسم الثاني: النص المحقق:
قبل الصداق تشطير  حكمفي  الرابع من الباب الرابع من كتاب الصداق: ) الفصلمن بداية ]

كتاب القسم والنشوز، ويقع إلى نهاية   المسيس( فيما لو وهب الصداق من الزوج ثم طلقها،
 ( لوحة[.83في )

 الفهارس: 
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 فهرس الآيات القرآنية. -1 

 فهرس الأحاديث النبوية. -2

 . فهرس الآثار -3

 فهرس الأعلام. -4

 فهرس الأبيات الشعرية. -5

 فهرس البلدان والأماكن.  -6

 العلمية.  المصطلحات فهرس -7

 .فهرس الألفاظ الغريبة -8

 فهرس المصادر والمراجع -9

فهرس الموضوعات. -10
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 :منهجي في البحث
 هجي في التحقيق إن شاء الله تعالى على النحو التالي: سيكون من

 نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة.  (1)
( أصلاً، وذلك لوضوح خطها، 1130اعتماد نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا برقم ) (2)

 من حيث الجملة، وسأرمز لها بـ )أ( وسأقوم بمقابلتها مع نسخة دار اقراءته وسهولة
الكتب المصرية ، وسأرمز لها بالرمز )ج(، وسأثبت الفروق بين النسختين في الحاشية، 
وذلك فيما عدا الآيات القرآنية, وصيغ التمجيد, والثناء على الله تعالى, وصيغ 

 الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم, وصيغ الترضّي والترحّم. 
فإني أثبته في المتن, وأضعه بين  همااحدإ تان وكان الصواب فيإذا اختلفت النسخ (3)

 معقوفتين, وأشير إلى ما ورد في النسخ الأخرى في الحاشية.
على خطأ فإني أثبت في المتن ما في نسخة الأصل وأضعه بين  إذا اتفقت النسختان (4)

معقوفتين, وأشير إلى ما ورد في النسخ الأخرى وما أراه صوابًا في الحاشية مع بيان 
 ب.وجه التصوي

إذا اقتضى الأمر زيادة حرف أو كلمة يستقيم بها المعنى فإني أزيدها في المتن, وأضعها  (5)
 بين معقوفتين, وأشير إلى ذلك في الحاشية.

 حذف المكرر, ووضعه بين معقوفتين, مع التنبيه عليه في الحاشية. (6)
على طمس أو بياض فإني أجتهد في إثبات معنى مناسب  تانالنسخ إذا اتفقت (7)

اً في ذلك بكتب الشافعية, وأجعله بين معقوفتين, فإن لم أهتد إلى ذلك مسترشد
 متتالية بين معقوفتين, وأشير إلى ذلك في الحاشية. نقطاً أجعل مكانه 

  التمييز بين المتن والشرح، وذلك بجعل المتن بين قوسين بخط أسود عريض.  (8)
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)/( مع كتابة رقم الإشارة إلى نهاية كل لوحة في المخطوط بوضع خط مائل هكذا  (9)

 اللوحة في الهامش.      
 عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة, ورقم الآية, مع كتابتها بالرسم العثماني.         (10)
عزو الأحاديث النبوية, فإن كان الحديث في الصحيحين, أو في أحدهما اكتفيت  (11)

م أهل العلم بذلك، وإلا عزوته إلى مظانه في كتب الأحاديث الأخرى، مع ذكر كلا

 في بيان درجته.

 عزو الآثار إلى مظانها.          (12)
توثيق المسائل الفقهية، والنقول التي ذكرها الشارح من مصادرها الأصلية، فإن تعذّر  (13)

 ذلك فعن طريق الكتب التي تنقل أقوالهم.         

 شرح الألفاظ الغريبة، والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان.       (14)
 عليق العلمي على المسائل عند الحاجة لذلك.                 الت (15)

 بيان الصحيح من الأقوال والأوجه، والمعتمد في المذهب, إلا إذا بين الشارح ذلك.   (16)
بيان مقادير الأطوال والمقاييس والموازين بما يعادلها من المقادير الحديثة المتداولة بين  (17)

 الناس.     
 م الوارد ذكرهم في النص المحقق. الترجمة باختصار للأعلا (18)
 التعريف بالأماكن غير المشهورة التي ذكرها الشارح.  (19)
 الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.         (20)

 على النحو المبين في الخطة.  وضع الفهارس الفنية اللازمة  (21)

 :للكتاب الخطية النسخ وصف
  :الأولى النسخة
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 حسن بخط نسخت وقد ،( 1130) برقم محفوظة وهي بتركيا، لثالثا أحمد مكتبة نسخة
 ،( 7846) برقم الإسلامية الجامعة بمخطوطات مصورة أجزاء منها وتوجد ، التاسع القرن في

 وقد اعتمدتها أصلًا, ورمزت لها بالرمز )أ(. .القرى أم بجامعة مصورة أخرى وأجزاء
الرابع من الفصل الرابع من  بداية الباب دأ من )والمقدار المراد تحقيقه من هذه النسخة يب     

قبل المسيس فيما لو وهب الصداق من الصداق تشطير  حكمفي  كتاب الصداق: من قوله )
( لوحة، وفي كل صحيفة 83كتاب القسم والنشوز(.  ويقع في )إلى نهاية   الزوج ثم طلقها(

 ( كلمة في كل سطر. 13-11( سطراً، بمعدل )29)
 .اللوحات طمس يسير بعض في يوجد أنه إلا مقروء، وخطه سليم ، تحقيقه لمرادا الجزء وهذا

 : الثانية النسخة
 هذه ألواح عدد شافعي، فقه: قسم( 279) برقم محفوظة وهي المصرية، الكتب دار نسخة

 لوحة.( 6307) النسخة
 لماتك  وتتراوح سطراً،( 31) صحيفة كل  ( لوحة, وفي75ويقع الجزء المراد تحقيقه في )

 يعام مابين مقروء مشرقي بخط نسخت وقد كلمة،(  13-12) بين النسخة هذه في السطر
 وقد رمزت لها بالرمز )ج(.  .معروف غير الناسخ واسم ،(878-898)

 . الخطية النسخ صور من نماذج هذا, وقد أرفقت بالخطة
تبعهم بإحسان إلى  والله ولي التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن

 يوم الدين.
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 :الأول القسـم

 :وفيه, الدراسة قسم

 فصلين:
 

 
 :التمهيد

 :الوسيط وكتابه, الغزالي ترجمة للإمام
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 :مبحثان وفيه

 الغزالي ويشتمل للإمام موجزة ترجمة: الأول المبحث
 :مطالب سبعة على

 .ولقبه, وكنيته, ونسبه, اسمه: الأول المطلب
 .ووفاته ونشأته، ,ولدهم: الثاني المطلب

 .فيه ورحلاته, للعلم طلبه: الثالث المطلب
 :فرعان وفيه, وتلاميذه, شيوخه: الرابع المطلب

 شيوخه.: الأول الفرع

 تلاميذه.: الثاني الفرع
 عليه. العلماء وثناء, العلمية مكانته :الخامس المطلب
 .مصنفاته: السادس المطلب

 .عقيدته: السابع المطلب

 .للغزالي الوسيط كتاب دراسة :ثانيال المبحث

 ابن للإمام موجزة ترجمة: الأول الفصل
 :مباحث ستة على ويشتمل الرفعة

 .ولقبه, وكنيته, ونسبه, اسمه: الأول المبحث
 .ووفاته, ونشأته, مولده: الثاني المبحث
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 :مطلبان وفيه, وتلاميذه, شيوخه: الثالث المبحث
 .شيوخه: الأول المطلب

 .تلاميذه: يالثان المطلب

 .عليه العلماء وثناء, العلمية مكانته: الرابع المبحث
 .مصنفاته: الخامس المبحث

 .عقيدته: السادس المبحث

 على ويشتمل, الكتاب دراسة: الثاني الفصل

 :مباحث خمسة

 .المؤلف إلى نسبته وإثبات, الكتاب اسم تحقيق: الأول المبحث
 .العلمية الكتاب قيمة: الثاني المبحث

 .الكتاب في المؤلف مصادر: الثالث بحثالم
 .الكتاب في المؤلف منهج: الرابع المبحث

 .منها نماذج وإرفاق, الخطية النسخ وصف: الخامس المبحث
 المبحث الأول:

 :مطالب سبعة وفيه, الغزالي للإمام موجزة ترجمة

 :الأول المطلب

 :ولقبه, وكنيته, ونسبه, اسمه
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 .(2)الشافعي, الغزالي, (1)الطوسي أحمد نب محمد بن محمد بن محمد اسمه:

بتشديد  الغزاليو  الغزالي بتخفيف الزاي نسبة إلى غزالة, وهي قرية من قرى طوس, نسبه:

فقد كان يغزل الصوف ويبيعه في حانوته,  ,وهي مهنة أبيه, الصوف نسبة إلى غزل :الزاي

 .(3)والثاني هو المشهور

حيث قال: وإنما أنا الغزالي  ،إلى الغزاّل بتشديد الزايوقد كان الغزالي: ينكر على من ينسبه 

 (4)منسوب إلى قرية يقال لها: غزالة.

  .أبو حامد وكنيته:

يعُرَف له ولد بهذا الاسم, بل ذكُِر أنه لم يُـعْقِبْ إلا  أنه لا له المترجمين بعض ذكر حيث

   (5)البنات

                                                           

، وهي مدينة بخراسان تشتمل على بلدتين: طابران, ونوقان, ( الطوسي: نسبة إلى طوُس التي ولد فيها1)
 فتحت أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

 (,.4/49(، ومعجم البلدان )8/263انظر: الأنساب )
(, وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 19/322( انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء )2)
(, وطبقات الفقهاء 1/293بن قاضي شهبة )ا(, وطبقات 6/191السبكي ) (، وطبقات ابن1/249)
 (.1/17(, وطبقات الأولياء )4/216(، ووفيات الأعيان )1/248)
 (.3/417( انظر: طبقات السبكي )3)
(، وطبقات الشافعية للسبكي 1/98(، ووفيات الأعيان )19/243( انظر: سير أعلام النبلاء )4)
 . (4/10، شذرات الذهب )(2/111سنوي )للإ لشافعية(، وطبقات ا6/191-193)
(, طبقات السبكي 6/211(, طبقات الشافعية الكبرى )19/325( انظر: سير أعلام النبلاء )5)
 (.1/98(, وفيات الأعيان )7/22(, الأعلام )4/9(، شذرات الذهب )3/416)
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 كان ذلك ولعل, (1)الإسلام حجة: اأشهره لعلَّ , الألقاب من بعدد الغزالي لقُِّبَ  :لقبه

 خلال من أثره بان الذي, الغزير والعلم الخارق والذكاء الفذة العقلية من الله أعطاه ما بسبب

بالبحر  لقُِّبَ  وكذلك, (3)الملك نظام به لقبه, (2)الدين بزين أيضاً  ولقُِّبَ  ،الجمَّة مؤلفاته

 .(4)الإمامو  والشيخ

                                                           

وطبقات ابن الصلاح (, 1/248(, وطبقات الفقهاء )19/322( انظر: سير أعلام النبلاء )1)
 (.1/211(،  والوافي بالوفيات )1/251)
 (.1/293(, وطبقات ابن شهبة )4/216( انظر: وفيات الأعيان )2)
هـ, كان مجلسُه 408( هو الوزير أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي، ولد سنة 3)

نشأ المدرسة الكبرى ببغداد وأخرى بنيسابور عامراً بالقراّء والفقهاء، واشتهرت سيرته بالكرم والعدل, أ
وثالثة بطوس، رغَّب في العلم وأدرَّ على طلابه الصلات، قتَله أحدُ الباطنية وهو صائمٌ في رمضان سنة 

 ه.  485
(، نزهة الأنساب في 16/125(، البداية والنهاية )2/349(، العبر )19/94انظر: سير أعلام النّبلاء )

 (.5/599لأنساب )(, وا2/221الألقاب )
(, وطبقات ابن 19/322(, وسير أعلام النبلاء )1/249( انظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح )4)

 (.6/191السبكي )
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 :ووفاته أته،ونش ,مولده: الثاني المطلب

 مـولـده:

ه, 451, وقال ابن خلكان والصفدي أنه ولد سنة: ه450لد الإمام الغزالي بطوس سنة و 

 (1)والأول هو الأصح.

 ؛كان يشتغل بغزل الصوفو ، نشأ الإمام الغزالي في كنف والده الذي كان فقيراً  نشأته:

، ودروسهم ضر مجالسهميحب العلم والعلماء، يح عياله، وكان رجلاً و  ليقتات به على نفسه

، فاستجاب الله دعوته، فقيهاً  ، وتضرع إلى الله أن يرزقه ابناً وتأثر وكان إذا سمع كلامهم بكى

 تخشع، آخر واعظاً  وهو أبو حامد الغزالي، وابناً  ، بل يقال إنه أفقه أهل زمانه،فقيهاً  فرزقه ابناً 

 ، وهو أبو الفتوح أحمد الغزالي.هالقلوب عند سماع وعظ

إنَّ لي لتأسُّفاً عظيماً على تعلُّم "وقال له:  ،اً له صوفي اً بنيه صديقباوصى أه ضر والدُ احتُ لما و 

، وأشتهي استدراك ما فاتني في ولديَّ هذين، فعلِّمْهما، ولا عليك أنْ تُـنْفِدَ في ذلك  الَخطِّ

 . "جميعَ ما أُخَلِّفُه لهما

ا قد خلفه لهما، فلما ليهما ما كان أبوهما، وأنفق عمفلما توفي، أقبل الصوفي على تعليمه

وأنا رجل  ،عن الإنفاق عليهما، قال لهما: )اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكماعجز 

                                                           

(, والوافي 4/218(, ووفيات الأعيان )1/95(, والتنقيح للنووي )55/200( انظر: تاريخ دمشق )1)
(، وطبقات ابن كثير 2/242سنوي )(، وطبقات الإ6/193(, وطبقات السبكي )1/213بالوفيات )

(، وإتحاف السادة المتقين 6/19(، وشذرات الذهب )1/300(, وطبقات ابن قاضي شهبة )2/510)
 (.3/671(, ومعجم المؤلفين )7/22(, والأعلام )1/11)
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وأصلح ما أرى لكما أن تلجآ إلى  ،من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما به

 ،ففعلا ذلك ،تكما(فيحصل لكما قوت يعينكما على وق ؛كأنكما من طلبة العلم  ،مدرسة

 به ونقتات (1)الجراية نأخذ فكنَّا: الغزالي قال ،وعلو درجتهما ،وكان هو السبب في سعادتهما

 .طلابها تعين كانت المدرسة إن  بل مجاناً  كان التعليم أن على يدل وهذا, 

 .(2)"فأبى أن يكون إلا لله ،طلبنا العلم لغير الله" :وكان الغزالي يحكي هذا ويقول

ر جمادى الآخرة سنة الغزالي, يوم الاثنين الرابع عشر من شه أبو حامد توفي الإمام :اتهوف

 (3)بمدينة طوس. ، وعمره خمس وخمسون سنة خمس وخمسمائة

                                                           

الجراية هي: الجاري من الوظائف, أي الأرزاق الدائمة من الوظائف, تقول: جرى عليه ذلك ( 1)
 نى: دام حصوله عليه.الشيء, بمع

 .1/43, ومختار الصحاح 11/119, وتهذيب اللغة 14/142انظر لسان العرب 
 (.2/111(، وطبقات الشافعية للإسنوي )194-6/193( انظر: طبقات الشافعية للسبكي )2)
 (.19/343(، سير أعلام النبلاء )4/218ن )( انظر: وفيات الأعيا3)
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 :فيه ورحلاته, للعلم طلبه: الثالث المطلب

ظهرُ أنهّ التّعلُّمَ منذ صغره على يد ذلك الصّوفي صاحب أبيه كما تقدَّم قريباً، وي بدأ الغزالي
، ثّم بعد (1)كالقراءة والكتابة والأدب ونحو ذلك  الأولية تلقّى في هذه المرحلة مبادئ العلوم

للالتحاقِ بالمدرسة، فقرأ في صباه شيئاً من الفقه صديق والده الصُّوفيُّ أشار عليه المالِ  نفاد
، (4)بُجرْجانَ  (3)الإسماعيلي ، ثم بعدها سافر إلى الشيخ أبي نصر(2)ببلده على الشيخ الرَّاذكَانيِّ 

وعلَّق عنه التعليقة في الفقه، ثمَّ رجعَ إلى طوس ومكث بها ثلاث سنين يشتغل بحفظ ما علَّقَ 
 .(5)حتى استظهره

، ولازم إمام الحرمين أبا ه470مع طائفةٍ مِنْ طلبةِ العلم إلى نيسابور عام  رحل بعدهاثم 
وغيرها من   المذهب والخلاف والجدل والمنطقرع في، فجدَّ واجتهد حتى ب(6)المعالي الجويني

 .(7)مدةٍ وجيزةٍ، ثم شرع في التّصنيف العلوم، وتخرَّجَ في
                                                           

 (.2/111( انظر: طبقات الإسنوي )1)
 .سيأتي التعريف به( 2)
( هو أبو نصر، محمد بن الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم، الإسماعيلي، الجرُجانيُّ الشّافعيُّ، الإمام 3)

 ه.405المحدّث، كان ذا فهمٍ وقبولٍ عظيمِ، توفي سنة 
 (.4/92(، طبقات السبكي )17/89انظر: سير أعلام النّبلاء )

ستان وخراسان، قيل: إنَّ أوّل مَن أحدث بناءها يزيد بن المهلّب بن ( مدينة مشهورة عظيمة بين طبر 4)
أبي صفرة، ولها تاريخ ألّفه حمزة السّهمي، وهي من المدن التي خرّبها المغول، ويقال لها اليوم "مِن كركان". 

 (.419-417(، بلدان الخلافة الشرقية )ص2/119انظر: معجم البلدان )
(، 6/195لي إلى أبي نصر الإسماعيلي وتلقيه الفقه عنه: السبكي في طبقاته )( ممنّ ذكرَ ارتحال الغزا5)

 (.6/19(، وعنه نقل ابن العماد في شذرات الذهب )2/111والإسنوي في طبقاته )
كما سبق قريبا؛ً ه( 450كانت قبل ولادة الغزالي التي كانت سنة )ه( 405ويُلاحَظُ أنَّ وفاة أبي نصر )

ةِ ما ذكُِر مِن سفر الغزاليِّ إليه وتفقهه على يديه، أو أنَّ مماّ جعل بعضَ الباحث ين يرى عدمَ صحَّ
 (.27الإسماعيلي الذي سافر إليه الغزاليُّ هو غير أبي نصر. انظر: مؤلفات الغزالي )ص

 .في بداية التحقيق( ستأتي ترجمته 6)
طبقات السبكي (، 19/323(، سير أعلام النّبلاء )292( انظر: تبيين كذب المفتري )ص7)
(6/196.) 
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؛ إذ  (1)فلمّا ماتَ إمامُ الحرمين خرجَ الغزاليُّ متوجهاً إلى المعسكر، قاصداً الوزير نظامَ الملكِ 
فانبهر له الوزيرُ، وتلقّاه بالتّعظيمِ  كان مجلسُه مَجْمعاً لأهل العلم، فناظرََ العلماءَ في مجلسِه،

لمدرسة ، ودرَّسَ باه484والتّبجيلِ، وولاه التّدريسَ بمدرستِه ببغدادَ، فقَدِمَ بغدادَ سنة 
 .(2)وبَـعُدَ صيتُه لقُ بفصاحته وعلومه، وعظمَُ جاههالنِّظاميّة، وأعُجِبَ الخ

، وتوجَّه لأداء (3)هُّد والانقطاعتركَ التدريسَ وسلك طريق التز ه 488وفي ذي القعدة من سنة 
فمكث بها ه 489، ثمَّ توجَّه إلى دمشق ودخلها سنة (4)فريضة الحج وأناب أخاه أحمد مكانه

يسيراً، ثمَّ انتقل إلى بيت المقدس وجاور به مدة، ثم عاد إلى دمشق ومكث بها عشر سنين 
 .(5)ترة كتابه: إحياء  علوم الدينمعتكفاً بالمنارة الغربية في الجامع الأموي، وصنف في هذه الف

، ثم قفل راجعاً إلى خراسان فمرَّ (6)ثم سافر إلى مصر، ومنها إلى الإسكندرية، وأقام بها مدة
، ثم رجع إلى بلده طوس واشتغل (7)ببغدادَ وعقد بها مجلسَ الوعظِ، وحدَّثَ بكتابِه الإحياء

ألحَّ عليه بعضُ الوزراء بالخروج إلى ، ثمَّ (8)بنفسه وبتصنيف الكتب المفيدة في عدة فنون
 .(9)إلى ذلك، فدرَّسَ بها مدةً  مفأجابه بالمدرسة النظامية فيهانيسابور والتدريس 

                                                           

 ( سبق التعريف به.1)
 (.1/211(، الوافي بالوفيات )6/197(، طبقات السبكي )4/217( انظر: وفيات الأعيان )2)
 (.1/211(، الوافي بالوفيات )16/147( انظر: البداية والنهاية )3)
 (.6/197( انظر: طبقات السبكي )4)
 (.2/112(، طبقات الإسنوي )293ب المفتري )ص(، تبيين كذ6/176( انظر: طبقات السبكي )5)
 (.6/199(، طبقات السبكي )1/211(، الوافي بالوفيات )4/217( وفيات الأعيان )6)
 (.6/200( طبقات السبكي )7)
 (.4/217( وفيات الأعيان )8)
(، طبقات الإسنوي 19/324(، سير أعلام النّبلاء )294( انظر: تبيين كذب المفتري )ص9)
(2/112.) 
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 (1)ثم ترك التدريس ورجع إلى بيته في طوس حيث اتخذ له مدرسة للفقهاء بجانب بيته، ورباطاً 

، والتَّدريسِ لطلبةِ العلمِ، والاشتغال للصُّوفية، ووزَّع أوقاتَه على وظائفَ مِنْ خَتْمِ القرآنِ 

 .(2)بالعبادة والإقبال على الحديث إلى أن وافاه أجلُ ربهِّ

                                                           

 ( هو بيتٌ يبُنى للفقراء، ويُُمَعُ على ربُُط ورباطات.1)
 (.1/216انظر: المصباح المنير )

 (.16/147(، البداية والنهاية )6/210(، طبقات السبكي )1/211( انظر: الوافي بالوفيات )2)
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 :فرعان وفيه, وتلاميذه, شيوخه: الرابع المطلب

 شيوخه.: الأول الفرع
 تلاميذه.: الثاني الفرع

 شيوخه:: الأول الفرع

، ومِنْ واستفاد من علومهم،  عصرهعدد من العلماء البارزين فيتتلمذ الإمام الغزاليُّ على 

 أبرزهم:
، الشيخ المسند، راوي صحيح بن عبيد الله المروزي الحفصيّ  أبو سهل، محمد بن أحمد .1

، أكرمه نظامُ الملكِ وسمعَ البخاري، حدَّثَ به بمرو ونيسابور، وكان رجلًا مباركاً من العوامّ 
سمع منه  ،ه465ظامية، مات في سنة في النِّ وحَملََه إلى نيسابور فحدَّثَ بالصّحيحِ  منه

 .(1)الغزالي صحيح البخاري
الإمام أبو المعالي، عبد الملك ابن الشَّيخ أبي محمَّد عبد الله بن يوسف بن محمَّد الجوَُيْني  .2

النَّيسابوري، إمام الحرمين، النَّظَّار الأصولي المتكلِّم البليغ الأديب، رئيس الشَّافعيَّة 
والده بعد وفاته وهو  لسكان يدرس في مجو  ، تفقَّه على والده،ه419ة بنيسابور، ولد سن

 .(2)وبه تخرَّجَ الغزاليُّ في كثير من العلومه, 478توفّيِ سنة  ،دون العشرين

                                                           

(، اتحاف السادة المتقين 6/200(، طبقات السبكي )18/244( انظر: سير أعلام النّبلاء )1)
(1/19.) 
(، طبقات ابن قاضي شهبة 5/165(، طبقات السبكي )19/323( انظر: سير أعلام النّبلاء )2)
(1/326.) 
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أبو الفتح، نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسيّ، ثمَّ الدّمشقي، الإمام الزاهد، المجمَع على  .3

ن تصانيفه: التهذيب، والتقريب وغيرها، كان موته جلالته، تفقه على سُلَيم الرازي، م

 .(1)، أخذ عنه الغزاليُّ بدمشقَ أثناء إقامته بهاه490بدمشق سنة 

أبو الفتيان، عمر بن عبد الكريم بن سعدويه، الرّوّاسي، الدِّهِسْتانّي، الإمام الحافظ، المكثر  .4

ست مئة شيخ، سار إلى مرو الرّحّال، كان بصيراً محققاً، قيل: إنه سمع من ثلاثة آلاف و 

، سمع منه الغزالي صحيحي ه503باستدعاء محدِّثيِها ليحملوا عنه، فأدركته المنية سنة 

 .(2)البخاري ومسلم

أبو حامد، أحمد بن محمد الراذكَاني الطُّوسي، وراذكَان قريةٌ مِن قرى طوس، وقد قرأ عليه  .5

 .(3)الغزاليُّ طرفاً من الفقه في صباه

 

 
 

                                                           

(، طبقات السبكي 19/323(، سير أعلام النّبلاء )2/125( انظر: تهذيب الأسماء واللغات )1)
 (.1/301(، طبقات ابن قاضي شهبة )198 -6/197)
(، 35/83(، تاريخ الإسلام )22/318، الوافي بالوفيات )(19/317( انظر: سير أعلام النبلاء )2)

 (.16/208(، البداية والنهاية )6/215طبقات السبكي )
 (.4/230(، وفيات الأعيان )1/287(، طبقات الإسنوي )4/91( انظر: طبقات السبكي )3)
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 تلاميذه:: ثانيال الفرع
 قال ،سواء في طوس أو دمشق أو بغداد تتلمذ على الإمام الغزالي عدد كثير من طلاب العلم

: العربي ابن ، وقال(1)"العلم طلبة من طالب ألف من أكثر علي مر وقد: "الله رحمه الغزالي
 عنه خذونيأ, وأفاضلهم الناس أكابر من أربعمائة من نحواً  مجلسه ويحضر, ببغداد رأيته كنت"

 :أشهر طلابهمن و ، (2)"العلم

أحمد بن علي بن محمد, أبو الفتح, المعروف بابن بَـرْهان الفقيه الشافعي, ولد سنة  .1

تفقه على الغزالي, وأبي بكر الشاشي, برع في المذهب وفي الأصول, صنف ه, 479
وقصده  البسيط والوسيط والوجيز في الأصول, كان يضرب به المثل في تبحره في الأصول,

 .(3)ه520وقيل: سنة ه, 518الطلاب من البلاد, توفي سنة 
علي بن المطهر بن مكِّي, أبو الحسن الدِّينـَوَريِ، كان فقيها صالحا، وكان إمام الصلوات  .2

 .(4)ه533بالنِّظامية، سمع الحديث من نصر بن البطر, وروى عنه ابن عساكر، توفي سنة 

أبو الحسن السلمي, تفقه على القاضي أبي  ,جمال الإسلام على بن المسلم بن محمد .3
المظفر المروزي, ونصر المقدسي, ولازم الغزالي مدة مقامه بدمشق, كان ثقة, ثبتا, عالما 

 .(5)ه533بالمذهب والفرائض, موفقا في الفتاوى, توفي ساجدا في ذي القعدة سنة 

                                                           

 (.72انظر: فضائل الأنام في رسائل حجة الإسلام )ص(  1)
 (.4/13انظر: شذرات الذهب )(  2)
 (. 1/286(, طبقات ابن قاضي شهبة )1/99( انظر: وفيات الأعيان )3)
 (.7/238(، وطبقات السبكي )22/123( انظر: الوافي بالوفيات )4)
 (.1/314(, وطبقات ابن قاضي شهبة )20/31( انظر: سير أعلام النبلاء )5)
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ه, 462ابن الرزاّز الشافعي, البغدادي, ولد سنة  أبو منصورسعيد بن محمد بن عمر,  .4

تفقه بالغزالي, وأبي سعد المتولي, وأبي بكر الشاشي, وغيرهم, من كبار أئمة الشافعية في 

 .(1)ه539بغداد, توفي سنة 

, أبو الحسن الأنصاري, البلنسي, تفقه بالغزالي, وسمع من سعد الخير بن محمد بن سهل .5

أبي عبد الله النعالي, وطراد بن محمد, وغيرهم, كان فقيها, محدثا, متقنا, رحالا, توفي سنة 

 . (2)ه541

القاضي محمد بن عبد الله بن محمد, أبو بكر الأندلسي الإشبيلي، الشهير بابن العربي  .6

تفقه بأبي حامد, وأبي بكر الشاشي, وجماعة, كان فصيحاً, ه, 468المالكي، ولد سنة 

بليغاً, برع في العلوم, وصنف مصنفات نافعة منها: عارضة الأحوذي في شرح جامع 

 .(3) ه543الترمذي, وأحكام القرآن, توفي سنة 

تفقه على ه, 459إبراهيم بن محمد بن نَـبْهان, أبو إسحاق الغَنَوي، الصوفي، ولد سنة  .7

لي، وأبي بكر الشاشي, وكتب كثيراً من مصنفات الغزالي وقرأها عليه, وصحبه كثيرا،  الغزا

 .(4)ه543كان له سمت وصمت, وعليه وقار وخشوع، توفي ببغداد في ذي الحجة سنة  

                                                           

 (.1/311(, وطبقات ابن قاضي شهبة )10/113( انظر: المنتظم )1)
 (6/210( وشذرات الذهب )20/158(, وسير أعلام النبلاء )10/121ظر: المنتظم )( ان2)
 (.20/197(, وسير أعلام النبلاء )4/296( انظر: وفيات الأعيان )3)
 (.6/36(، وطبقات السبكي )20/175(, وسير أعلام النبلاء )10/134( انظر: المنتظم )4)
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 عليه: العلماء وثناء, العلمية مكانته: الخامس المطلب

له, ومما يدل ايضاً على مكانته للإمام الغزالي مكانة علمية متميزة خصوصاً في الفقه وأصو 

 العلمية ثناء العلماء عليه, منهم:

وقال تلميذه محمد ين يحيى : )الغزَّالي ، (1)ق(دمين, قال عنه: )الغزَّالي بحر مغشيخه إمام الحر 

 .(2)هو الشافعي الثاني(

, حجة وقال أبو الحسن عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي وهو أحد أقرانه : )أبو حامد الغزَّالي

الإسلام والمسلمين, إمام أئمة الدين, من لم تر العيون مثله, لساناً, وبياناً, ونطقاً, وخاطراً, 

وقال ابن النجار: )أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق, ورباني الأمة . (3)وذكاءً, وطبعاً(

وقال ابن ، (4)بالاتفاق, ومجتهد زمانه, وعين أوانه, برع في المذهب والأصول والخلاف(

 أبو اأمَّ وقال تاج الدين السبكي: )، (5)الصلاح: )الإمام الفقيه, المتكلم, النظار, المصنف(

، والمخالف الموافق بها شهد كلمته،  ميدانه وفارس، زمانه أهل وإمام، أقرانه أفقه فكان حامد

 .(6)(الفخوالم يالمعاد ابأحقيته وأقر

                                                           

 (.3/422(, وطبقات السبكي )3/3679( انظر : السير )1)
 (.3/422( انظر: طبقات السبكي )2)
 (.3/423(, وطبقات السبكي )191( انظر: تبيين كذب المفتري )ص/3)
 (.3/3679( انظر: السير )4)
 (.1/349( انظر: طبقات ابن الصلاح )5)
 (.6/194( انظر: طبقات السبكي )6)
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 .(1)لشافعية في آخر عصره مثله(وقال عنه ابن خلكان : )لم يكن للطائفة ا

 .(2)وقال الذهبي : )الشيخ الإمام البحر, حجة الإسلام, وأعجوبة الزمان(

وقال ابن كثير: )أحد أئمة الشافعية في التصنيف والترتيب والتقريب والتعبير والتحقيق 

 .(3)والتحرير(

فكان من أذكياء العالم وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة، ": كثير أيضاً  ابن كما قال عنه

في سنة اربع وثمانين،  ته حتى أنه درس بالنظامية ببغدادشبيب في كل ما يتكلم فيه، وساد في

 (4)العلماء، وكان ممن حضر عنده أبو الخطاب سرؤو وله أربع وثلاثون سنة، فحضر عنده 

 .(6)"الحنابلة، فتعجبوا من فصاحته واطلاعه سرؤو ، وهما من (5)وابن عقيل

                                                           

 (.4/217( انظر: وفيات الأعيان )1)
 (.3/3676( انظر: السير )2)
 (.2/533نظر: طبقات ابن كثير )( ا3)
 , وكان فقيهاً مفتياً هـ432محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني, ولد سنة  هو الشيخ أبو الخطاب( 4)

 .هـ510ورعاً, توفي سنة 
 .(5/90), والأنساب (2/258), وطبقات الحنابلة (12/180)انظر: البداية والنهاية 

هـ, كان معروفاً بحسن 432الفقيه البغدادي, ولد سنة  ضي القضاة علي بن محمد بن عقيل,هو قا( 5)
 .هـ513المحاورة مأمون الصحبة والمجاورة, مات سنة 

 .(19/443), وسير أعلام النبلاء (2/259انظر: طبقات الحنابلة )
 .(12/214)البداية والنهاية  (6)
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 :مصنفاته: السادس طلبالم

هذه ومن  ،الإسلامية تبةلمكالكثير من الكتب التي أسهمت في إثراء االإمام الغزالي  صنف

 :المصنفات

 :في الفقه مصنفاته: أولاً 

 مطبوع. (1)(كتاب شيخه الجويني )نهاية المطلبفيه  البسيط في المذهب: اختصر  -1

 بوع.مط الوسيط في المذهب: وهو اختصار لكتاب )البسيط( -2

 مطبوع. (2)وهو اختصار للوسيط :الوجيز في المذهب -3

 , مطبوع.(3)وهو اختصار لمختصر المزني :الخلاصة -4

 .(4)تحصين المآخذ في علم الخلاف -5

 .(5)كتاب الفتاوى -6

 .(6)مآخذ الخلاف -7

 :في أصول الفقه: ثانيا
                                                           

افعية الكبرى، للسبكي (، وطبقات الش1/212(، الوافي بالوفيات )4/217( انظر: وفيات الأعيان )1)
(، وقد حقق منه أجزاء كبيرة في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتوجد منه 6/224)

 (.7111نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية، برقم: )
ى، (، وطبقات الشافعية الكبر 1/212(، والوافي بالوفيات )4/217( انظر: وفيات الأعيان )2)

 (.1/293(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )6/224للسبكي )
(، وطبقات الشافعية الكبرى، 1/212(، والوافي بالوفيات )4/217( انظر: وفيات الأعيان )3)

 (. 1/294(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )6/224للسبكي )
 (.1/294ية، لابن قاضي شهبة )(، وطبقات الشافع6/225( انظر: طبقات الشافعية، للسبكي )4)
 (.1/294(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )6/226( انظر: طبقات الشافعية، للسبكي )5)
 (.1/294(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )1/212( انظر: الوافي بالوفيات )6)
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 .(1)أساس القياس -1

 , مطبوع(2)شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل -2
 ., مطبوع(3)ول الفقهالمستصفى في أص -3
 .(4)مفصل الخلاف في أصول القياس -4
 ., مطبوع(5)المنخول في أصول الفقه -5

 :في العقائد وعلم الكلام: ثالثا

 ., مطبوع(6)الاقتصاد في الاعتقاد -1
 ., مطبوع(7)إلجام العوام في علم الكلام -2

 ., مطبوع(8)تهافت الفلاسفة -3
 ., طبع جزء منه(9)الرد على الباطنية -4
 .مطبوع وهو .(1)الله الحسنىشرح أسماء  -5

                                                           

 (.2/79( انظر: هدية العارفين )1)
 (.6/225كي )( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسب2)
 (.6/224(، وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )4/217( انظر: وفيات الأعيان )3)
 (.6/227( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )4)
 (.1/301(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )6/225( انظر: المرجع السابق )5)
 .(6/225( انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )6)
(، وطبقات 6/227(، طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )1/212( انظر: الوافي بالوفيات )7)

 (. 1/301الشافعية، لابن قاضي شهبة )
(، 1/212(، والوافي بالوفيات )19/328(، وسير أعلام النبلاء )4/218( انظر: وفيات الأعيان )8)

 (.1/294وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )
(، وطبقات الشافعية، لابن 1/212(، والوافي بالوفيات )19/343سير أعلام النبلاء ) ( انظر:9)

(: )المستظهري في الرد على الباطنية(. 6/225(، وسماه السبكي في الطبقات )1/294قاضي شهبة )
 (.7/22وقد طبع جزء منه باسم: )فضائح الباطنية(. كما سماه الزركلي في الأعلام )
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 .(2)القسطاط المستقيم -6

 .مطبوع وهو .(3)معيار العلم -7

 :وسائر العلوم، في التصوف: رابعا

 مطبوع .(4)إحياء علوم الدين -1

 .(5)تباع السنةاأسرار  -2

  .(6)بداية الهداية -3

  .(7)جواهر القرآن -4

 مطبوع. المنقذ من الضلال. -5

 

                                                                                                                                                                      

(، وسماه ابن 6/224(، وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )1/212بالوفيات )( انظر: الوافي 1)
 (: )المقصد الأقصى في شَرحِْ أسماء الله الحسنى(. 4/218خلكان في الوفيات )

 (.1/212(، والوافي بالوفيات )19/324( انظر: سير أعلام النبلاء )2)
(، وطبقات 4/218ووفيات الأعيان)(، 1/30(،والمستصفى )1/212( انظر: الوافي بالوفيات )3)

 .(6/227الشافعية الكبرى للسبكي )
 (. 6/224(، وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )29/323( انظر: سير أعلام النبلاء )4)
 (.6/227( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )5)
بقات الشافعية الكبرى، (، وط1/212(، والوافي بالوفيات )19/343( انظر: سير أعلام النبلاء )6)

 (.1/294(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )6/225للسبكي )
 (.6/226( انظر: المراجع السابقة، وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )7)
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 عقيدته:: السابع المطلب

حمه الله من كبار العلماء والعباد والزهاد, ومع ذلك فلم يسلم من الأخطاء, ومما كان الغزالي ر 

 أخذ عليه ما يلي:

 :كونه أشعري العقيدة 

 .(1)"الصوفية كلام  في خاض ,المعتقد أشعري رجل نهقـال تاج الدين السبكي: "إ

يه ما لم وذكر الذهبي جملة من عقيدة الغزالي, ثم قال: "وهذا المعتقد غالبه صحيح, وف

 .(2)أفهمه"

  :غلوه في التصوف 

 المتتبع لسيرة الغزالي ومصنفاته يلحظ فيها الغلو في التصوف.

قـال القاضي عياض: "والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة، والتّصانيف العظيمة، غلا في  

، مذهبهم، وصار داعية في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة ةطريقة التصوف، وتجرد لنصر 

 .(3)أخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمُة، والله أعلم بسره"

 ومحبة ,الحقائق في والتعمق ,التصوف الغزالي طريقة أن يخفى ولاوقـال تاج الدين السبكي: "

 .(4)"القوم إشارات

                                                           

 (.6/246( انظر: طبقات السبكي )1)
 (.19/345( انظر: سير أعلام النبلاء )2)
 (.19/327( انظر: سير أعلام النبلاء )3)
 (.6/244( انظر: طبقات السبكي )4)
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 :خوضه في كلام الفلاسفة, وعلم المنطق 

 فما يتقيأهم، أن وأراد الفلاسفة، بلع حامد أبو شيخنا": العربي بن بكر أبو الـق

 .(1)"استطاع

وقـال الغزالي في أول كتاب المستصفى: "وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول، ولا من 

مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه 

 .(2)أصلا"

 يرجع إلى سببين: ولعل ما وقع فيه الإمام الغزالي رحمه الله من الأخطاء

 انتشار العقيدة الأشعرية في ذلك العصر. -أ

 . (3)قلة باعه في الحديث -ب

فرحم الله الإمام أبا حامد, فأين مثله في علومه وفضائله, ولكن لا ندعي عصمته من الغلط 

فلا يلتفت إليها, وأما  -يعني المخالفة للحق–فأما هذه الكتب ", وقال ابن تيمية: (4)والخطأ

 .(5)"سكت عنه ويفوض أمره إلى اللهالرجل في

                                                           

 (.19/327( انظر: سير أعلام النبلاء )1)
 (.1/45( انظر: المستصفى )2)
(: "ولم يكن له علم بالآثار, ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على 19/328( قال الذهبي في السير )3)

 العقل".
 رحمه الله تعالى.  ( في ختام ترجمة الغزالي19/346( هذا قول الذهبي في السير )4)
 (.4/65( انظر: مجموع الفتاوى )5)
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 أبو وهذا"وقد ذكر ابن تيمية رجوعه في آخر حياته إلى طريقة أهل الحديث, حيث قـال:  

 ,الزهد طريق وسلوكه ,والفلسفة بالكلام ومعرفته ,وتألهه ,ذكائه فرط مع الغزالي دـامـح

 طريقة على أمره آخر في يلويح ,والحيرة الوقف إلى المسائل هذه في ينتهي والتصوف ,والرياضة

 عن العوام إلجام" وصنف ,الحديث أهل طريقة إلى رجع ذلك بعد كان  وإن ,الكشف أهل

 , (1)"الكلام علم

 البخاري على صدره.صحيح ويقال: إنه مات و 

كما ذهب إليه   ،ونسكت عنه ،بل نفوض ذلك إلى الله ،عليه فلسنا نعلم ماتالذي وأما 

وأما الرجل فيسكت عنه, ويفوض أمره إلى " يث قال رحمه الله:ح شيخ الإسلام ابن تيمية

 .(2)"الله

 

 
 
 
 
 

                                                           

 (.4/72( انظر: المرجع السابق )1)
 (.4/72( انظر: مجموع الفتاوى )2)
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 لغزالي:للإمام ا المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط

في المذهب الشافعي, وأحد الكتب الخمسة:  عليها كتاب الوسيط هو أحد الكتب المعتمد

في للغزالي التي عليها مدار الفقه والوسيط والوجيز  ،والمهذب والتنبيه للشيرازي ،مختصر المزني

 .(1)الشافعيالمذهب 

وقد أكثر ): رحمه الله النوويالإمام قال وهذا الكتاب من أحسن ما كتب من المختصرات، 

وأودعوا فيها  ،العلماء من أصحابنا الشافعيين في تصنيف الفروع من المبسوطات والمختصرات

ومن أحسنها  ،و معلوم مشهور لأهل العناياتمن الأحكام والقواعد والنفائس الجليلة ما ه

الوسيط للإمام أبي حامد  :وترتيباً وإيُازاً وتلخيصاً وضبطاً وتقعيداً وتأصيلًا وتمهيداً  جمعاً 

 ،فهو في فقه المذهب الشافعي ،ذي العلوم المتظاهرات, والمصنفات النافعة الشهيرات ،الغزالي

لراجح من حيث الدليل, ويذكر رأي أبي حنيفة أو ويرجح ما هو ا ،يذكر فيه الأقوال والوجوه

مالك أو أحمد في أهم المسائل الفقهية, ويتطرق في بعض الأحيان إلى ذكر آراء غير الأئمة 

 .(2)(الأربعة وآراء بعض التابعين

أودع فيه الغزالي الأدلة المعتبرة في الشرع، ويناقشها في أغلب الأحيان، ويحرر محل النزاع في 

يرة، كما أنه أورد فيه تفريعات دقيقة؛ تنم عن فقه الإمام الغزالي وتمكنه في هذا مواضع كث

 المجال، الأمر الذي يضفي مزيد أهمية على هذا الكتاب.

 ولهذه الأمور وغيرها اهتم العلماء بالكتاب تدريساً وتعليقاً وشرحاً واختصاراً.

 ، وبيان غموضه:وهذا عرض لأهم المؤلفات التي تناولته بالشرح، والتعليق

                                                           

(, 1/43(, وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )1/3( انظر: تهذيب الأسماء واللغات )1)
 (.2/2008وكشف الظنون )

 (.1/50( التنقيح في شرح الوسيط )2)
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 العباس نجم الدين أبي ،تأليف أحمد بن محمد بن مكي ،البحر المحيط في شرح الوسيط -1
 . ـ(.ه727)ت:القمولي

وأكثر  ،أقرب تناولًا من المطلب العالي ،والكتاب كما وصفه ابن قاضي شهبة شرح مطول
  .(1)فروعاً مع كونه كثير الاستمداد منه

 ـ(. ه642)ت:الهمداني  ،بي الدم إبراهيم بن عبد اللهتأليف ابن أ ،شرح مشكل الوسيط -2
  .(3)(وفوائد غريبة ،هو نحو الوسيط مرتين, فيه أعمال كثيرة): (2)قال عنه ابن قاضي شهبة

   .(4)ه643:تأليف عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح, المتوفى سنة ،شرح مشكل الوسيط -3
 النيسابوري ،محمد بن يحيى ،تأليف الشيخ محيي الدين ،المحيط في شرح الوسيط -4

 (.هـ548)ت:
كما قال ابن قاضي شهبة في ثماني مجلدات, أو   وهو من تلاميذ الإمام الغزالي, ويقع الكتاب

 .(5)هو في كشف الظنونفي ستة عشر مجلداً كما 
ـ، وهو ه710:المتوفى سنة ،للشيخ أحمد بن الرفعة ،المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي -5

 مستقل. ليه في فصلوسيأتي الكلام ع حقيق هنا،بالتالمقصود 
 : والمنهج المتبع في الوسيط مختصرات وسيط الغزالي

  :وكتاب الوسيط تناوله العلماء أيضا بالاختصار، ومن تلك المختصرات ما يأتي

                                                           

(، و طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي 2/107( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )1)
(9/30.) 
 (.1/430( انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )2)
 (.2/2008(, وكشف الظنون )8/116( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )3)
، (الماجستير) درجة العالمية قدمتا لنيلعلميتين  رسالتين في الجامعة الإسلامية في وقد حقق الكتاب (4)

 وعبد المنعم خليفة. حققه محمد بلال
(, وطبقات 27-7/25(، وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )2/2008( انظر: كشف الظنون )5)

 .1/333الشافعية، لابن قاضي شهبة
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 ،(1)هـ685:المتوفى سنة ،البيضاوي ،تأليف ناصر الدين ،الغاية القصوى في دراية الفتوى -1
  القره داغي. ييق الشيخ علطبع بتحق قدو 
وهو مطبوع  ،تسهيلًا لطلبة العلم في حفظه ؛اختصره الإمام الغزالي ،الوجيز في الفقه -2

  متداول.
؛ فإن الإمام الغزالي لم ينص على منهج معين، لكنه بالاستقراء في الوسيط أما عن المنهج المتبع

 والتتبع تبين أن الغزالي رحمه الله:
ربعة أقسام: القسم الأول: العبادات, والقسم الثاني المعاملات, والقسم قسَّم كتابه إلى أ  -1

 الثالث: المناكحات, والقسم الرابع: الجنايات. 
 , ومسائل تفصيلية.  , وفصولاً , وأبواباً جعل تحت كل قسم من هذه الأقسام كتباً   -2
 ذلك من بذكر الأدلة من الكتاب, والسنة, والإجماع, والقياس, وغير رحمه اللهعُني   -3

 الأدلة. 
 بعض المسائل أقوال بقية يذكر في خرين وبخاصة الحنفية، كما أنهيذكر أقوال الأئمة الآ -4

 وغيرهما.  الأئمة مثل الإمام مالك والإمام أحمد
 من الحشو، وحذف الأقوال الضعيفة وجعله خالياً  وهذبه انتقى عبارات الكتاب ونقحه -5

 بقى ما لا يستغنى عنه فيه. وما إلى ذلك مما يزيد حجم الكتاب، وأ
وبعض الفرق الأخرى، ثم لا يعلق عليها برد ولا  ذكر في بعض المسائل أقوال الشيعةي -6

 تعقيب. 

من يذكر فروعا مندرجة تحت المسائل الفقهية الكبرى، فقد ذكر تحت مسألة غسل الإناء  -7

 .ولوغ الكلب: أربعة فروع فقهية

                                                           

الشافعية، لابن قاضي شهبة  (, وطبقات8/157( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )1)
 (.2/2008(, كشف الظنون )2/29)
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 ق.ا بين الأقوال والأوجه والطر يرجح غالب -8

: (2)، قال في الوسيط(1)في غير مذهب الشافعي أحيانًا أوجه الخلاف في المسألة يذكر -9

طهور، وهو قول   طهور، وعند مالكلشافعي طاهر غيرالماء المستعمل في الحدث، فإنه عند ا

مغلظ في رواية الحسن عنه، وهو رواية شاذة غير مأخوذ بها،  نجس ، وعند أبي حنيفةللشافعي

 (3)ية عن الإمام وعليه الفتوى: أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر غير طهور.وظاهر الروا

هذه أهم معالم المنهج الذي سار عليه الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الوسيط، والله تعالى 

 أعلم.

 

 
 

 :الأول الفصل

 ستة على يشتمل, الرفعة  ابن للإمام موجزة ترجمة
 :مباحث

 .ولقبه ,وكنيته, ونسبه, هاسم: الأول المبحث
 .ووفاته, ونشأته, مولده: الثاني المبحث

                                                           

 (.16-1/15( انظر: مقدمة الوسيط )1)
 (.116-1/114( الوسيط )2)
، (31-1/30) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ،(1/174) الذخيرة ،(1/206) انظر: المجموع( 3)

 .(18ص ) مراقي الفلاح
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 :مطلبان وفيه, وتلاميذه, شيوخه: الثالث المبحث

 .شيوخه: الأول المطلب
 .تلاميذه: الثاني المطلب

 .عليه العلماء وثناء, العلمية مكانته: الرابع المبحث
 .مصنفاته: الخامس المبحث

 .عقيدته: السادس المبحث
 
 
 
 
 
 

 

 

 المبحث الأول:

 :، ولقبهاسمه, ونسبه، وكنيته              
 اسمه ونسبه: 

هو الإمام الفقيه أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاريّ، 

 البخاريّ، المصريّ، الشافعيّ، الشهير بابن الرفِّعة.
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 كنيته:

 عباس.اتفقت كتبُ التراجم على أنه يكنى بأبي ال

 لـقـبـه:

لأنهّ اشتهر بالفقه,  ؛، واشتهر أيضا بالفقيهاتفقت كتبُ التراجم على تلقيبه بنجم الدّين

   (1)وغلب عليه حتى صار يضرب به المثل.

 .  (2)"عليه الفقه لغلبة بالفقيه ولقب: "السبكي ابن وقال

 ابن عليه وتابعه, المدح اقسي في السبكي ابن ذكره, الإسلام بشيخ يلُقَّب كان أنَّه ذكُِرَ  وقد

 .(3)له محاكاةً  شهبه

                                                           

(, وطبقات السبكي 7/257(, والوافي بالوفيات )4/25ن غبر )( انظر ترجمته في : العبر في خبر م1)
(, وطبقات ابن قاضي شهبة 2/854(، وطبقات ابن كثير )1/601(، وطبقات الإسنوي )9/24)
(, 9/150(، والنجوم الزاهرة )1/320(, وحسن المحاضرة )1/284(، والدرر الكامنة )2/66)

(, ومعجم المؤلفين 1/222والأعلام للزركلي )(, 1/115(، والبدر الطالع )8/41وشذرات الذهب )
(1/282.) 
 (.9/26انظر: طبقات ابن السبكي )( 2)
 (.2/211( , وطبقات ابن شهبة )9/24انظر: طبقات بن السبكي )( 3)
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 :ووفاته, ونشأته, مولده: الثاني المبحث

 مولده:

 .(2)ه645سنة  (1)ولد الشيخ ابن الرفعة بمصر, بمدينة الفسطاط

 نشأته:

 بالصراعات ملئ عصر وهو الثامن القرن وبداية السابع القرن نهاية في الرفعة ابن نشأ

 أي ه،ـ646سنة  مصر على شُنَّت قد الصليبية الحملة كانت يثح, السياسية والأحداث

 .(3)هـ616سنة  حوالي في الإسلامي العالم على أغاروا الذين التتار وكذلك, بسنة ولادته بعد

 على أثرت العوامل هذه وكل, والانقسامات الداخلية بالصراعات ملئ الإسلامي العالم وكان 

, المضطرب العصر هذا في الرفعة ابن فنشأ, للناس والعلمية الدينية وكذلك, المعيشية الحياة

 :طبقتين على عصره في الناس وكان, السياسية بالأحداث ءوالملي

 كانت الطبقة وهذه, العيش ورغد بالترف مليئة حياة تعيش كانت طبقة هي: الأولى الطبقة

 . منهم المقربين والناس  والوزراء الأمراء في متمثلة

 والفلاحين العمال من الناس عوام وهم, والمعوزين الفقراء طبقة هي: ةالثاني الطبقة

                                                           

و هي مدينة مصر القديمة التي تعتبر اليوم بعض أحياء القاهرة، وكان بها حصن نزل عمر  ( الفُسطاط1)
, واختطت -أي خيمته -بن العاص رضي الله عنه بجواره عندما فتح الإسكندرية، وضرب هناك فسطاطه

 قبائل العرب من حوله مساكن لهم، ثم صارت بعد ذلك مدينة عرفت بهذا الاسم.
 (.119(, وتقويم البلدان )ص/4/299(, ومعجم البلدان )1/339انظر: الخطط المقريزية )

(, 2/854(، وطبقات ابن كثير )1/601(، وطبقات الإسنوي )9/24بكي )( انظر: طبقات الس2)
(, وشذرات 1/320(, وحسن المحاضرة )1/284(، والدرر الكامنة )2/66وطبقات ابن قاضي شهبة )

 (.1/282(, ومعجم المؤلفين )1/222(, والأعلام )1/115(، والبدر الطالع )8/42الذهب )
 .(9/213), والنجوم الزاهرة (1/115), والبدر الطالع  (1/303)انظر: الدرر الكامنة (  3)
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 أنهم  على يدل وهذا, أُسرته عن ولا  الرفعة ابن والدي عن شيئاً  التاريخية المصادر تذكر ولم

 لما جاه لهم كان أو علمية أسرة من كانوا لو إذ,  العاديين الناس ومن, الناس عوام من

 )1(م.لتراجوا المصادر أغفلتهم كتب

درس الفقه, ولكنه بسبب لم مبادئ العلوم، فسمع الحديث و في بلده, وتع ابن الرفعةنشأ و 

 هل العلم، ثم أحضره القاضي مجلسه فلازمهفلامه بعض أ الفقر اشتغل بحرفة لا تليق بمثله

 . (3)، فحسن حاله(2)واستفاد منه, ثم ولاه قضاء الواحات

 طلب العلم خارج مصر، ولعل سبب ذلك توفر العلماء في ولم تذكر كتب التراجم له رحلة في

 وضيق الحال. وم في بلده, مع ما كان به من فقرمختلف العل

ُعِزيَِّّةِ، وحدّث فيها بشيء يسير من 
وبعد قضاء الواحات قام بالتدريس في المدرسة الم

 .(6)س بها, ثم بعد مدة ترك التدري(5)، ودرّس أيضا بالمدرسة الطِّيبرسية(4)تصانيفه

                                                           

بن قاضي شهبة ا, وطبقات (14/62), والبداية والنهاية (9/24)بن السبكي اانظر: طبقات ( 1)
(2/211). 
   ( الواحات ثلاث بلدات في غربي مصر. 2)

 (.5/394انظر: معجم البلدان )
 (.1/116)(, والبدر الطالع 1/286( انظر: الدرر الكامنة )3)
(, 1/601سنوي )(, وطبقات الإ9/26بقات السبكي )(, وط7/257( انظر: الوافي بالوفيات )4)

(,  1/320(, وحسن المحاضرة )2/67شهبة )قاضي (, وطبقات ابن 2/854وطبقات ابن كثير )
 (.8/42وشذرات الذهب )

طيبرس الخازنداري، نقيب  ( كانت هذه المدرسة بجوار الجامع الأزهر، أنشأها الأمير علاء الدّين5)
   ه(. 719الجيوش )ت

 (.2/383انظر: الخطط المقريزية )
 (.1/286( انظر: الدرر الكامنة )6)
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ثم ولي أمانة الحكم بمصر، وبعد مدة عزل منها ثم أعيد مرة أخرى, واستمر على ذلك حتى 

 .(1)عزل نفسه

 . (2)ثم بعد ذلك تولى الحسبة في مصر القديمة، وبقي فيها إلى أن مات

على الاشتغال حتى عرض له وجع المفاصل بحيث كان الثوب  وكان كثير الصدقة, مكباً   

 .(3)ه آلمه، ومع ذلك معه كتاب ينظر إليه، وربما انكب على وجهه وهو يطالعإذا لمس جسم

 وفـاتـه:

وبعد حياة عمرها الإمام ابن الرفعة بالتحصيل والتعليم والإفتاء والحسبة والعبادةِ، جاءته   

 .(5), ودفن بالقرافة(4)ه710المنية ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر رجب سنة 

                                                           

(, 2/67شهبة )قاضي (, وطبقات ابن 1/116(, والبدر الطالع )1/286( انظر: الدرر الكامنة )1)
 (.8/42وشذرات الذهب )

(, 1/601سنوي )(, وطبقات الإ9/26كي )وطبقات السب(,1/287( انظر: الدرر الكامنة )2)
(, ومعجم المؤلفين 8/42(, وشذرات الذهب )1/320(, وحسن المحاضرة )2/854وطبقات ابن كثير )

(1/282.) 
 (.1/117(, والبدر الطالع )1/287( انظر: الدرر الكامنة )3)
(، 1/602وي )(، وطبقات الإسن9/26(, وطبقات السبكي )4/25( انظر: العبر في خبر من غبر )4)

(, وحسن 1/285(، والدرر الكامنة )2/67(, وطبقات ابن قاضي شهبة )2/854وطبقات ابن كثير )
(, وكشف الظنون 1/117(، والبدر الطالع )8/43(، وشذرات الذهب )1/320المحاضرة )

 (.1/282(, ومعجم المؤلفين )1/222(, والأعلام )1/886)
وبها مقبرة دفن فيها عدد من الأئمة منهم الإمام الشافعي رحمه ( القرافة: محلّة بالفسطاط من مصر، 5)

 الله.
(، 8/43(، وشذرات الذهب )2/67(، وطبقات ابن قاضي شهبة )9/150انظر: النجوم الزاهرة )

 (.4/359معجم البلدان )
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 :مطلبان وفيه, وتلاميذه, يوخهش: الثالث المبحث

 .شيوخه: الأول المطلب

 .تلاميذه: الثاني المطلب

 :شيوخه الأول: طلبالم

 منهم:و أخذ عنهم الفقه والحديث ومختلف العلوم، فشيوخ  ةتتلمذ ابن الرفعة على عد

نْهاجيّ، ،عثمان بن عبد الكريم بن أحمد بن خليفةأبو عمرو:  -1 سديد الدِّين التـَّزْمَنْتِيّ,  الصِّ

 ،وقدم القاهرة واشتغل بها، وناب في القضاء، وكان مشهوراً بمعرفة المذهبه, 605:ولد سنة

 .(2)، وبه تفقّه الإمامُ ابن الرفعة(1)ه674:والتبحر فيه، كانت وفاته سنة

شيخ الشافعية بمصر في  ،(3)خْزوميّ، التـَّزْمَنْتِيّ مَ ـال ،جعفر بن يحيى بن جعفرظهير الدين:  -2

، ه682:شرح مشكل الوسيط، توفّي عامكتاب زمانه, وكان يفتي لفظاً ويأبى الكتابة, له  

 .(4)ابن الرفِّعة الفقهعنه أخذ 

                                                           

(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 8/336( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )1)
 (.1/153وطبقات الشافعية، للإسنوي ) (،2/178)
 (.1/284(، والدرر الكامنة )8/337للسبكي ) شافعية الكبرى( انظر: طبقات ال2)
 وهي من بلاد الصعيد.  -بتاء مفتوحة  -( نسبة إلى تَـزْمَنْت3)

(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 8/139انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )
(2/172.) 
 (.1/153(، وطبقات الشافعية، للإسنوي )2/218انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )( 4)
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انتهت إليه رئاسة المالكية في الذي  قرافي, الشهاب الدين  ،أبو العباس :أحمد بن إدريس -3

هـ, 684:في الفقه, توفي سنة (الذخيرة)و (،أنوار البروق في أنواء الفروق)عصره, له كتاب 

 .    (1)أخذ عنه ابن الرفعة درساً في أصول الفقهودفن بالقرافة، 

بن رزين بن موسى بن عيسى، العـامري،  ، محمد بن الحسينتقي الدين: أبو عبد الله -4

الحموي، قاضي القضاة، الشهير بابن رزين، كان حميد السيرة, حسن الديانة, كثير العبادة،  

 .(2)هـ690كبير القدر، جميل الذكر، توفي سنة:

كان إماماً   المعروف بابن بنت الأعز,  ،هاب بن خلف بن بدر العلامي, أبو محمدعبد الو  -5

هـ, أخذ عنه ابن 695:اجتمع له من المناصب ما لم يُتمع لغيره, توفي سنة ،متبحراً  ،فاضلاً 

 .(3)الرفعة الفقه

، الدَّميريّ، ،عبد الرحيم بن عبد المنعممحيي الدين:  -6 ، ديناً  ،فاضلاً  كان إماماً   المصريِّ

 .(5)، سمع منه ابن الرفعة الحديث(4)، وله تسعون سنةه695:، مات سنة، حافظاً محدثاً 

الشهير  ،المنفلوطي ،يير لقشا ،محمد بن علي بن وهب بن مطيعتقي الدين: أبو الفتح،  -7

والشافعي، وسمع الحديث, وولي قضاء الديار  ،تفقه على المذهبين المالكي بابن دقيق العيد,

                                                           

 (.6/233(, والوافي بالوفيات )1/236( انظر: الديباج المذهب )1)
 (.2/187( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )2)
 (. 2/176ي شهبة )(، وطبقات الشافعية، لابن قاض8/318( انظر: طبقات الشافعية، للسبكي )3)
 (.7/752( انظر: شذرات الذهب )4)
 (.9/26(، وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )7/257( انظر: الوافي بالوفيات )5)
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تفقّه ، (1)ه702:سنة ، توفيالمصرية، له مصنّفات عديدة، وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه

 .(2)بن الرفعةعليه ا

كان من أعيان الشافعية   خليفة, المعروف بابن مسكين,  الحسن الحسن بن الحارث بن -8

الصلحاء بالديار المصرية, كتب ابن الرفعة تحت خطه: جوابي كجواب شيخي, توفي 

 .(3)وتوفي ابن الرفعة بعده بشهر ،هـ710:سنة

 ،القرشي ،علي بن نصر الله بن عمر بن عبد الواحدالخطيب نور الدين: أبو الحسن،  -9

سمع الكثير من الحديث، ورحل الناس إليه، وأكثروا عنه، كانت وفاته  ابن الصواف، ،المصري

 .(5)، سمع منه ابن الرفعة الحديث(4)، وقد قارب التسعينـه 712:سنة

 ؛بالوجيزي شهيرال الواسطي, جمال الدين,  ،أحمد بن محمد بن سليمانجمال الدين:   -10

هـ, نقل عنه ابن الرفعة في 727:كان يحفظ وجيز الغزالي, كان إماماً في الفقه, توفي سنةنه  لأ

 .(6)ه للوسيطشرح حاشية

                                                           

 (.9/207(، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )4/137( انظر: الوافي بالوفيات )1)
 (.1/284( انظر: الدرر الكامنة )2)
 (.2/276(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )6/25( انظر: شذرات الذهب )3)
 ( .8/56(، وشذرات الذهب )3/136( انظر: الدرر الكامنة )4)
 (.1/284(، الدرر الكامنة )2/274( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )5)
 (.2/328(, طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )2/313( انظر: طبقات الشافعية، للإسنوي )6)
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 الثاني: تلاميذه طلبالم

بلغَ ابن الرفِّعة في الفقه منزلةً عالية، وذاع صيته في البلاد، وانتشرت شهرته بين العباد، ومارس 

 التدريس في أكثر مِن مدرسة؛ فأقبل عليه التلاميذ للنَّهل مِن أدبه وعلمه، ومنهم: 

ه, 673ولد سنة: بكريّ، المصريّ،نور الدين: أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل، ال -1

سمعَ، وأفتى، ودرّسَ، وهو الذي أوصاه ابنُ الرفِّعة بإكمال )المطلب( لما يراه من أهليته لذلك 

دون غيره، لكنه لم يوفق لذلك؛ لما غلب عليه من حب الخلوة، والانقطاع للعبادة, توفّي 

 .(1)ـه724:عام

تاج الدين, توفي  ،المخزومي ،المصري ،محمد علي بن عبد الكريم بن الكبكج -2

 .(2)هـ737:سنة

عبد الله بن محمد بن عسكر بن مظفر بن نجم القرطبي, تفقه شرف الدين: أبو محمد،  -3

بيده كثيراً من الكتب, توفي  نسخوكان حسن الخلُق,  بن الرفعة ثم ابن القماح, با

 .(3)هـ740:سنة

من ابن  قرأ كثيراً, وسمع ثم الدمشقي,  ،الغانمي ،يالبعل ،إبراهيم بن يونس بن موسى -4

 .(4)هـ741:والحجاز على كبر, توفي سنة ،دمشقلقاهرة، وسمع بالرفعة في ا

                                                           

 (.3/139(, والدرر الكامنة )2/360( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )1)
 (.4/69( انظر: الدرر الكامنة )2)
 (.2/298(، والدرر الكامنة )10/43( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )3)
 (.1/89) الدرر الكامنة( انظر: 4)
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واشتغل بالفقه ه, 655ولد سنة:  ضياء الدين: محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المناوي, -5

ه شرح على التنبيه، توفي فَمَهَرَ فيه، تولى وكالةَ بيت المال، وناب في الحكم بالقاهرة وغيرها, ل

 .(1)ه746عام:

الزبيري، المصري، ابن المتوح, ولد  مجد الدين: أحمد بن محمد بن عبد الوهاب، الأسدي -6

، وتفقه بابن الرفعة فمَهَرَ فيه, وكان حسن الخلق فصيح العبارة, توفي ه666سنة:

 .(2)ه746سنة:

كان نزيل القاهرة,   الدمشقي, ،الأسعردي ،محمد بن أحمد بن عبد المؤمنللبان: ابن ا -7

له ترتيب الأم للشافعي, واختصر الروضة, مات بالطاعون ، تفقه بابن الرفعة، ، شاعراً أديباً 

 .(3)هـ749:سنة

البلبيسي، الصّوفّي، أخذ  ن إسحاق بن محمد بن مرتضى، المصري،عباد الدين: محمد ب -8

الفقه عن ابن الرفعة ومن قبله، فبرع, ودرّسَ، وتخرجّ به جماعةٌ، وولي قضاء الإسكندرية، ثمَّ 

شافعي, وفاته امتحن وعزل, وكان صبوراً على الاشتغال، وكان من حفاظ مذهب ال

 .(4)ه749سنة:

                                                           

 (.329/ 6الذهب ) (، وشذرات2/258طبقات الشافعية للإسنوي ) ( انظر:1)
 (.1/277( انظر: الدرر الكامنة )2)
(, وشذرات 3/68(، وطبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )2/298( انظر: المرجع السابق )3)

 (.6/150الذهب )
 (.1/141(، وطبقات الشافعية للإسنوي )3/382( انظر: الدرر الكامنة )4)
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الأنصاري،  تقي الدين: أبو الحسن، علي بن عبد الكافي بن علي بن تماّم، السُّبكيّ، -9

، حفظ التنبيه في صغره، وتفقَّه على أبيه، وجماعةٍ آخرهُم ابنُ الرفِّعة، وولَي ه683المولود سنة:

دمشق أكثر من ست عشرة سنةً، ثم استعفى منه، ورجع إلى مصر فمات بها  قضاء

 .(1)، ودفن بمقابر الصّوفيةه756عام:

ولي  ،, كان أديباً المصري ،الزهري ،محمد بن محمد بن محمد بن الحارث بن مسكين  -10

 . (2)هـ761:ومصر, توفي سنة ،لقاهرةقضاء الإسكندرية, ثم نيابة الحكم با

                                                           

 (. 6/368(، وشذرات الذهب )3/47( انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )1)
 (. 4/229( انظر: الدرر الكامنة )2)
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 :عليه العلماء وثناء, العلمية مكانته: الرابع المبحث
ثل في الفقه, وإذا أطلق المبلغ ابنُ الرفِّعة درجةً رفيعةً في العلم، وفاق أقرانه حتى صار مضرب 

 ومن ذلك: عبارات العلماء في الثناء عليه، الفقيه انصرف النظر إليه، وقد تكاثرت

 يا بقوله إلا, هدون فما السلطان, الناس لا يخاطب العيد دقيق ابن كان: "السبكي ابن لقا

، (1)"يا فقيه: الرفعة ولابن,  إمام يا: للباجي يقول, الرفعة وابن, الباجي: اثنين إلا, إنسان

   وذلك لغلبة الفقه عليه وتمكنه منه.

 .(2): "شافعي الزمان"أيضاً  قال عنه السبكي

ذكره فكان ملء حواضرها  سار اسمه في مشارق الأرض ومغاربها, وطار: "وقال أيضاً 

 .(3)وبواديها"

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ما دار بينه وبين ابن الرفعة بعض المناظرات: "رأيتُ 

  .(4)شيخاً تتقاطرُ فروع الشّافعيّةِ من لحيته"

، ما هو إنْ عُدَّت (5)ية علماً وفقهاً ورئاسةً وذكروا في ترجمته: أنه كان أحد أئمة الشافع

الشّافعيّة إلا أبو العبّاس، ولا أَخْمص قدمِه إنْ تواضَع إلا فوقَ هامات النّاس، سار اسمهُ في 

 .(6)مشارق الأرض ومغاربها، وطار ذكِْره فكانَ ملء حواضرها وبواديها

                                                           

 (.10/340انظر: طبقات ابن السبكي )(  1)
 (.5/13(  انظر: طبقات السبكي )2)
 (.5/13(  انظر: طبقات السبكي )3)
 (.1/285( لم أجده في كتب شيخ الإسلام، ونقل عنه ابن حجر في: الدرر الكامنة )4)
 (.2/66لشافعية، لابن قاضي شهبة )( انظر: طبقات ا5)
 (.9/130( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )6)
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 مدارك الفقه باعاً وذراعاً, كان شافعي زمانه, وإمام أوانه, مدّ فيوقال عنه الأسنوي: "

وتوغل في مسالكه علماً وطباعاً, إمام مصر بل سائر الأمصار, وفقيه عصره في جميع 

ية مطلقاً بعد الأقطار, لم يخرج إقليم مصر بعد ابن الحداد من يدانيه, ولا يعلم في الشافع

 .(1)الرافعي من يساويه"

اً, عالماً, قيماً بمذهب , كان إمامشيخ الشافعية في عصره بمصروقال عنه الصفدي: "

 .(2)الشافعي"

 .(3)مة الشافعية علماً وفقهاً ورئاسة"أحد أئوقال عنه ابن كثير: "

مة, شيخ الإسلام, وحامل لواء الشافعية في وقال عنه ابن قاضي شهبة: " الشيخ, العالم, العلاَّ

 .(4)"فقيه المذهب، عصره

رعاً, متبحراً في رئاسة مذهبه في عصره, وكان ذكياً, باانتهت إليه وقال عنه ابن تغري بردي: "

 .(5)المذهب وفروعه"

كان فريد دهره, ووحيد عصره, إماماً في الفقه والخلاف وقال عنه ابن هداية الله : "

  .(6)بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل"والأصول, اشتهر 

     .(7)"يةومؤلفاته تشهد له بالتبحر في فقه الشافع" وقال الشوكاني:

 وبالجملة فقد أثنى عليه كل من ترجم له من العلماء مما يدل على رفعة مكانته العلمية بينهم.
                                                           

 (.1/296سنوي )(  انظر: طبقات الإ1)
 (.7/257(  انظر : الوافي بالوفيات )2)
 (, ط.دار المداد الاسلامي.2/854(  انظر: طبقات ابن كثير )3)
 .(101ق لابن طولون )ص قضاة دمش ،(2/66(  انظر: طبقات ابن قاضي شهبة )4)
 (.2/83(  انظر: المنهل الصافي )5)
 (.229(  انظر: طبقات ابن هداية الله )ص/6)
 (.115/  1( انظر: البدر الطالع )7)
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 :همصنفات: الخامس المبحث
لقد اشتغل ابن الرفعة بالتدريس، والتصنيف، والتأليف، كعادة العلماء، فأثرى المكتبة 

اد أن ينحصر في علم الفقه، وقد الإسلامية بكتب قيمة، لكن الذي نقل إلينا من مؤلفاته يك

 المؤلفات: تلكومن أبرز بلغ فيه درجة عالية، 

 . (1)الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان -1

 .(2)بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية -2

 .(3)الرتبة في الحسبة -3

 .(4)الكنائس والبيعرسالة  -4

 .(6)التنبيه شروحوهو كتاب يفوق جميع  .(5)تنبيهكفاية النبيه في شرح ال -5

المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، وهو هذا الكتاب الذي أنا بصدد الكلام عن  -6

 تحقيق جزء منه، وسيأتي الحديث عنه في فصل مستقل.

 .(7)النفائس في هدم الكنائس -7

 
                                                           

 (.1/222(, والأعلام )1/80(، والبدر الطالع )1/297( انظر: طبقات الشافعية للإسنوي )1)
 أحمد الخاروف.هـ، بتحقيق الدكتور محمد 1400والكتاب طبع سنة:

 (.1/222( انظر: الأعلام )2)
 (.1/549( انظر: إيضاح المكنون )3)
 (.1/886( انظر: كشف الظنون )4)
 (. 1/222(، والأعلام )9/26( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )5)

 وهو مطبوع حديثا، وفي آخره كتاب الهداية إلى أوهام الكفاية، لتلميذه جمال الدين الإسنوي.
 (. 1/285( انظر: الدرر الكامنة )6)
(، 1/297(، وطبقات الشافعية للإسنوي )9/26( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )7)

 (.2/275وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )
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 :عقيدته: السادس المبحث
لم أقف على من صرح ببيان عقيدته، ولا يُوز   الكتب التي ترجمت لابن الرفعةبعد البحث في

الكلام في عقائد الناس إلا ببينة تبرأ بها الذمة، ولكن يمكن الجزمُ بأنه كان من أهل السنة 

 والجماعة في الجملة، أي بالمعنى الذي يشمل جميع المنتسبين إلى الإسلام، ما عدا الشيعة. 

ت بدليل ، إلا أنه لم يأ: بأنه كان أشعرياً (1)وقد ذكر بعض من سبقني في تحقيق هذا الكتاب

يمكن الاستناد إليه، إلا ما كان من مناظرته لابن تيمية، حامل لواء أهل السنة في عصره، 

 . (2)لكن يحتمل أن تكون المناظرة بينهما قد دارت في مسائل فقهية، غير مسائل الاعتقاد

 مة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.والوقوع في الخطأ لا ينقص من قدر العالم؛ لأن العص

سع علمه، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق، وات" الذهبي: قال

وننسى محاسنه,  وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلـله ولا نضلله ونطرحه

 والله أعلم. ،(3)"كوخطئه، ونرجو له التوبة من ذل ولا نقتدي به في بدعته ،نعم

 

 
 

                                                           

(، ورسالة الأخ/ الوليد بن حمد مرزوقي 35-32( ينظر رسالة الأخ/ موسى بن محمد شفيقات ص )1)
 (.49ص )

الشوكاني رحمه الله: "فابن تيمية هو ذلك الإمام، المتبحر في جميع المعارف على اختلاف ( قال 2)
أنواعها، وأين يقع صاحب الترجمة منه؟ وماذا عساه يفعل في مناظرته؟ اللهم إلا أن تكون المناظرة بينهما 

ن تيمية بمثله إلا من في فقه الشافعية؛ فصاحب الترجمة أهل للمناظرة، وأما فيما عدا ذلك؛ فلا يقابل اب
 لا يفهم". 

 (.1/108انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني )
 (.5/271( انظر: سير أعَلامِ النُّبلاء )3)
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 على ويشتمل, الكتاب دراسة: الثاني الفصل
 :مباحث خمسة

 نسبته وتوثيق, الكتاب اسم تحقيق: الأول المبحث
 .المؤلف إلى

 .الكتاب أهمية: الثاني المبحث
 .الكتاب في المؤلف مصادر: الثالث المبحث
 .الكتاب في المؤلف منهج: الرابع المبحث
 نماذج وإرفاق, الخطية لنسخا وصف: الخامس المبحث

 .منها
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 المؤلف: إلى نسبته وتوثيق, الكتاب اسم تحقيق: الأول المبحث

 مما لا شك فيه أن المطلب العالي من تصنيف الشيخ ابن الرفعة, والدليل على ذلك ما يلي:

تصريح الشيخ ابن الرفعة في مقدمة الكتاب حيث قال: "وقد سميت الكتاب المذكور  .1

 .(1)لب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي"بالمط

 كل من ترجم لابن الرفعة أثبت أنه من تصنيفه، ومن ذلك:  .2

 (.4/25الذهبي في العبر ) -أ

 (.7/257الصفدي في الوافي ) -ب

 (.9/26السبكي في طبقاته ) -ت

 (.1/297الإسنوي في طبقاته ) -ث

 (.2/854ابن كثير في طبقاته ) -ج

 (.2/67ابن قاضي شهبة في طبقاته ) -ح

 (.1/285ابن حجر في الدرر الكامنة ) -خ

 (.1/320السيوطي في حسن المحاضرة ) -د

 (.8/2ابن العماد في شذرات الذهب ) -ذ

 (.1/282عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين ) -ر

 (.96المنديلي في الخزائن السنية )ص/ -ز

                                                           

 ( من الجزء الذي حققه الطالب عمر شاماي.5( )ص/1)
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كثرة ما نقله أهل العلم من المطلب مع التصريح في مواضع كثيرة باسم الكتاب  .3

 ومن ذلك: والمؤلف, 

 (.8/169(, )4/72(, )3/333(، )2/292السبكي في طبقاته ) -أ

 (.2/62(, )1/416,405,218ابن قاضي شهبة في طبقاته ) -ب

 (.3/315,230(, )2/428الشربيني في مغني المحتاج ) -ت

 (.423,279,190السيوطي في الأشباه والنظائر )ص/ -ث

دت في التحقيق, فإنه قد كتب وجود اسم الكتاب منسوبا إلى مؤلفه على النسخة التي اعتم

عليها: "اسم الكتاب: المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي، اسم المؤلف: نجم الدين 

 ه(".710أحمد بن محمد, المعروف بابن الرفعة )ت
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 الكتاب: أهمية: الثاني المبحث

ز أهميته في أمور كتاب المطلب العالي من الكتب المهمة في المذهب الشافعي، وتبر يعد  

 منها:

أنه شرح لكتاب من الكتب التي عليها مدار المذهب الشافعي وهو )الوسيط( للإمام   -1

 الغزالي.

ذياع صيت مؤلفه، وشهرته، وغزارة علمه، واتساع أفقه، وثناء العلماء عليه، وشهادتهم   -2

 إليه.  له بتبحره وسعة علمه، حتى كان إذا ذكر )الفقيه( في عصره انصرفت الأذهان

كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب، لاسيما في غير "قال عنه تلميذه الإسنوي:  

 .(1)"مظانه، وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي، وأعجوبة في قوة التخريج 

عن العلماء؛ لما فيه من غزارة  -المطلب العالي -ما أثر من عبارات مدح لهذا الكتاب  -3

 . (2)لتخريُات، والاعتراضات، والإلزاماتالمادة، وكثرة النقولات، وا

 . (3)"وشرحََ الوسيط، وأودعه علوما جمة، ونقولا كثيرة، ومناقشات حسنة"قال ابن كثير:  

 . (4)كثرة الكتب الفقهية التي أخذت من منبعه، ممن جاء بعده من علماء الشافعية   -4

                                                           

 (.1/297( انظر: طبقات الشافعية، للإسنوي )1)
 (.1/286رر الكامنة )( انظر: المرجع السابق، والد2)
 (.1/286(، وانظر: الدرر الكامنة )2/948( انظر: طبقات الفقهاء الشافعيين )3)
(، وجميع شروح المنهاج، 180(، وكفاية الأخيار )ص:556،367( انظر: الأشباه والنظائر )ص:4)

 (.1/290مثل: مغني المحتاج )
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لمطلب العالي( بالتكميل، أن العلماء الذين جاؤوا بعد ابن الرفعة قد اعتنوا بكتابه )ا  -5

 والاختصار، والاستدراك عليه، ومن ذلك:

 للقمولي.  تكملة المطلب  -أ

فروع، إلا أنه ليس على نمط وكمَّله تكملةً جيدةً، بالنِّسبة إلى كثرة ال"قال الإسنوي:  

 .(1)"الأصل

شحنه بالفوائد لكنه "قال في الدرر الكامنة:  ،للزركشي الخادم على طريق المهمات -ب

 . (2)"لزوائد من المطلبا

 . (3)للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الأوهام الواقعة للنووي وابن الرفعة  -ت

 لابن الملقن.  جمع الجوامع في الفروع -ث

 .(4)ومطلبه وقد جمع فيه بين كلام الرافعي والنووي وابن الرفعة في كفايته  

ها من سبقوه في المذهب، من وقوف المؤلف على كتب مهمة في المذهب, لم يطلع علي -6

 للجوري.  ، ككتاب المرشد شرح مختصر المزنيأصحاب المطولات

 .(5)"النقلَ  -رحمهما الله -عة والوالدأكثر عنه ابن الرف"رحمه الله تعالى:  قال السّبكي 

هذه الأمور وغيرها ترفع من قيمة الكتاب العلمية, وتزيد في أهميته بين كتب المذهب  

 عتمد عليها, والله تعالى أعلم.الشافعي الم

                                                           

 (.1/602( انظر: طبقات الشافعية، للإسنوي )1)
 (.3/398الكامنة ) ( الدرر2)
 (.1/203( انظر: كشف الظنون )3)
 (.1/598( انظر: كشف الظنون )4)
 (.2/334( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )5)
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 الكتاب: في المؤلف مصادر: الثالث المبحث

استند العلامة نجم الدين ابن الرفعة في تصنيف كتابه؛ على عدد من الكتب والمصادر      

 العلمية، في علوم مختلفة.

وهذه المصادر بعضها مطبوع وبعضها مخطوط أو مفقود لا يعلم عنه شيء, ومن خلال الجزء 

 الذي قمت بتحقيقه فقد وقفت على المصادر الآتية:

 هـ(204الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت: -1

الإبانة عن أحكام الديانة، لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني  -2

 . (1)ه(461)ت:

 .(2)ه(505البسيط في الفروع، للإمام أبي حامد الغزالي )ت: -3

"، لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي التتمة "تتمة الإبانة في الفروع -4

 .(3)ه(478)ت:

 .(4)ه(450التعلـيقة الكـبرى، للقاضي أبي الطيب طـاهر بن عبد الله الطـبري )ت: -5

                                                           

(: 1/249قال ابن قاضي شهبة في طبقاته ) ،ببيان الأصح من الأقوال والأوجه ( يمتاز هذا الكتاب1)
(، 22958مخطوط، منه نسخة في دار الكتب المصرية، برقم: ) )وهو من أقدم المبتدئين بهذا الأمر(، وهو

 (.8183وعنه صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، برقم: )
 .-رحمه الله -( تقدم الكلام عنه في مؤلفات الغزالي2)
 وتفريع على الإبانة.  وهو تتميم وشرح ،لحدود, وقيل: إلى القضاء( وصل فيه إلى كتاب ا3)

(, وهو مخطوط، توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية، برقم: 2/281تهذيب الأسماء واللغات ) انظر:
 / فقه شافعي(، وطبع جزء منه.69/ فقه شافعي(, وفي معهد المخطوطات بمصر، برقم: )50)
( هو شرح لمختصر المزني، يقع في عشرة مجلدات, وهو مخطوط توجد منه نسخة في دار الكتب 4)

 في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية.  / فقه شافعي(، وحقّق كاملاً 215برقم: )المصرية، 
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التعليقة المسماة بالجامع، للشيخ أبي علي الحسن بن عبيد الله البندنيجي  -6

 .(1)ه(425)ت:

 .(2)ه(406ابن أبي طاهر )ت:التعليقة، لأبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني:  -7

 .(3)التقريب، لأبي الحسن القاسم بن محمد بن علي القفال، الشاشي -8

 .(4)ه(335التلخيص، لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري )ت: -9

التنبيه في الفقه الشافعي، للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  -10

 .(5)ه(476)ت:

 .(6)ه(370محمد بن أحمد الأزهري )ت: تهذيب اللغة، لأبي منصور -11

 .(7)ه(516التهذيب في الفروع، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت: -12

                                                           

( علقها عن شيخه أبي حامد الإسفراييني. قال عنه النووي: )كتابه الجامع قلَّ في كتب الأصحاب 1)
نظيره، كثير الموافقة للشيخ أبي حامد, بديع الاختصار, مستوعب الأقسام, محذوف الأدلة(. تهذيب 

 (.1/207(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )2/261اء واللغات )الأسم
(: )واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين... مع 2/210( قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات )2)

جماعات من الخراسانيين: على تعليق الشيخ أبي حامد... جمع فيه من النفائس ما لم يشارك في مجموعه، 
 سائل والفروع، وذكر مذاهب العلماء، وبسط أدلتهم، والجواب عنها(. من كثرة الم

( هو شرح للمختصر, ويعد من أجل كتب المذهب؛ لاستكثاره من نصوص الشافعي، واستدلاله. 3)
 (.3/474(, وطبقات الشافعية الكبرى، للسبكي )2/278انظر: تهذيب الأسماء واللغات )

مسائل منصوصة، ومخرجة، ثم ما ذهب إليه الحنفية على  ( وهو كتاب مختصر، ذكر في كل باب4)
(: )لم يصنف قبله ولا بعده مثله في 2/253خلاف قاعدتهم. قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات )

 (.1/107أسلوبه, وله شروحات كثيرة(. وانظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )
 ( مطبوع، ط/ دار عالم الكتب/ بيروت.5)
 طبوع، ط/ دار إحياء التراث العربي.( م6)
 ( مطبوع، ط/ دار الكتب العلمية/ بيروت. وقد حققت منه أجزاء في رسائل علمية. 7)
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 .(1)ه(450الحاوي الكبير، للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي )ت: -13

 .(2)ه(502الحلية، لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني )ت: -14

 .(3)ه(676 محيي الدين بن شرف النـووي )ت:روضة الطالبين، لأبي زكـريا -15

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  -16

 .(4)ه(370)ت:

 ه(.275سنن أبي داود، للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني )ت: -17

 ه(.303سنن النسائي، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي )ت: -18

لشافعية، لأبي نصر ابن الصباغ عبد السيد بن محمد الشامل في فروع ا -19

 .(5)ه(477)ت:

 هـ(.345شرح مختصر المزني، لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي )ت: -20

 .(6)شرح مختصر المزني، للإمام أبي بكر محمد بن داود الصيدلاني -21

                                                           

 ( مطبوع، ط/ دار الكتب العلمية.1)
(: )والحلية مجلد متوسط، فيه اختيارات كثيرة, وكثير منها 1/287( قال ابن قاضي شهبة في طبقاته )2)

( 20(، )فيلم:2206و مخطوط، له نسخة في دار الكتب الظاهرية، برقم: )يوافق مذهب مالك(. وه
 / فقه شافعي(.359وعنه صورة بمركز البحث العلمي، في جامعة أم القرى، برقم: )

 ( مطبوع في المكتب الإسلامي، وغيره.3)
 ( هو مطبوع، بتحقيق عبد المنعم بشناتي، ط/ دار البشائر الإسلامية.4)
ن: )وهو من أجود كتب أصحابنا، وأصحها نقلًا، وأثبتها أدلة(. انظر: وفيات ( قال ابن خلكا5)

(. وهو مخطوط، منه نسخة مصورة في معهد 2/61(. وانظر: كشف الظنون )23/217الأعيان )
/ فقه شافعي(. وقد حقق بعض أجزائه في رسائل علمية بالجامعة 7المخطوطات العربية بالقاهرة، برقم: )

 هـ.1415منه القسامة، بتحقيق الأستاذ الدكتور عواض العمري، ط/ الإسلامية, وطبع
 (.2/238( ويقع في مجلدين ضخمين. انظر: طبقات الشافعية، للإسنوي )6)
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 ه(.256صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت: -22

 ه(.261مسلم بن الحجاج القشيري )ت: صحيح مسلم، للإمام -23

 .(1)ه(623العزيز في شرح الوجيز، للإمام أبي القاسم عبد الكريم الرافعي )ت: -24

 . (2)ه(438الفروق في فروع الشافعية، للشيخ أبي محمد بن يوسف الجويني )ت: -25

 .(3)ه(568الكافي، لأبي محمد محمود بن العباس الخوارزمي )ت: -26

 .(4)ه(447، للشيخ سليم بن أيوب الرازي )ت:المجرد في فروع الشافعية -27

 ه(.264مختصر المزني، للإمام إسماعيل بن يحيى المزني )ت: -28

 .(5)ه(458معرفة السنن والآثار، للإمام أحمد بن الحسين أبي بكر البيهقي )ت: -29

 ه(.476المهذب، للإمام أبي إسحاق الشيرازي )ت: -30

 .(6)ه(478لجويني )ت:نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين ا -31

 ه(.505الوجيز، للإمام أبي حامد الغزالي )ت: -32

                                                           

 ( مطبوع في دار الكتب العلمية .1)
 (.8306/2( وهو مخطوط، توجد منه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية، برقم: )2)
في التهذيب،  عن الاستدلال والخلاف على طريقة شيخه البغوي ، وهو عارٍ ( يقع في أربعة أجزاء كبار3)

 وفيه زيادات عليه غريبة. 
 (.2/333(، وكشف الظنون )2/19انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة )

 عن الاستدلال، جرده من تعليقة الشيخ أبي حامد. ( يقع في أربعة مجلدات، عارٍ 4)
 (.2/492(, وكشف الظنون )1/226بن قاضي شهبة )انظر: طبقات  الشافعية، لا

 ( مطبوع، بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي.5)
 ( وهو مطبوع، بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، في دار المنهاج بجدة.6)
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 الكتاب: في المؤلف منهج: الرابع المبحث

وإيُاز  مجتهداً في تقرير قواعده"أشار العلامة ابن الرفعة رحمه الله باختصار إلى منهجه بقوله: 

أكثر  أنواعه, وإسنادتح مغلقه, وإحكام وف ئده, وتقييد مطلقه، وتبيين مجمله وحل مشكلهفوا

 ."وغير ذلك يان ما خفي من الاستدلال بالآيات والآثارما يتضمنه من أخبار, وب

بطول العمر حتى يكمل هذا الكتاب، فإن حصل المأمول فبفضل  سبحانه وتعالىثم دعا الله 

 . الله ومنته, وإن عاق عنه عائق فالأمر مقدر في الأزل, وقد توفي قبل إكماله، فأكمله غيره

ملاً, ثم يعقبه بالشرح وعند شرحه للكتاب: يأتي بكلام المصنف )الغزالي( من الوسيط أولًا مج

لكتاب, وشرح كل صغيرة وكبيرة ومسألة مسألة, ويُتهد في بيان خفايا الأمور في ا جملة جملة

لغة واصطلاحاً، مع ذكر محترزات التعريف,  ك بتعريف كل ما يحتاج إلى تعريفوذل ،فيه

ووجه  واشتقاقها في اللغة، وإطلاقاتها منها ما يرجح، حتى إنه ليذكر تصريف الكلمة، ويرجح

 الاستدلال بها. 

ويستدل بالكتاب والسنة, والإجماع والقياس، يستدل بالكتاب؛ فيذكر الآية، ثم يستدل بها, 

وربما كررها أكثر من مرة, ويستدل بالسنة؛ فيذكر الحديث ثم يستدل به, ويقطعه حسب 

 لحاجة. ا

محيلًا في ذلك على  رحمه الله عند ذكر الأحاديث بجمع ألفاظها وطرقها ورواياتها ويهتم

مصادرها، كما يذكر في غالب الأحيان الحكم على الحديث, ويشرح ما في الأحاديث من 

 الغريب، حسب الحاجة إليه.
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الذي نقل هذا ويذكر الإجماع إن كانت المسألة مجمعاً عليها, وفي غالب الأحيان يذكر 

 الإجماع مِن أهل العلم, ثم ينقل أقاويل أهل العلم في توضيح المسألة. 

وقد أكثر النقل عن إمام الحرمين الجويني, والقاضي الحسين, والرافعي، والماوردي، وابن 

 . رحمة الله تعالى عليهم الصلاح, والفوراني, والمحاملي, والنووي

م، ولا ينص على أصحابها, وأكثر ما فعل ذلك في أقوال ويذكر أحيانًا أقوال بعض أهل العل

 . د أخذ عنه مع عدم تنصيصه على ذلكالإمام النووي، حيث إنه ق

ويشير في المسألة بأن الغزالي قال بهذه المسألة تبعاً لفلان، وهو في ذكر أقوال أهل العلم 

ثم  ،منها ما يراه راجحاً  سألة, ويرجحوتابعيهم في الم رد جداً حتى يذكر أقوال التابعينيستط

 يعقبه ببيان ضعف غيرها. 

ناف ويحيل على كتبهم، مع كما يورد أقوال المذاهب الأخرى، من غير الشافعية خاصة الأح

 حسب ما يقتضيه المقام. ذكر أدلتهم وتوجيهها والجواب عنها ومناقشتها دليلاً دليلاً 

وغيرهما،  النووي, وابن الصلاحب الشافعي، كويعقب في بعض المسائل على أصحاب المذه

مع ذكر وجه التعقب، ويعلل لبعض المسائل بتعليلات, وتوجيهات, وإيرادات، مع الإجابة 

 عنها.

كما يذكر فيه بعضَ المصطلحات الخاصة به، كقوله: )شيخي(، يقصد به والده، وقوله: 

ل أنه يقصد به )بعض الشارحين( يقصد به: الفوراني, وقوله: )قال بعض الشارحين(، ويحتم

 . (1), إلى غير ذلك من مصطلحات, ورموز، ذكرها أثناء شرحهالفوراني أيضاً 

                                                           

(, ومقدمة تحقيق 57-52ي )ص:ث عمر إدريس شاما( انظر: مقدمة تحقيق المطلب العالي، للباح1)
 (، وكلاهما بحث غير منشور.145-140للباحث ماوردي محمد صالح )ص:المطلب العالي، 
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 منهجه في عرض المتن والشرح:

يورد ابن الرفعة ما يريد شرحه من المتن أولًا, ثم يبدأ بشرحه جملة، جملة, ومسألة، مسألة,  

ما يشرحه جملةً، جملة، يقول: ، ثم عند -أي الإمام  الغزالي -ويبدأ إيراده للمتن بقوله: قال

وقوله, أو يقول: وقول المصنف, وغالباً ما يصدر شرحه بنصوص الشافعي, أو بقول إمام 

 الحرمين، أو غيره من أئمة المذهب.

وأحيانًا يصدر شرحه بتعريف المصطلحات, أو بشرح الكلمات الغريبة في المتن, وفي بعض 

 مباشرة، من الكتاب، والسنة، والإجماع.  الأحيان يتبع ما يورده من المتن بالأدلة

 منهجه في الاستدلال:

أكثر ابن الرفعة في كتابه هذا من ذكر الأدلة من الكتاب, والسنة, والإجماع, والآثار, 

, وهذا مما يزيد والقياس, وما من قول، أو وجه، أو ترجيح أورده إلا دعمه بالأدلة إلا قليلاً 

 الكتاب قيمة علمية كبيرة.

جه في الاستدلال بالكتاب: أنه يذكر موضع الشاهد من الآية، ويقتصر عليها، ولا ومنه

يذكر الآية كاملة، وقد يذكر اختلاف العلماء في تفسير الآية، إن كان ثمة اختلاف، ثم يبين 

 .ما يراه صحيحاً 

ن أما منهجه في الاستدلال بالأحاديث: فإنه يبدأ برواية الشافعي، ثم يخرجها عن غيره، م 

أصحاب الكتب المسندة، ويكتفي بالصحيحين، أو أحدهما إن كان الحديث فيهما أو في 
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ما يكون ذلك؛ إذا كان اللفظ المستدل به  أحدهما، وقد يذكر غيرهما حسب الحاجة، وغالباً 

 موجودا في غيرهما.

من  وإذا كان في الحديث كلمات غريبة يشرحها، ويبين معانيها، ويذكر غالبا وجه الاستدلال

الحديث على المسألة. ويستدل بالإجماع؛ لكونه المصدر الثالث من مصادر التشريع 

 الإسلامي.

ما يستدل به إذا لم يوجد في المسألة المستدل لها نص، ولا  ، وغالباً كما يستدل بالقياس أيضاً 

 إجماع، وقد يستدل به مع وجود النص، وذلك من باب توارد الأدلة، وتقوية الاستدلال. 

من هنا؛ تجد أنه يستعمل القواعد الأصولية، وكذلك القواعد الفقهية، في الاستدلال على و 

 المسائل. 

 منهجه في ذكر الخلاف ونقل أقوال العلماء: 

لم يتعرض ابن الرفعة في كتابه كثيراً إلى ذكر أقوال الأئمة الثلاثة, أو أقوال الصحابة، 

أن كتابه شرحٌ  لذكرها في الأصل, ولعل عذره والتابعين, إلا في رؤوس المسائل, أو تبعاً 

 وعند ذكر الخلاف, أو نقل الأقوال, فإنه ينقل بالواسطة. ،للوسيط في المذهب

في  م في المسائل, مثل نصوص الشافعيوأما فقهاء المذهب, فقد أكثر جداً من نقل أقواله

ب, والفوراني في الإبانة, الأم، أو المختصر, كما أنه ينقل كلام إمام الحرمين في نهاية المطل

والماوردي, والقاضي أبي الطيب في تعليقته, والمتولي في تتمة الإبانة, والبغوي, والرافعي, 

 والنووي، وغيرهم رحمهم الله تعالى.



72 
 

ولا عجب في ذلك؛ فقد قال عنه الإسنوي: )كان أعجوبة في استحضار كلام الأصحاب، 

 . (1)نصوص الشافعي, وأعجوبة في التخريج( لاسيما في غير مظانه, وأعجوبة في معرفة

وبهذا يعدُّ كتاب المطلب العالي مَعلمةً فقهية شافعية، تضم كثيرا من أقوال أئمتهم، إضافة إلى 

أنه بواسطته أمكن الوقوف على نصوص كثيرة من كتب مفقودة، مثل: كتاب المجموع، 

أبي حامد, والمجرد، والذخائر، للمحاملي, وشرح مختصر المزني، لابن داود, وتعليق الشيخ 

 وتعليق البندنيجي, وغيرها.

 وفيما يلي بيان منهجه في النقل:

فهو إما أن ينقل من كتبهم مباشرة, إذا كان الكتاب موجوداً، مثال ذلك قوله كثيراً:  -

)قال الشافعي في الأم( أو )في المختصر(, وكذلك قوله: )قال الإمام(, وقوله: )قال 

 يب(، وكذلك قوله بعد ذكر القول: )قاله النووي(.القاضي أبو الط

وإما بواسطة كتب أخرى, وقد ينقل بالواسطة مع وجود الأصل, مثل النقل عن  -

 البيهقي، بواسطة النووي. 

 .(2)وأحيانا ينقل كلام الأصحاب من كتاب المجموع للنووي, ولا يصرح بذلك -

                                                           

 (.1/297( انظر: طبقات الشافعية، للإسنوي )1)
الأمثلة على هذا غير موجودة في كتاب اللقطة، ووجدت في رسالة الأخ/ عبد الباسط حاج عبد  (2)

البكر والثيب في الاستنجاء(:  الرحمن، الأمثلة على ذلك، فقد قال ابن الرفعة في مسألة: )التسوية بين
 .2/128"فيجوز اقتصارهما على الحجر إن بهذا قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين". وانظر: المجموع 

حكاية قولين في  -وقال ابن الرفعة في مسألة: )الاستنجاء بالفحم(: "وعن الدارمي وهو من العراقيين
  .2/134ذلك كما حكاهما القفال بعده". وانظر المجموع 
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ل بعضهم(, )قال ضهم(, )قاوقد يذكر الأقوال من غير نسبتها، كقوله: )وعبارة بع -

 مثل هذه العبارات قد يطلقها ولا أظفر بمعرفة القائل.بعض الشارحين(, و 

 منهجه في مناقشة الأقوال والترجيح:

 ماهراً  والوجوه, بل كان فقيهاً  في كتابه هذا مجرد جامع للأقوال والروايات لم يكن ابن الرفعة

 ثاقبَ الفهم.  دقيقَ النظر

ء المذهب وغيرهم, اقشاتهُ للأدلة، واستدراكاتهُ على أقوال كبار علماويدل على ذلك: من

 عنده من الأقوال, وترجيحاتهُ عند الاختلاف.  واختيارهُ الصحيح

 شاته, بأسلوب علمي في غاية الأدبفإنه بعد إيراده أقوالَ العلماء يعقبها باستدراكاته أو مناق

, أو قوله: )وفيه نظر(, مناقشاته بقوله: )قلت( بعيداً عن التنقص والتشنيع, وغالباً ما يصدر

 ونحوها. 
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 منها: نماذج وإرفاق, الخطية النسخ وصف: الخامس المبحث

 اعتمدت في تحقيق هذا الجزء على نسختين وهما:

  :الأولى النسخة

 حسن بخط نسخت وقد ،( 1130) برقم محفوظة وهي بتركيا، الثالث أحمد مكتبة نسخة

 ،( 7846) برقم الإسلامية الجامعة بمخطوطات مصورة أجزاء منها وتوجد ، التاسع القرن في

 وقد اعتمدتها أصلًا, ورمزت لها بالرمز )أ(. .القرى أم بجامعة مصورة أخرى وأجزاء

الرابع من الفصل الرابع من  بداية الباب والمقدار المراد تحقيقه من هذه النسخة يبدأ من )     

قبل المسيس فيما لو وهب الصداق من الصداق تشطير  حكم في كتاب الصداق: من قوله )

( لوحة، وفي كل صحيفة 83ويقع في ) كتاب القسم والنشوز(،إلى نهاية   الزوج ثم طلقها(

 ( كلمة في كل سطر. 13-11( سطراً، بمعدل )29)

 .اللوحات طمس يسير بعض في يوجد أنه إلا مقروء، وخطه سليم تحقيقه المراد الجزء وهذا

 :الثانية سخةالن

 هذه ألواح عدد شافعي، فقه: قسم( 279) برقم محفوظة وهي المصرية، الكتب دار نسخة

 لوحة.( 6307) النسخة

 كلمات  وتتراوح سطراً،( 31) صحيفة كل  ( لوحة, وفي75ويقع الجزء المراد تحقيقه في )

 عام بين ما مقروء مشرقي بخط نسخت وقد كلمة،(  13-12) بين النسخة هذه في السطر

 وقد رمزت لها بالرمز )ج(. ،معروف غير الناسخ واسم ،(878-898)
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 التركية )أ(نماذج من النسخة 

 
  )أ(اللوحة الأولى من النسخة 
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 لوحة من وسط المخطوط ويظهر فيها بداية كتاب القسم والنشوز 
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 صورة اللوحة التي تلي بطاقة العنوان للنسخة المصرية )ج(
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 اللوحة الأولى من النسخة المصرية )ج(



82 
 

 
 لوحة من وسط المخطوط ويظهر فيها بداية كتاب القسم والنشوز
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 ( الفصل الرابع :قال )
أن الله  :حدهماأ قدم عليه مقدمتين:ون ،من الزوج ثم طلقها (1)الصداق تفيما لو وهب) 

           تعالى قال:

    

    
أما عفوهن  ،(2)

أما الذي  ،إذا كان الصداق في الذمةالثاني قهن عن النصف فمعلوم أنه يوجب سقوط ح
أن  (5)وهو القول القديم ،(4)فمذهب ابن عباس :فقد اختلفوا فيه ،(3)بيده عقدة النكاح

                                                 

( الصداق لغة: قال ابن فارس: الصاد، والدال، والقاف أصل يدل على قوة في الشيء، وسمي بذلك؛ 1)
دَاقُ بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة، والجمع مُهور، وأمْهَرَهَا جَعَ  لَ لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، والص ِّ

ْلَة، وفريضة،  لها مَهْراً، أو مَهَرَها: أعْطاها مَهْراً، وأمْهَرَها: زَوَّجَها من غيرِّهِّ على مَهْرٍ، ويقال له: مهر، ونِِّ
 وأجْرٌ، وطَوْل، وعُقر، وعَليقَة، وعطيَّة، وحباء، ونكاح. 

 (. 3/339(، معجم مقاييس اللغة )5/184انظر: لسان العرب )
 للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء.   والصداق شرعاً: هو اسم

 (.3/220(، مغني المحتاج )7/249انظر: روضة الطالبين )
 (. 237) ، الآية( سورة البقرة2)
 ( النكاح لغة: الضم والجمع، ومنه : تناكحت الأشجار، إذا تمايلت ودخل بعضها في بعض. 3)

 (.7/195(، تاج العروس )2/625انظر: لسان العرب )
 واصطلاحاً: عقد يتضمن إباحة وطءٍ بلفظِّ إنكاحٍ، أو تزويجٍ، أو ترجمة. 

 (.3/123(، مغني المحتاج )3/98انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب )
الهاشمي، ابن عم رسول ( أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 4)

 هـ. 68الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، حبر الآمة وترجمان القرآن، توفي بالطائف سنة 
 .(1/630(، أسد الغابة )4/141ابة )انظر: الإصابة في تمييز الصح

 (.10/160(، المغني )9/514وينظر قوله في: الحاوي )
د الشافعية أقوال الإمام الشافعي بعد خروجه من المدينة وذهابه إلى العراق، أو يراد بهذا الاصطلاح عن( 5)

بعد خروجه من العراق وقبل إقامته في مصر حيث نشر أراءه وأقواله وفتاواه، والتي عرفت فيما بعد بالمذهب 
نة؛ إذ كان يعد نفسه القديم للإمام الشافعي، وفي هذه المرحلة غالباً ما كانت فتاواه موافقة لمذهب أهل المدي

 من أصحاب مالك، وكان يجله أكثر من غيره. 
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  :تعالىذكر الأزواج بصيغة المخاطبة فقال تعالى لأنه  ؛الزوجدون  (1)الوليبه المراد 
   ،  ف على ولأنه عط ؛بغائالوهذا بصيغة

ن واب (3)يومذهب عل ،له (2)/سلامة الصداق فليحمل على من يوجب عفوهعفوها 
لأنه ذكر عفوها الموجب  ؛(7)هو الجديدو  (6)أن المراد به الزوج (5)وابن المسيب (4)جريج

                                                                                                                                            

(، مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية 1/19انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي )
 (.111ص)

 (.9/439(، البيان )516-5/515(، التهذيب )13/149نهاية المطلب ) ( انظر:1)
 (.197( نهاية لوحة )ب/2)
( أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أول الناس 3)

إسلاماً في قول كثير من أهل العلم، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، رابع الخلفاء الراشدين، قتل 
ومدة خلافته خمس سنين إلا علي رضي الله عنه في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة 

 ثلاثة أشهر ونصف شهر. 
 (.1/789(، أسد الغابة )4/564انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )

( أبو الوليد المكي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي، وقيل أبو خالد، أصله رومي، من 4)
من دون العلم بمكة، روى له الجماعة، توفي  فقهاء أهل مكة وقرائهم، شيخ الحرم وصاحب التصانيف وأول

 هـ. 150سنة: 
 (.6/325(، سير أعلام النبلاء )18/338انظر: تهذيب الكمال )

( أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي 5)
 هـ. 94ة: المخزومي المدني، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة، توفي سن

 (.4/217(، سير أعلام النبلاء )11/66انظر: تهذيب الكمال )
(، التهذيب 13/150نهاية المطلب ) (،10/160(، المغني )9/514الحاوي ) (،5/74( انظر: الأم )6)
 (.9/440(، البيان )5/515)
بمصر حيث نشر أراءه يراد بهذا الاصطلاح عند الشافعية أقوال الإمام الشافعي التي قالها بعد إقامته ( 7)

وأقواله وفتاواه، والتي عرفت فيما بعد بالمذهب الجديد للإمام الشافعي، وفي هذه المرحلة اعتصرت وتمحصت 
في ذهن الإمام الكثير من القضايا، فراجع أصوله الأولى، فرجع عن بعضها كالاحتجاج بعمل الصحابي، 
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  قال:تعالى ولأنه  ؛اجة إلى الاختياروهذا يؤيد قول الح ،(1)[له]لخلوص الجميع 
  ، (2)( وعفو الولي لا يوصف بذلك.     

الكلام  أنه يجوز إسقاط الصداق بعد الطلاق أحب أن يقدم الكلام فيه على علىلما دلت الآية 

  خلاف في المقدر بعد قوله تعالى: وسلف بيان  ، إسقاطه قبل الطلاقفي

  ، نصف ما فرضتم فأو  ع إليكمراج هل هو فنصف ما فرضتم

 .؟كيف قدر مسكوت عنه  الآخرلا يمكن أكثر منه والنصف  نله بجاو 

لكم  والمعنى فنصف ما فرضتم ،ى النصفينعل التثنيةوقيل المذكور نصف والغرض " :(3)قال الإمام

 .(4)"والنصف لهن

                                                                                                                                            

ا، وشدد على من روى عنه فتاواه الأولى، وهذه وراجع فتاواه وأقواله فتراجع عن معظمها، وضرب عليه
 المرحلة هي ما تعرف بالمذهب الجديد للإمام الشافعي. 

(، مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية 1/20انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي )
 (.111ص)

 والصواب "له" وهو موافق لما في الوسيط. "لها" في النسختين (1)
 (.5/261ظر: الوسيط )ان
 (.262-5/260الوسيط ) (2)
( أبو المعالي عبد الملك ابن الامام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه 3)

الجويني النيسابوري، إمام الحرمين، من مصنفاته: نهاية المطلب في دراية المذهب، وكتاب الارشاد في أصول 
 هـ. 478ة: الدين، توفي سن

 .(1/255طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )(، 5/165انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
 (.13/149نهاية المطلب ) (4)
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 إلىد ئعا     واتفقوا على أن الضمير في قوله تعالى: "

 إلا أنولو كان للأزواج على سبيل المغايبة بعد المخاطبة لقال  ،لأجل إثبات النون ؛تالزوجا

 .(1)"بعضهم هقال، يعفوا هكذا

لًا فهو ضفتأن كل ما تطوعت به م)  :في الزوجات بعد قوله أنها (2)ورأيت في كتاب الأزهري
 ،يعفون وللرجال يعفونفنقول للنساء  ،فعل جماعة النساء وجماعة الرجال في يعفون يستوي ،عفو

  (4)(.للجمعلاً اقثاستالواوين  ىحدإ (3)والأصل في الرجال يعفوون فحذفت
 وهذا يجوز أن يكون مخالفاً لما قاله الأول ويجوز خلافه.

فيهن  بُ غَ رْ ي ـَطبن و لذلك ليكون أدعى إلى أن يُْ  الله سبحانه هنـوندب": (5)الماورديقال 
 (6)".الأزواج

                                                 

 (.6/121( انظر: مفاتيح الغيب من القرآن الكريم للفخر الرازي )1)
ي، الإمام المشهور ( أبو منصور محمد بن احمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن أزهر الأزهري الهروي اللغو 2)

في اللغة، كان فقيهاً شافعي المذهب، غلبت عليه اللغة فاشتهر بها، من مؤلفاته: تهذيب اللغة، الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي، كانت ولادته سنة اثنين وثمانين ومائتين، وتوفي في سنة سبعين وثلث مائة في أواخرها، 

 بمدينة هراة رحمه الله تعالى. 
 (.4/334(، وفيات الأعيان )3/63ت الشافعية الكبرى )انظر: طبقا

 .(1/320الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ) والمثبت من( في )ج( "فحذف" 3)
 (.1/320( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )4)
( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب القاضي الماوردي البصري, كان من وجوه الفقهاء الشافعيين، أخذ 5)

يني وأبي القاسم الصيمري, روى عنه أبو بكر الخطيب وأبو العز بن كادش, من ئعن أبي حامد الإسفرا الفقه
 هـ. 450مصنفاته: الحاوي الكبير، الإقناع في الفقه، الأحكام السلطانية، توفي سنة:

 (.1/230(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )5/267انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
 (.9/513)( الحاوي 6)
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ن كان إعفوا الزوجات فيرجع إليكم الكل تإلا أن  (1)(الأول)على التأويل  ئذحينوتقدير الآية 
فلا يجب لهن وعلى التأويل الآخر إلا أن تعفوا الزوجات  ،ن كان ديناً إالكل  عيناً ويسقط عنكم

  .شيء
لأن العفو يليق به من غير تقدير دون ما إذا   ؛ف الكلام بما إذا كان الصداق ديناً نصوتخصيص الم

 .سيأتي الكلام فيه ن عيناً كماكا
أي فقد اختلف  ( فقد اختلفوا فيه)  أي في الآية ( أما الذي بيده عقدة النكاح :وقوله )

من التابعين الحسن  ابن عباس فيه قولبوقد قال  ،فيه الصحابة ومن بعدهم من العلماء
كما قاله ابن   ،في رواية عنه (1)وكذا شريح (5)وطاووس (4)وعكرمة (3)ومجاهد (2)البصري

 (3).(2)داود

                                                 

 لكم فرضتم ما فنصف: ، والتأويل الأول( في )ج( )الآخر( والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الحاوي1)
 .لهن غيره عليكم ليس لهن فرضتم ما فنصف:  الثانيالتأويل و ، منهن تسترجعونه

 (.9/513)انظر: الحاوي 
نصاري، تابعي محدث فقيه، روى له ( أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن يسار، مولى زيد بن ثابت الأ2)

 ه. 110أصحاب السنن، توفي سنة: 
 (.4/563(، سير أعلام النبلاء )6/95انظر: تهذيب الكمال )

( أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي القرشي المخزومي، مولي السائب بن أبي السائب المخزومي، شيخ 3)
  هـ.102القراء والمفسرين، روى له الجماعة، توفي سنة: 

 (.4/449(، سير أعلام النبلاء )27/228انظر: تهذيب الكمال )
( أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي الهاشمي البربري المدني، مولى عبد الله بن عباس، توفي سنة: 4)

 هـ. 106
 (. 5/12(، سير أعلام النبلاء )20/264انظر: تهذيب الكمال )

الحميري الفارسي اليمني الجندي الحافظ، من أكابر التابعين تفقهاً ( أبو عبد الرحمن طاووس ابن كيسان 5)
 هـ. 106في الدين ورواية للحديث، أخرج له البخاري ومسلم، توفي سنة: 

 (.5/38(، سير أعلام النبلاء )13/357انظر: تهذيب الكمال )
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في   (6)[ذكر]لها  ولم أر ،(5)الشافعي رواية ذلك عن ابن جريج إلى (4)ونسب الإمام والقاضي 
 ،(8)وهذا القول قد قال به من الفقهاء ربيعة ،عنه ولا عن غيره (7)كلامه ولا في كلام البيهقي

 (3).(2)وأحمد بن حنبل ،(1)ومالك
                                                                                                                                            

ن الحارث بن معاوية بن ( أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش ب1)
ثور بن مرتع بن كندة الكندي الكوفي القاضي، قاضي الكوفة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، توفي 

 هـ. 78سنة: 
 (.4/100(، سير أعلام النبلاء )12/435انظر: تهذيب الكمال )

لاني نسبة إلى بيع العطر، أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي الخراساني، المعروف بالصيد( 2)
وبالداوودي أيضا نسبة إلى أبيه داود، فقيه محدث، من مؤلفاته: شرح لمختصر المزني، شرح على فروع ابن 

 الحداد ، قال عنه ابن قاضي شهبة: لم أقف على وفاته. 
 (.1/214( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )4/148انظر: طبقات الشافعية الكبرى )

 .(161-10/160) المغني(، 9/514الحاوي )انظر:  (3)
ي القاضي، الفقيه الشافعي، كان رحمه الله بحراً في العلم، صنف ز لي الحسين بن محمد بن أحمد المرو أبو ع (4)

  هـ.462في الأصول والفروع والخلاف، من مؤلفاته: التعليقة في الفقه، أسرار الفقه، توفي: سنة 
 (.2/134(، وفيات الأعيان )1/244ي شهبة )انظر: طبقات الشافعية لابن قاض

أبو عبد الله محمَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي المكي، أمام فقيه ( 5)
 هـ . 204حافظ شاعر، وأحد الأئمة الأربعة من مؤلفاته: الأم، الرسالة، توفي: سنة 

 (.4/163عيان )(، وفيات الأ10/5انظر: سير أعلام النبلاء )
 ( كذا في النسختين والصواب )ذكراً( بالنصب على أنه مفعول لأرى.6)
( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي, كان إماماً فقيهاً حافظاً, جمع بين 7)

بير، السنن معرفة الحديث وفقهه, وقد غلب عليه الحديث فاشتهر به, من مؤلفاته: المبسوط، السنن الك
 هـ. 458الصغير، كتاب شعب الإيمان وغيرها، توفي سنة: 

 (. 1/75(، وفيات الأعيان )4/8انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
( ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، مولى آل المنكدر التيميين، المعروف بربيعة الرأي، فقيه أهل المدينة، أدرك 8)

وعنه أخذ مالك بن أنس رضي الله عنه، وكان من أئمة الاجتهاد، توفي:  جماعة من الصحابة رضي الله عنهم،
 هـ. 136سنة 
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وابن عباس في رواية كما حكاها عنه حماد بن  ،(4)جبير بن مطعموقال بقول علي من الصحابة  

إن عمار ابن أبي عمار  :نقله ابن داود والبيهقي قالا ،(6)عن عمار ابن أبي عمار (5)[سلمة]

والأولى  ،(7)[في رواية كما حكاها غير حماد بن سلمة] سكلاهما روى ذلك عن ابن عبا  اً مجاهدو 

 ،(1)عنه علي ابن أبي طلحة اوكذلك رواه ،عنه (9)[عكرمة عن] ربن دينا (8)[وعمر ]عنه  ارواه

                                                                                                                                            

 (.2/288(، وفيات الأعيان )6/89انظر: سير أعلام النبلاء )
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري، إمام دار الهجرة، فقيه محدث، ( 1)

 . ه179ه عن ربيعة، من أشهر مؤلفاته: الموطأ، توفي: سنة وأحد الأئمة الأربعة ، أخذ الفق
 (.4/135(، وفيات الأعيان )8/48سير أعلام النبلاء ): انظر

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي البغدادي، فقيه محدث، وأحد ( 2)
 . هـ241الأئمة الأربعة، من مؤلفاته: المسند، توفي: سنة 

 (.161-1/160) المغني: انظر

 ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه الزوج.( 3)
 .(161-10/160) المغنيانظر: 

أبو محمد وقيل أبو عدي المدني جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي  (4)
ذين حسن إسلامهم، النوفلي، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي عارف بالأنساب، من الطلقاء ال

 هـ. 59بالحلم، ونبل الرأي كأبيه، توفي سنة: وقد قدم المدينة في فداء أسارى بدر من قومه، وكان موصوفاً 
 (.3/95(، سير أعلام النبلاء )4/506انظر: تهذيب الكمال )

 ( في )أ( )مسلم( والمثبت من )ج( وهو الصواب.5)
، ويقال مولى بني الحارث، روى عن جابر بن عبدالله وسعد أبو عمر عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم (6)

 بن أبي وقاص وعبدالله بن عباس، روى له الجماعة سوى البخاري. 
 (.1/408(، تقريب التهذيب )21/198انظر: تهذيب الكمال )

 ( ما بين معقوفين ساقط من )أ( .7)
 ( في )أ( "عمر" والصواب ما أثبت.8)
 اب ما أثبت.( في )أ( )وعكرمة( والصو 9)
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وشريح في رواية  ،(3)وابن سيرين ،(2)عين سعيد بن جبيرقبل القول الجديد أيضاً من التابوقد قال 

رحمهم  (7)وأبو حنيفة ،(6)وابن أبي ليلى (5)ومن الفقهاء سفيان الثوري ،رضي الله عنهم (4)الشعبي

 (1).الله

                                                                                                                                            

أبو الحسن على بن أبى طلحة، واسمه سالم بن المخارق الهاشمى، مولى العباس بن عبد المطلب، توفى  (1)
 هـ. 143سنة:

 (.3/407(، مغاني الأخيار )20/490انظر: تهذيب الكمال )
أعلام  أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، ويقال أبو عبد الله الكوفي أحد( 2)

 . هـ95التابعين، توفي: سنة 
 (.4/321(، سير أعلام النبلاء )10/358انظر: تهذيب الكمال )

أبو بكر الانصاري محمد بن سيرين الانسي البصري، مولى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله  (3)
 هـ. 110توفي: سنة عليه وسلم، شيخ الإسلام، وهو أحد الفقهاء من أهل البصرة، 

 (.4/181(، وفيات الأعيان )4/606ظر: سير أعلام النبلاء )ان
أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الكوفي الهمداني ثم الشعبي، وذو كبار: قيل من ( 4)

 . هـ104أقيال اليمن، أحد أعلام التابعين توفي: سنة 
 (.4/294سير أعلام النبلاء )،(14/28تهذيب الكمال ) :انظر

( أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي، فقيه محدث حافظ عابد، روى له 5)
 هـ. 161الجماعة، توفي سنة: 

 (.7/229(، سير أعلام النبلاء )11/154انظر: تهذيب الكمال )
الكوفي، من  أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلال بن أحيحة ابن الجلاح الأنصاري (6)

 هـ. 148توفي: سنة  أصحاب الرأي، مفتي الكوفة وقاضيها،
 (.4/179(، وفيات الأعيان )6/310انظر: سير أعلام النبلاء )

أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطى بن ماه الكوفي، إمام تابعي حافظ فقيه محدث مجتهد، فقيه أهل  (7)
 هـ. 150لأربعة، توفي سنة:العراق، وإمام أصحاب الرأي، أقدم الأئمة ا

 (.5/405(، وفيات الأعيان )6/390انظر: سير أعلام النبلاء )
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 :المصنف (2)/حدها وبه يبسط ما ذكرهاللقول القديم من الآية بأربعة أوجه  ل الماورديوقد استد

   :واج مواجهة فقالأن الله تعالى افتتحها بخطاب الأز "

  ، بقوله (3)[عدل]ثم:    

  فيهن ليرغب ؛العفوإلى خطاب الزوجات كناية أي ندبًا لهن  إلى 
    : الأزواج ثم أرسل قوله

   ،  ًغير  لمكني خطابا
إلى  (7)،ن كانت غير مواجهةإو  (6)والزوجة ،عود إليه الكنايةتفلا  (5)[همواج]والزوج  ،(4)(مواجه)

 (10).(9)[من يتوجه الخطاب إليه غير الولي فلم يبق] (8)الولي

                                                                                                                                            

(، ونقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 167-5/147أورد هذه الآثار الطبري في التفسير)( 1)
 (.34-3/28والسيوطي في الدر المنثور ) (،3/206-207)
 (.198( نهاية لوحة )أ/2)
 والصواب ما أثبت في )ج( وهو موافق لما في الحاوي. ( في )أ( قال3)
 ( في )ج( مواجهة والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الحاوي.4)
 ( في النسختين )مواجهة( والصواب )مواجه( وهو موافق لما في الحاوي.5)
من يتوجه  يبق ر فلم يجز أن يعود إليها فلم( في الحاوي: "والزوجة قد تقدم حكمها، ولفظ الكناية مذك6)

 الخطاب إليه غير الولي".
 ( في )ج( زيادة )إلا الذي بيده عقدة النكاح على(.7)
 ( في )ج( زيادة )الذي يملك الولي(.8)
 ( ما أثبت من الحاوي والمعنى لا يستقيم إلا به.9)
 ليسو ( الن ِّكَاحِّ  عُقْدَةُ  بِّيَدِّهَ  الَّذِّي يَـعْفُوَا أَوْ ) :ولهغير مذكور في المخطوط وهو أن ق الآية من الوجه الثاني (10)

 ولا إليه الخطاب يتوجه أن فاقتضى يزوجها، أن يملك لأنه ؛الولي إلا النكاح، عقدة بيده الطلاق بعد أحد
 على يحمل ولا إضمار، غير من الحقيقة على محمولاً  الخطاب ليكون إليه، العقد ليس الذي الزوج إلى يتوجه
 .وإضمار مجاز
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أي يملك الاستمتاع بعده فكان حمل  ،والذي يتص به الزوج ،أن الكلام بعد الطلاق الثاني:

 الزوج الذي يملك الذي يملك عقده أولى من حمله على (1)(الذي بيده عقدة النكاح على الولي)
 بعده. الاستمتاع

 ؛لتزم لهله أولى ممن هو م غرمفكان لفظ العفو بجانب من ي ،نصف: أن الزوج غارم لل(2)[الثالث]
وذلك لا يوجد عند عفو الولي  ،ولأن المعنى في عفو الزوجات كما سلف ترغيب الأزواج فيهن

  (3)."إليه كما ندبت الزوجة إليه فاقتضى أن يكون الولي مندوباً  ،أيضاً 
وذلك  ،الزوج وبين في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح: "دل للقول الجديد في الأم فقالواست

فلما ذكر الله عفوها فيما ملكت من نصف المهر أشبه أن يكون  ،يعفو مافو من له أنه إنما يع
 (4)."ذكر عفوه لما له من جنس نصف المهر

 والماوردي استدل له من الآية بخمسة أوجه:
أن العقد عبارة عن الأمر المنعقد ومنه حبل معقود وعقد معقود لما قد استقر عقده  :أحدها"

 عقد يكون بيد الزوج دون الولي.النكاح بعد الو  ،ونجز
 والثاني: ما ذكره الشافعي رحمه الله.

لأنه ملك بالطلاق أن  ؛وذلك لا يصح إلا من الزوج ،(5)[البدل]والثالث: أن حقيقة العفو هو 
ن  إ ما أن يكون هبةً إفأما الولي فعفوه  ،أن يتملك لم يملك تركفإذا  ،(6)(الصداق)يتملك نصف 

                                                                                                                                            

 (.9/515انظر: الحاوي )
 ( هذه الجملة مكررة في )ج(.1)
 ( في )أ( الرابع والصواب ما أثبت في )ج(.2)
 (.515-9/514( الحاوي )3)
 (.5/74( الأم )4)
 وهو موافق لما في الحاوي. المثبتالنسختين )البدل( والصواب ( في 5)
 ( في )ج( الطلاق والصواب ما أثبت في )أ(.6)
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از في فصار حقيقة العفو أخص بالزوج من حمله على المج ،ن كان ديناً إ (1)ءً براإ أو ،كان عيناً 
 أي في عود الشطر إلى ،ن القول يؤيد قول الحاجة إلى الاختيارإومن هنا قال المصنف  ،الولي

 .دييأالتلكن كلام الشافعي الذي سنذكره مع التفريع على هذا القول يمنع هذا  ،الزوج
وإذا  ،جه العفو إلى الزوج كان محمولًا على عمومه في كل زوج مطلقأنه إذا كان تو  :الرابع

فكان حمل  ،إلى الولي كان محمولًا على بعض الأولياء في بعض الزوجات كما سنذكره (2)(توجه)
قلت الحمل على  ،العموم أولى من حمله على ما يوجب الخصوص (3)[يوجب]الخطاب على ما 

هو  نعم ،ل زوج لخروج السفيه والمفلس والعبد من جملة الأزواجالزوج أيضاً ليس على العموم في ك
 .أولى أقل تخصيصاً من ذلك

    الخامس: قوله تعالى: 

 ،  بين  راً ئدا فيكون ،وهو خطاب للذكور ،(4)(تقدم)فإنه متعلق بما
عفوه هو الأقرب فانصرف إلى  تركللتقوى بل )وليس عفو الولي أقرب  ،الأزواج والأولياء

  (5)."الأزواج
وأن تعفوا عن النصف  (6)(وتقدير الآية والله أعلم ،قلت والاستدلال بذلك يتوقف على تفسيره

في الحاوي:  (1)/نفيه وجها ؟ولأي معنى كان ذلك أقرب للتقوى ،فهو أقرب للتقوى من أحد
  .كل منهما ظلم صاحبه  لاتقاءلأنه أقرب  :أحدهما"

                                                 

زنًا ومعنى، إذا تخلص من الشيء وتباعد عنه، يقال برئ زيد من دينه أي ( الإبراء من برئ مثل )سلم( و 1)
 سقط عنه طلبه فهو بريء.

 ( مادة ) برأ (.1/236( مادة ) برأ (، معجم مقاييس اللغة )1/31انظر : لسان العرب )
يجوز العود فيه الإبراء اصطلاحاً: هو إسقاط ما في الذمة أو تمليكه، والإبراء من الدين: هو إسقاط للدين ولا 

 بعد سقوطه. 
 (.2/156(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )379/ 10انظر: الحاوي )

 .وهو موافق لما في )أ( والحاوي ( في )ج( الزوج والصواب ما أثبت2)
 ( في )أ( يوجبه والصواب ما أثبت في )ج(.3)
 ( في )ج( تقدمه والصواب ما أثبت في )أ(.4)
 (.516-9/515( انظر: الحاوي )5)
 ( ما بين القوسين ساقط من )ج(.6)
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  (2)."ندبه أمر الله في لاتقاء نه أقربلأ :والثاني
إذ  ،قطعاً )وهو أن تشطير الصداق بالطلاق ورد على خلاف القياس الشرعي " معنى أخر ويحتمل

 (4)(تباع ما اقتضاه القياس الشرعياو  الكل للمرأة (3)[ترك]أو  مقتضاه كما تقدم عود الكل للزوج
  (6)".والعفو عن الشطر من ذلك ،رب للتقوىمع خلافه أق (5)(ثم) ،جوز الشرع اإذ

إذ روي  ،وهو المحكي عن ابن عباس ،في جهة الزوجين معاً  واردة فعلى المعنى الأول تكون الآية

ن كان للذكور فيندرج فيه الإناث إأي واللفظ و  ،خطاب الزوج والزوجة المراد بهاقال عنه أنه 

واردة في الزوجات والثانية في الأزواج " :لماورديوتكون الآية الأولى كما قال ا ،بطريق التغليب

وأما على الرواية  ،قلت وهذا على الرواية عنه الموافقة للمذهب الجديد ،(7)"ثالثة فيهما معاً لوا

الأولى بالأصالة والثانية  ،الموافقة للقديم تكون الآية الأولى والثانية في جهة الزوجات خاصة

 ،ومن هذا النظم تبين أن المعنى الأول أشبه بالسياق ،في الجهتين وتكون الآية الثالثة ،بالولاية

 .بينهما رئداا ملأن الندب فيه ؛وقضية المعنى الثاني في الآية أنها تكون أيضاً في الزوج والزوجة

                                                                                                                                            

 (.198( نهاية لوحة )ب/1)
 (.9/514( الحاوي في فقه الشافعي )2)
 ( الكلمة مضافة من الباحث ويقابلها في المخطوطة كلمة )تناسب(.3)
 ( ما بين القوسين ساقط من )ج(.4)
 ( ما بين القوسين ساقط من )ج(.5)
(، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 3/211روض الطالب ) ( انظر: أسنى المطالب في شرح6)
(2/65.) 
، ولفظه: "فيكون العفو الأول خطابًا للزوجة، والعفو الثاني خطابًا للزوج، والعفو (9/514( الحاوي )7)

 الثالث خطاباً لهما".
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   :فقال ،الفضلو الله على العفو  وحض" :قال الشافعي في الأم

     

   "(1) أن يفضل كل ،

 ؛(2)لكن الشعبي قال في الأزواج خاصة ،واحد من الزوجين على صاحبه بما ندب إليه من العفو

أنه  (3)جينيالبندوهذا ما ادعى  ،خلاف الأصل لأنه ؛لأن الخطاب المذكور لا يندرج فيه الإناث

بينت جواز  قدوعلى هذا تكون الآية الأولى عنده  ،واجأن المراد به الأز  أعني ،لا خلاف فيه

     :لأجل حذف النون التي أثبتها في قوله ؛العفو للمرأة

 والثالثة بينت أن عفو الرجل عن الشطر  ،والثانية بينت جواز العفو للرجل ،دلالة على التأنيث

ن ابن إإذ قال الشافعي  ،جبير بن مطعمله ولذلك والله أعلم فع ،أولى من عفو المرأة عنه

عن  (2)عن واصل بن أبي سعيد (1)عن عبدالله بن جعفر بن المسور (5)وسعيد بن سالم (4)فديك

                                                 

 (.5/74( الأم )1)
 (.9/514( انظر: الحاوي )2)
يحي البندنيجي، فقيه قاض ورع، من أعيان الشافعية، من مؤلفاته: أبو علي الحسن بن عبد الله بن  (3)

 هـ. 425الجامع، الذخيرة، توفي سنة:
 (.1/206(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )4/305انظر: طبقات الشافعية الكبرى )

، توفي سنة: ( أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك،  واسمه دينار الديلي مولاهم المدني4)
 هـ. 200

 (.9/486(، سير أعلام النبلاء )1/468انظر: تقريب التهذيب )
( أبو عثمان سعيد بن سالم المكي القداح، خراساني الأصل ويقال كوفي، سكن مكة، وكان فقيهاً، توفي 5)

 سنة نيف وتسعين ومائة. 
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 ،فأرسل إليها بالصداق تاماً  ،امرأة فلم يدخل بها حتى طلقهاعن أبيه أنه تزوج  (3)محمد بن جبير

 (4).فقيل له في ذلك فقال أنا أولى بالعفو

أخبرنا أن جبير بن مطعم دخل على  (6)و ،البيهقي (5)(عنجي نيالبند)افعي فيما حكاه قال الش
فبشر سعد بجارية فعرضها على جبير بن مطعم فقبلها فزوجه  ،يعوده (7)سعد وهو ابن أبي وقاص

ليه بالمهر تاماً فقيل له ما دعاك إلى هذا فقال عرض علي ابنته فكرهت إفأرسل  ،اهإياها فطلق
  :فقال فأين قول الله عز وجل ،قيل إنما عليك نصف المهر ،ا وكانت صبية فطلقهاأن أرده

                                                                                                                                            

 (.9/319(، سير أعلام النبلاء )1/236انظر: تقريب التهذيب )
محمد عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري المخرمي المدني، وكان فقيهاً مفتياً  ( أبو1)

 هـ. 170بصيراً بالمغازي، توفي سنة: 
 (.7/328(، سير أعلام النبلاء )14/372انظر: تهذيب الكمال )

ولم يذكراه بجرح أو تعديل، وذكره ابن ( ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2)
 حبان في الثقات على عادته في توثيق المجاهيل. 

 (.7/559( (، الثقات لابن حبان )9/30(، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )8/172انظر: التاريخ الكبير )
ي النوفلي، أبو سعيد المدني محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرش (3)

 روى له الجماعة، قال الواقدي: توفي بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز. 
 (.2/642(، رجال صحيح البخاري )24/573انظر: تهذيب الكمال )

 (.10/239(، معرفة السنن والآثار للبيهقي )1/247مسند الشافعي )(، 5/74الأم ) (4)
 ( ما بين القوسين ساقط من )ج(.5)
 دة )إن( والأولى حذفها ليستقيم الكلام.( في )أ( زيا6)
كان عمره لما أسلم سبع عشرة أبو إسحاق، سعد بن مالك القرشي، أسلم بعد ستة وقيل بعد أربعة و  (7)

، وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد العشرة سادات الصحابة، وأحد سنة
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي الستة أصحاب الشورى الذين أخبر 

وهم عنهم راض، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلى يوم أحد 
أبي في سبيل الله، توفي سعد بن  في سبيل الله، وأول من رمي بسهمٍ  بلاءً عظيماً، وهو أول من أراق دماً 

 .فضل بن دكين: مات سنة ثمان وخمسنوقاص سنة خمس وخمسين قاله الواقدي، وقال أبو نعيم ال
 (.1/92(، سير أعلام النبلاء )1/438انظر: أسد الغابة )
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    (1) ، وقضية
الزوج كما قاله الشعبي " :أحدهما :المعنى الثالث أن يكون في الذي عفوه أقرب للتقوى وجهان

تصرفه في النكاح بالطلاق فكان كالتصرف  لأجل ؛(2)[للزوجة]الكل  تأبيد أن القياس بناء على
 .(5)"من أصحابنا (4)المراوزة رأيعتاق كما هو بالإ (3)/في المبيع

ومن هنا يؤخذ أن الذي بيده عقدة  ،جهة الزوج فقط بناء على أن القياس سقوط الكل :الثاني
    : لأجل لفظ التذكير في قوله ؛النكاح هو الولي

  ،  االولي أقرب للتقوى فعفوه ن كان عفوإو 
لأن التشطير  ؛ويجوز أن يقال إنما كان بالعفو أقرب للتقوى من كلا الزوجين ،بذلك أولى

المشعر بقلة  للمرأة فلا يلزمها الطلاق إيحاشهأما  ،لكل منهما وحشموالطلاق قبل الدخول 
تأخذ شطر الصداق منه من غير نفع حصل له للزوج فمن جهة أنها  وأما إيحاشه ،لالاحتفا

وهو يقتضي العقاب إذا  ،لإيذاء والحث عليها (6)[لزوجل]تؤثر في النفس داعية والوحشة  ،منها
 (7)[تذهبن]فإن الحسنات  دهما كيف كان انكسرت تلك الداعيةفإذا وجد العفو من أح ،وقع

                                                 

 (.10/240( معرفة السنن والآثار للبيهقي )1)
 ( كذا في النسختين والصواب )للزوج(.2)
 (.199( نهاية لوحة )أ/3)
لطريقة على يد أبي هم أئمة الشافعية الذين سكنوا خراسان وما حولها، وقد تأسست هذه االمراوزة:  (4)

يني، وانتشرت على يد القفال المروزي الصغير، وقد تبعه: المسعودي، وأبو محمد الجويني، وأبو ئعوانة الإسفرا
ء ومن تبعهم بطريقة القاسم الفوراني، وأبو علي السنجي، والقاضي الحسين المروزي، واشتهرت طريقة هؤلا

الخراسانيين، ويقال لهم: المراوزة أيضا؛ً لأن شيخهم القفال ومعظم أتباعهم مراوزة، فتارة يقولون: قال 
 الخراسانيون، وتارة يقولون: قال المراوزة، فهما عبارتان عن معبر واحد.

ين لنصوص الشافعي وقواعد قال النووي في ذكره للتفريق بين الطريقتين: "واعلم ان نقل أصحابنا العراقي
 وبحثاً  والخراسانيون أحسن تصرفاً  ،مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالباً 

 غالباً".  وترتيباً  وتفريعاً 
 (.1/69(، المجموع شرح المهذب للنووي )1/35انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي )

 (.15/138ح البهجة الوردية )(، شر 9/514( انظر: الحاوي )5)
 ( ما بين المعقوفين ساقط من )أ(.6)
 ( في )أ( تذهب والصواب ما أثبت.7)
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وإذا نظر على هذا المعنى  ،منهافلذلك كان العفو أقرب للتقوى كيف صدر منه أو  ،السيئات
ذلك يدل على  (1)]فإن[ ،وهي ترغيب الأزواج فيها ،وجد عفو الولي محصل له ولمصلحة أخرى

ولي الزوج السفيه  اولا يوجد ذلك فيما إذا عف ،لإساءةبا أحسن العشرة وعدم الحقد على من بد
فلذلك لم يتلف  ،بالطلاق اءةلأنه لا يجبر إساءة الزوج بالبد ؛عما وجب له من الشطر بالطلاق

 (2)القول في أن وليه ليس له العفو عنه والله أعلم.
وأن أثبتنا عفوه فهو مقيد بخمس  ،التفريع أن منعنا عفو الولي وهو القياس فلا كلام :قال )

لة أموالها الذي لأن الصداق من جم ؛م صحة عفو الوليكان القياس عد  (4)[إنما] (3)( شرائط

 وبهذا يرج ما قيس ،لها مالاً  فلم يملك إسقاطه ولا هبته كما إذا أتهب ،من جهة غيره اكتسبته لها

أن حصل لها ذلك من غير مقابلة فكان له إسقاطه لرجوعه فيما  ووه ،القول الآخر (5)[عليه]

                                                 

 ( في )أ( كان الصواب ما أثبت.1)
 وهو قول أبي الزوجهو  بيده عقدة النكاح: أن الذي القول الجديدمن مذهب الشافعي  الراجح (2)

 لي الشافعي، وعن أحمد روايتان.حنيفة، وقال مالك: هو الولي، وهو القديم من قو 
يَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ الَّذِّي بِّيَدِّهِّ عُقْدَةُ الن ِّكَاحِّ  يد القول الجديدومما يؤ  ي ِّ بْنِّ أَبيِّ طاَلِّبٍ رَضِّ

مَا رَوَاهُ شُرَيْحٌ عَنْ عَلِّ
هَا الزَّوْجُ، وَرَوَى أبَوُ سَلَمَةَ عَنْ جُبَيْرِّ بْنِّ مُطْعِّمٍ أنََّهُ تَـزَوَّجَ امْرَ  اَ وَأرَْسَلَ إِّليَـْ نْ بَنيِّ فِّهْرٍ فَطلََّقَهَا قَـبْلَ الدُّخُولِّ بهِّ أةًَ مِّ

َنَّ اللَََّّ تَـعَالَى يَـقُولُ: أوَْ يَـعْفُوَ الَّذِّي بِّيَدِّ  هَا؛ لأِّ نـْ لْعَفْوِّ مِّ لًا وَقاَلَ: أَنَا أَحَقُّ باِّ ، وَهَذَا صَدَاقَـهَا كَامِّ هِّ عُقْدَةُ الن ِّكَاحِّ
لَافُ قَـوْلُ صَحَابِّيَّ  هُ فَصَارَ يْنِّ، فإَِّنْ قِّيلَ: خَالَفَهُمَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قِّيلَ: قَدِّ اخْتـَلَفَتْ عَنْهُ الر ِّوَايةَُ فَـتـَعَارَضَتَا، وَثَـبَتَ خِّ

عَقِّدًا. جْماَعُ بِّغَيْرِّهِّ مُنـْ  الْإِّ
لشهود (، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين وا9/516(، الحاوي )1/183انظر: مختصر المزني )

(2/37.) 
 (.5/262الوسيط ) (3)
 .كما هو في )ج(  ( في )أ( أما والصواب ما أثبت4)
 ( في )أ( علة والصواب ما أثبت.5)
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وما ذكر من مصلحة الترغيب في نكاحها إذا وجد العفو من الولي منتقض بما إذا  ،لها وهبه

فإنه لا يجوز للولي العفو عن  ،الصغير بالرضاع من غير جهة الزوج وتشطير الصداق انفسخ نكاح

بذل العوض  بأنأيضاً قد يفرق بينهما  ،ان في عفوه عنه ترغيباً في نكاحهوإن ك ،الشطر اتفاقاً 

 ؛فإن الترغيب ينحصر في الإسقاط ،يكفي في الترغيب ولا كذلك جانب المرأة من جهة الزوج

وإذا قلنا بالقديم فلا بد من  ،وإذا قلنا بالجديد انقطع الكلام ،بالنكاح التحصيللأنها تبغي 

 .فيه لما ستعرفه من الأدلة طئالشرا

كون يوأن  ،وأن لا تكون مالكة لأمر نفسها ،(1)]والجد[ أن يكون الولي مجبراً كالأب :قال )

فإن كان معه فإن  ،قبلهلا وأن يكون بعد الطلاق  ،عطيل لحقهافإن ما بعده ت ،قبل المسيس

إذ لفظ وأن يكون الصداق ديناً،  ،(2)[رستأجكالم]والأظهر أنه  ،اختلعها بالمهر ففيه تردد

العين في معنى الدين في حكم  (3)قال الشيخ أبو محمد ،عينفيه لا في الإنما يستعمل العفو 

  (6).( يهإذا مست الحاجة إل (5)[لتخليصها] رخصة لأنه جوز (4)/؛القياس والمصلحة

                                                 

 ( ساقط من )أ(.1)
 ( في النسختين )كالمستأجر( والصواب )كالمتأخر( وهو موافق لما في الوسيط.2)
مد بن حيويه الطائي الجويني النيسابوري، ( أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن مح3)

 هـ. 438شيخ الشافعية، والد إمام الحرمين، من مصنفاته: التبصرة، التعليقة، التفسير الكبير, توفي سنة: 
 (.17/617(، سير أعلام النبلاء )5/73انظر: طبقات الشافعية الكبرى )

 (.199( نهاية لوحة )ب/4)
 أثبت وهو موافق لما في الوسيط.( في )أ( لمصلحتها والصواب ما 5)
 (.5/262( الوسيط )6)



102 
 

ولأن  ؛لأن المجبر هو الذي يملك عقدة النكاح بعد الطلاق ؛الولي أن يكون مجبراً في  إنما اشترط
 نقله الإمام عن الشافعي مستدلاً  (1)[ما]كالعمدة في القديم على قول ابن عباس في تأويل الآية 

اك صبياً ذه وكان إذ وهو يمسح رأسه بيد السلامو الصلاة وقد قال عليه  ،بأنه ترجمان القرآن به
وقال  ،هو أبوها في رواية وقد روى البيهقي عن عكرمة فيه ،(2)اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل

  (4).هو أبو الجارية البكرابن عباس عن  (3)(طلحة)في رواية علي ابن أبي 
جهة ومن  ،إن لم يظهر لفظ الأب حقيقة كما هو أحد الوجهينو  ،والجد في نظر الشرع كالأب

 ؛لوفور شفقتهما وحنوهما ؛والجد أعرف بها من غيرهما ،المعنى أن ذلك جوز للمصلحة والأب
ولهذا المعنى  ،ولأن ذلك تصرف في المال فاختص بمن هو له مع ولاية النكاح وهو الأب والجد

 إذا كانت رشيدة لم يكن للأب والجدفإنها  ،قلنا أنه يتص بغير الرشيدة كما هو الشرط الثاني
ذلك بالرجوع فيما وهبه منها  قلحأوقياس من  ،فلم يكن له العفو عن شيء منه ،(5)(عليها)ولاية 

  .وقد قال به كما ستعرفه
 ،الآية وردت في ذلكأن  (6)،ودليله ،هو الشرط الثالث ( وأن يكون قبل المسيس :قولهو ) 

ان كذلك لم يكن إلحاقه ك  إذاو  ،كذلك ما قبل الدخول  يثبت بدلالة ولاو العقد والدخول يقرر 

وهذا معنى قول المصنف إذ تقديره بأن ما بعده تعطيل لحقها المستقر ولا كذلك  ،النص بمحل

                                                 

 ( في )أ( فيما والصواب ما أثبت.1)
، بلفظ 143رقم  15كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، ص  في أخرجه البخاري في صحيحه (2)

س، د الله بن عباكتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عب  في فقهه في الدين"، ومسلم في صحيحه "اللهم
بلفظ "اللهم فقهه"، وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه الإمام أحمد في مسنده في  ، 138رقم  1113ص

 .2274ضائل عبد الله بن العباس رقمكتاب ومن مسند بني هاشم، باب ف
 ( في )ج( طالب والصواب ما أثبت.3)
 (.12/42( معرفة السنن والآثار للبيهقي )4)
 صواب ما أثبت.( في )ج( على مالكها وال5)
 .زيادة "ألحاقه" (ج) في( 6)
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ولكن مات عنها قبل الدخول فهل  ،لو لم يطلقها الزوج :فقال (2)وقد أغرب المتولي ،قبله (1)[ما]

ن موهذا بعيد  ،(3)له العفو فو وإلا كانأن قلنا أن الموت مقرر كالدخول فليس له الع ؟له العفو

 .(4)(الآية)ظاهر 

ووجهه أن الآية وردت فيه ولا يجوز أن  ،هو الشرط الرابع ( وأن يكون بعد الطلاق :وقوله) 
لأن و  ؛يستمتع بها بغير شيءفي عصمته  تبقىيؤدي إلى أن لأنه  ؛يليق بذلك ما قبل الطلاق
وفيما علق عن الإمام ": (5)قال الرافعي ،ودوقبل الطلاق ذلك مفق ،الحكمة ترغيب الأزواج فيها

قلت وهذا  ،(8)"المصلحة فيه رأى (7)[ا]إذالعفو قبل الطلاق  (6)(جوز) أن الشيخ أبا محمد
وهو يفهم من كلام  ،النكاح والدخول بعده إلى الموتدام وأن  جائزبظاهره يفهم أن ذلك 

من أصحابنا أن  (10)[ققينالمح]في أول كتاب الصداق حيث حكي عن بعض " (9)(الإمام)
                                                 

 .والمثبت من )ج(( في )أ( لما 1)
أبو سعد عبد الرَّحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم المتولي النَّيسابوري، شيخ الشافعية، كان فقيهاً محق ِّقاً  (2)

ه إلى الحدود، توفي ِّ مدق ِّقاً، وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب، صنف التتمة ولم يكمله، فقد انتهى في
 ه.478سنة: 

 (.18/585(، سير أعلام النبلاء )5/106انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
 .(159ب/ لوحة /8: )( انظر: التتمة3)
 .والمثبت من )أ(( في )ج( النص 4)
لعلامة، أبو القاسم الرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني، الإمام ا (5)

 هـ. 623من مصنفاته: العزيز، شرح مسند الشافعي، توفي سنة 
 (.22/252(، سير أعلام النبلاء )8/281انظر: طبقات الشافعية الكبرى )

 ( في )ج( جواز والصواب ما أثبت.6)
 ( في )أ( ولذ والصواب ما أثبت.7)
 (.8/322( العزيز )8)
 ( ساقط من )ج(.9)
 ما أثبت. ( في )أ( التحقيق والصواب10)



104 
 

سواءً  كان الخاطب  إذا قال ومن وجوه الرأيأن طرد إلى واست ،الصداق ليس عوضاً حقيقياً 
بيده عقدة  وهذا يرج على قول الشافعي في أن الذي ،في المهر هيكسالو  فيه احتمال مرغوباً 

لكن الذي  تهى،ان (1)"وز على هذا القول عفوه عن المهر وإسقاطهيجوقد  ،النكاح هو الولي
كما   العقد أثناءحكي عن الشيخ أبي محمد إنما هو في التفويض في  (2)(أن ما)يظهر في الرأي 

إذا صح إلى أنه إذا طلق لا يجب  ةتحقيق رجع (3)ا[إذ]حكيناه عن أبي علي بن أبي هريرة 
عن المهر  العفووإذ ذاك يصح أن يقال أن الولي ملك  ،بل تجب المتعة ،شيء من المهر (4)/عليه

 أنه لو لم يكن كذلك لكان يجب شطر مهر المثل بالطلاق والله أعلم.ف ،قبل الطلاق
 (5)مأخوذ من كلام الفورانيخره التردد المذكور آإلى  ( ن اختلعها بالمهرإفمعه فإن كان  :وقوله) 

وفي البسيط أن صاحب  ،إذ في الآية أن الشرط يكون بعد زوال الملك ،(6)وصاحب التقريب
وما قاله عن صاحب التقريب هو  ،(7)كالمتقدم   التقريب قال يحتمل أن يجعل المقارن كالمتأخر لا

الإمام عن شيخه  اهثم حك ،وابن داود (1)والتتمة (9)،(8))المهذب(الذي أورده الإمام وصاحب 
 .مر جلفظه كلفظ الفوراني ولا  ابتداءوأن كان  ،أيضاً 

                                                 

 (.7-13/6( نهاية المطلب )1)
 نما والصواب ما أثبت.إ( في )ج( 2)
 ( في )أ( إذ والصواب ما أثبت.3)
 (.200( نهاية لوحة )أ/4)
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي، فقيه، أصولي، كان مقدم الشافعية ( 5)

 هـ. 461مصنفاته: الإبانة في مذهب الشافعية، العمد، توفي سنة:  بمرو، أخذ عن أبي بكر القفال، من
 .(1/92المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ) (،5/109انظر: طبقات الشافعية الكبرى )

أبو الحسن القاسم ابن الإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الكبير الشاشي، كان إماماً حافظاً، من  (6)
  هـ.400في حدود قفال الكبير، من مصنفاته: التقريب شرح مختصر المزني، توفيشيوخه: والده أبو بكر ال

 (.8/119(، معجم المؤلفين لعمر كحالة )3/472انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
 .(571)البسيط بتحقيق الدكتور عوض العمري ص ( انظر: 7)
 والصواب ما أثبت. التهذيب( ج( في )8)
 (.2/60) انظر: المهذب( 9)
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 ،أن الأظهر المنع" :والرافعي نقل عنه ( الطلاق أظهر ن جعله كالمتأخر عنإ :قال المصنف) 

والآن فقد  ،وتبعته في ذلك في الكفاية من غير تدبر لكلام الوسيط ،(2)"ن الأشبه خلافهإوقال 

لأن مناط  ؛فأنا أقول الأشبه خلافهومع ذلك  لمصنف لم يجعل الأظهر إلا الجوازعرفت أن ا

لأجل مقابلة الإحسان بالإساءة  ؛تـرغيب في نكاحهاسلف ال (3)ا[كم]على هذا القول الجواز 

وهذا  ،وهو سلامة البضع لها ،فالبدل في مقابلة عوض (4)وجد الخلعوإذا  ،المقابلة الخالي عن

لعفو وهو تقدم الطلاق على اينفي المعنى المطلوب فلذلك لم يلتحق بمورد النص عند من اشترط 

من نظر من الأصحاب إلى أن المعنى الملاحظ في  (1)[نعم] ،(5)العراقيين فةئالفوراني والماوردي وطا

                                                                                                                                            

 .(159/ لوحة ب/8( انظر: التتمة: )1)
 (.8/322( العزيز )2)
 ( في )أ( فيما والصواب ما أثبت.3)
، والاسم ) الخلُْعُ ( بالضم وهو استعارة من خلع اللباس؛ لأن كل  واحد منهما لباس الخلع لغة: النزع( 4)

 .للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل  واحد نزع لباسه عنه
  .(1/921) القاموس المحيط ،(8/76انظر : لسان العرب )

 . افتراق الزوجين على عوضاصطلاحاً: هو  الخلع
 (.7/374) ينالطالب ة(، روض3/ 10انظر: الحاوي )

: هم أئمة الشافعية الذين سكنوا العراق وما والاها، وقد تأسست هذه الطريقة على يد ونالعراقي (5)
ت على يد الشيخ أبي حامد بير الشاشي، ثم انتشر الأنماطي، وتبعه تلميذه ابن سريج، والقفال الك

يني، ثم تبعه جماعة من الفقهاء، كالماوردي، والمحاملي، والبندنيجي، وأبو الطيب الطبري، وسليم ئالاسفرا
 الرازي، وقد سلكوا في تدوين الفروع طريقة عرفت بطريقة العراقيين.

نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد  قال النووي في ذكره للتفريق بين الطريقتين: "واعلم أن
 مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالباً". 

 (.1/69(، المجموع )1/34انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي )
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ذا رأيا إسقاطه للمصلحة وهما وافرا الشفقة غير فإ ،ولكن كون الأب والجد اكتسبا ذلك لها ،ذلك

 ؛قول بصحة الخلع إذا رأيا المصلحة فيهن ،ن جلبهمكما تمكنا متهمين في ذلك تمكنا من إسقاطه  

 أثراً أخر من بعد والله أعلم.وستعرف لهذا التعليل  ،أيضاً ه الحالة لوجود المعنى في الأصل في هذ

وتوجيهه في الكتاب وبسطه  ،خره وهو الشرط الخامسآإلى  ( وأن يكون الصداق ديناً  :وقوله) 

فإنه يحتاج معه  ،وإنما يسقط بمجرد العفو الدين لا العين ،أن الآية اقتضت سقوط النصف بالعفو
ن كان في إوهو القبض  ،له في العين كما سنذكره عن النص إلى أمر أخرإذا قيل بصحة استعما

وإذا كان كذلك كانت الآية منصرفة  ،كما ستعرفه  بعدهوقلنا لا بد من شيء  ،يدها أو في يده
وما حكاه المصنف عن  ،والعين يالفه من الجهة التي سنذكرها فلم يمكن أن يلحق به ،إلى الدين

ا نِن أي الملاحظة فيم ،العين في معنى الدين في حكم القياس والمصلحةالشيخ أبي محمد من أن 
وأن نظرنا إلى  ،ن نظرنا إلى أن الولي هو المحصل لذلك فهو في العين كذلكإنا نلأ ؛فيه صحيح

ل الأول من أن لفظ ئبه القا ثلتموما  ،في هبة العين بل أولى فهو حاصل بالإبراءترغيب الأزواج 
 ؛الشافعيويقال لا بل يليق في العين أيضاً كما نص عليه  ،لعين قد ينازع فيهالعفو لا يليق با

 ولأجل أن الندب في العفو شامل في العين والدين بمقتضى الآية في حق الزوجات والأزواج

بيده عقدة  أن يكون في حق الولي كذلك إذا قلنا أنه الذي (3)/فوجب ،(2)[فهو حاصل ]بالإبراء
ن سلمنا ذلك فلا نسلم أن المراد بالآية الإتيان بلفظه بل ئول ،بينهم فرقتلم  فإن الآية ،النكاح
ت الريح الديار إذا في صيغة كانت أو تركه فإنه يقال عذلك بأوهو الإزالة للملك عن  ،بمعناه

                                                                                                                                            

 ( في )أ( يعم والصواب ما أثبت.1)
 ( ساقط من )أ(.2)
 (.200( نهاية لوحة )ب/3)
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وأمر  ،يعني تركته ،(1)عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيقم السلاو الصلاة وقال عليه  ،أزالتها

وستعرف أن الإمام والقاضي  ،وهو ترك الأخذ منها (2)بإعفاء اللحى الله عليه وسلمالنبي صلى 
ويؤيد أن ذلك هو  ،ن شاء الله تعالىإفي الإتيان بلفظ العفو في العين لاحظا ذلك عند الكلام 

وذلك إنما هو  ،بأنه أقرب للتقوى (3)[علله]كونه تعالى   ؛المراد من الآية لا الإتيان بلفظ العفو
وأن اعتبروا ما عداه  ،يهف يةالدينلاشتراط عناه لا لفظه ولذلك لم يتعرض الفوراني ولا العراقيون لم

 يةالدينوعددها أربعاً أو خمساً ليس منها ذلك، نعم القاضي الحسين جزم باعتبار  طئمن الشرا
رى في التتمة ذلك ج وعلى ،الدينلأنها ملكها ملكاً تاماً بخلاف  ؛وأنه لو كان عيناً لم يجز عفوه

 يقتضي كاملاً وإنما هو حق مطالبة بماليس عليك  ] القديم (4)(في المذهب)ية وأيد الفرق بأن الدين
لم يوجب فيه الزكاة ولو كان عنده  (6)وأشار بذلك إلى أن الشافعي رحمه الله[ (5)ملكاً في الثاني

حلف لا مال له وله دين حال لم فيه كما هو الجديد ولذلك قال في التتمة أيضاً إذا  همالًا لأوجب

                                                 

، 620رقم  1707لترمذي في سننه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، ص( أخرجه ا1)
ابن ماجه في سننه، كتاب و ، 1574رقم  1340وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ص

ة ، والإمام أحمد في مسنده في كتاب مسند العشر 1790رقم 2583الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، ص
 .673المبشرين بالجنة، باب ومن مسند علي رضي الله عنه رقم 

 .وقال الألباني: حسن قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال عندي صحيح،
 (.1/298انظر: صحيح ابن ماجه )

، ومسلم في 5893رقم  501( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، ص2)
 .52رقم  723ة، باب خصال الفطرة، صالطهار  صحيحه، كتاب

 ( ساقط من )أ(.3)
 ساقط من )أ(.( 4)
 (.159/ لوحة ب/8( انظر: التتمة: )5)
 ( ساقط من )أ(.6)
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يحنث على القديم وفي حنثه بالدين المؤجل خلاف مشهور في المذهب وعدم الحنث ينسب لابن 

مع استحالة  وقد ثبت عوضاً في البيعوكيف لا يكون مملوكاً  ،دينأبي هريرة وقال الإمام أنه 
تولي فقال الدين وأن سميناه يته عن العوض المملوك وجرى في كتاب التفليس على ما قاله المر تع

الملك في عين وكلام صاحب التنبيه  لمتحصالتوصل إلى  ليس سبباً محصلاً لكنه استحقاقملكاً ف
الفرقة والصداق لم  (1)[حصلت] ولو" :القإذ  يجبرم القبض فيه فإن قبض لم يفهم اشتراط عد

لك بين العين والدين ونقل القديم ولم يفرق في ذو  (2)،الجديدفيها فحكى  المسألةيقبض وساق 
 ،(3)"بخلافه قبل القبض برامه وتـمامهنالملك فلا يجوز إسقاطه بعد إ أنبرمالسر فيه أنه إذا قبض 

وعلى كل حال فللخلاف في ذلك مجال يلتفت على أن المرأة إذا وهبت الصداق من الزوج ثم 
قبضت ذلك ثم وهبته أو لا قد رق فيه بين أن تكون فوقلنا لا يرجع عليها بالشطر هل يطلقها 

فهمه كلام صاحب التنبيه أما  فعلى الأول يتم ؟يفرق بين أن تكون الهبة قبل القبض أو بعده
 .رحمه الله وعلى الثاني يتم ما أطلقه غيره والله أعلم

 ( لأنه جوز رخصة لتخلصها إذا مست الحاجة )وقول المصنف في تمام كلام الشيخ أبي محمد 
وإنما جوز ذلك نظراً لها إذا أقتضى النظر  :الذي أورده في البسيط إذ قالمفهوم وهو  صدره

 على الشطر كما تقدم وأما عجزه فلا تعلق له بذلك، نعم هو يتعلق بجواز الاختلاف ثم ،(4)ذلك
 .أنه الأظهر

                                                 

 ( في )أ( تحصلت الصواب ما أثبت.1)
 ( في )ج( زيادة )ثم(.2)
 (.168-1/166( التنبيه )3)
 .(571)البسيط، ( انظر: 4)
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حداهن أنه هل يعفو عن مهر إ :لئثم اختلف الأصحاب رحمهم الله في ثلاث مسا :قال )

وهذه  ،الغرض تخليصها لينكحها غيره (1)/لأن ؛وقيل لا ،فقيل نعم للعموم ؟ونةالصغيرة المجن
لأنها  ؛وقيل لا ،قيل نعم للعموم ؟والثانية البكر البالغ هل يعفو عن مهرها ،لا يرغب فيها

ن من جوز أفك ؟ض صداقهاقبهذا ينبني أن الولي هل يستقل ب وعلى ،مالكة أمر نفسها
 زوجتلبضع لتعلقه بالبضع، الثالثة البكر الصغيرة إذا ذلك سحب ولايته على عوض ا

نكاح لأن عقدة ال ؛فالظاهر أنه ليس للولي العفو ،صلب النكاح بوطء شبهة في توثاب
ة رحمهم ز بين العراقيين والمراو ]يها فالخلاف  (3)(الثلاث) لئأولى المسا (2)( الآن ليست بيده

ندراجها تحت قوله قالوا هي كالعاقلة الصغيرة لإ ونكما قاله الإمام والقاضي والعراقي  (4)[الله
      : تعالى

  ،  فإن الأب والجد بعد طلاقها قادر على عقد
إذ مراد المصنف بالصغيرة في كلامه البكر كيف كانت حتى لو كانت بالغة مجنونة  ،النكاح عليها

جواز العفو النظر إلى كون الأب أو الجد هو الذي  مأخذولأن  ؛لاف فيهاوهي بكر كان الخ
ة قال ز والمراو  ،مصلحته كان ذاك له أيضاً  مصلحة فإذا رأى إسقاط رآهحيث  ،أثبته لها بالعقد

 ،لأن مناط العفو توقع وجود راغب فيها ؛قالوا ليس له ذلك (5)القفوالشيخ يعني الالقاضي 

                                                 

 (.201( نهاية لوحة )أ/1)
 (.263-5/262الوسيط ) (2)
 ( ساقط من )ج(.3)
 ( في )أ( بين العراقيين رحمهم الله والمراوزة والصواب ما أثبت.4)
أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني، يعرف بالقفال الصغير، الإمام الجليل، شيخ  (5)

المروزي، وسمع منه ومن الخليل بن أحمد القاضي  الطريقة الخراسانية في المذهب، تفقه على الشيخ أبي زيد
 .هـ417وجماعة، من تلاميذه: القاضي الحسين وأبو محمد الجويني، توفي سنة: 
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وهذا الخلاف إنما إذا قلنا أن للأب والجد تزويج الصغيرة المجنونة إذا   ،ها غالباً والمجنونة لا يرغب في
فلا تكون مندرجة في  ،أما إذا قلنا لا يزوجها كما قال بعض البصريين من أصحابنا ،كانت بكراً 

ناه هل يجوز أن يستنبط منه اللفظ العلة أو ما في معأن الآية وللخلاف في الكتاب التفات على 
منها قوله  لئأحدهما يظهر في مسا :وفيه قولان ؟على اللفظ بالتخصيص أم لا يعكريعني  ؟مالحك

 الصلاة والسلامعليه ونهيه  ،(2)اشترى ما لم يرهوقوله من  ،(1)الجلبلا تلقوا  صلى الله عليه وسلم
نظر إلى اللفظ أثبت الخيار عند صدق متلقي  فمن ،وغير ذلك ،(3)بالحيوان عن بيع اللحم

ومن نظر إلى  ،ومنع بيع اللحم بحيوان غير مأكول ،لجلب وعند موافقة المبيع لما وصف عند رؤيتها
وفي تعليل المصنف الوجه الثاني في الكتاب النظر الذي سلف في حكاية  ،المعنى عكس الحكم

 (5).الشيخ أبي محمد (4)[كلام]

                                                                                                                                            

 (.1/182(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )5/53انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
 .940( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، ص1)
عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول مرسلًا بلفظ: من  في كتاب البيوع ( رواه الدارقطني2)

اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه، قال أبو الحسن هذا مرسل وأبو بكر بن 
 أبي مريم ضعيف.

 : ضعيف.قال ابن الملقن: حديث ضعيف، وقال ابن حجر العسقلاني
(، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 2/2766انظر: سنن الدارقطني )

 (. 3/14(، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )6/460)
ة السنن ، معرف1170( رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب البيوع، باب بيع اللحم بالحيوان، رقم الحديث 3)

 .لشافعي عن سعيد بن المسيب مرسلاً هذا الحديث رواه مالك واو (، 8/66والآثار للبيهقي )
 قال السيوطي: صحيح، وقال الألباني: حسن.

 .(1/1290الصغير وزياداته ) الجامع (،2/368: الجامع الصغير من حديث البشير النذير )انظر
 ( ساقط من )أ(.4)
 وهو أنه لا يجوز للولي أن يعفو عن مهر الصغيرة المجنونة.  هينالوجمن  الصحيحهو  المنع( 5)
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وهو أيضاَ ينظر إلى القاعدة  ،الثانية مفروض في البكر البالغ الرشيدةالمسألة والخلاف في 
وأن نظرنا إلى أنه هو المثبت ) ،عفوه (1)(جواز)فإن نظرنا فيها إلى وضع اللفظ اقتضى  ،المذكورة

وأن نظرنا إلى  ،(2)(نعم ،وكذلك أن نظرنا إلى ترغيب الأزواج في نكاحها ،له اقتضى ذلك أيضاً 
وهذا هو الذي أورده  ،لناظرة في مالهاوهذه هي ا ،أنه تصرف في المال فيختص بالتصرف في مالها

 ،العمل به المعنى واللفظ على شيء واحد تظافروقياس  ،العراقيون وهو الراجح في الإبانة وغيرها
عند المعارضة لمعنى أخر ذلك  صل على خلاف القياس لم يؤثر فيهالأ (3)،ذلككان ولكنه لما  

 (4).يوافق القياس
يرغب لأنه لا  ؛(6)/المجنونةكهي   (5)صغيرة عند الإمام وعند المتوليكالبكر ال  السفيهةوالبكر البالغ 

وهو ما حكاه  ،وبنى المصنف الخلاف في قبض صداقها على الخلاف في العفو عن مهرها ،يهاف
قال ومنهم من قال لا يملك  ،في باب الاختلاف في المهرالقاضي طريقة عن بعض الأصحاب 

قال فإن قلنا أنه يملك ذلك لم يشترط  ،حداً كما لو كانت ثيباً قبض صداقها من غير إذنها قولًا وا
والخلاف الذي  ،ولا يكتفي بضمانها ،فإن قلنا لا يملكه فيعتبر صريح لفظها ،عرض الرأي عليها

الثالثة بقوله فالظاهر يلتفت على مقتضى الآية وبعض ما سلف من  المسألةأشار إليه المصنف في 
 وعكس هذه من حيث المعنى ،المثبت له يقتضي العفوأنه والنظر إلى  ،يهالمعنى فإن الآية لا تقتض

                                                                                                                                            

 (.13/279(، كفاية النبيه )5/516(، والتهذيب )9/516(، الحاوي )13/152انظر: نهاية المطلب )
 ( في )ج( جواب والصواب ما أثبت.1)
 ( ساقط من )ج(.2)
 ( في )ج( زيادة )في(.3)
 ه لا يجوز للولي أن يعفو عن مهر البكر البالغة. وهو أن الوجهينمن  الصحيحهو  المنع( 4)

 (.13/279(، كفاية النبيه )5/516(، والتهذيب )9/516(، الحاوي )13/152انظر: نهاية المطلب )
 .(159/أ/ لوحة 8( انظر: التتمة: )5)
 (.201( نهاية لوحة )ب/6)
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فيه وجهان  ؟وولي مالها أبوه فطلقها الزوج فهل للجد العفو ،لو زوج الأب البكر الصغيرة ومات

لأن  ؛اه العفوفإن نظرنا إلى الآية ملكن ،يلتفتان إلى الآية وهذا المعنى (1)والتتمةفي تعليق القاضي 
لأنه لم  ؛الجواز كونه أثبته فلا يجوز للجد العفو عنه مأخذ ن نظرنا على أنإو  ،ة النكاحبيده عقد
وكذا لو قبل لها  ،لها مالًا لم يكن له هبته أتهبلأنه لو  ؛وهذا المعنى ضعيف جداً  ،يثبته لها

 ويظهر ،الكتاب المنع مسألةولا جرم كان الراجح في  ،الوصية بالدين لم يكن له المسامحة به

كيف وملاحظة الترغيب في نكاحها يوافق ،  أن يكون الراجح في الأخرى الجوازبمقتضى تضعيفه 
إذ جعلوا  ،واتفق الأصحاب على أنه لا يجوز له العفو عن مهر الثيب)، (2)ما تقتضيه الآية

 لكن لك أن تقول للأب والجد ،والمعنى منها (3)(دليل الآية انتفاء ووجهه ،البكارة شرطاً في ذلك
 ،العفو فإذا لم نجعل الجنون في البكر مانعاً من ،تـزويج الثيب الصغيرة أو الكبيرة إذا كانت مجنونة

 ،كونه الذي أثبت لها المهر وكون عقدة نكاحها بيده يقتضي أن نجوز له العفوض  مع لحاالآية ف
يفهم أن  (4)(بعضهم)لكن كلام  ،وقد يؤخذ ذلك من كلام العراقيين حيث الحقوا المجنونة بالبكر

  .ومع ذلك يعسر الفرق ،بكر المجنونةمرادهم به ال

                                                 

 (.159/ لوحة ب/8( انظر: التتمة: )1)
أنه لا يصح للولي العفو عن صداق الثيب الصغيرة إذا زو ِّجت وصارت ثيباً  ( وبهذا قال أئمة المذهب وهو2)

 في صلب النكاح بوطء شبهة. 
(، كفاية النبيه 9/516(، الحاوي في فقه الإمام الشافعي )13/152انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )

 (.13/279شرح التنبيه في فقه الإمام الشافعي )
 ( ساقط من )ج(.3)
 في )ج( كلامهم والصواب ما أثبت.( 4)
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 ( في ألفاظ العفو :المقدمة الثانية: قال )
ولو  ،لا يحتاج إلى القبول على الصحيحو ، إذا كان الصداق ديناً سقط بلفظ العفو والإبراء) 

ن إان عيناً لم يسقط بلفظ الإبراء و ن كإو  ،فيه وجهان ،قالت وهبت فهل يفتقر إلى القبول
وقال القاضي يكفي ذلك في  ،ءوالأشهر أنه كلفظ الإبرا ،وفي لفظ العفو تردد ،قبل

 (1).( لعموم الآية ؛الصداق خاصة
لأنه لا بد من  ؛يا أن يكون ضرور  احتياجه لذكر هذه المقدمة فيما عقد له الفصل الرابع يكاد

 ،عليه الدين بلفظ العفو والإبراء متفق وسقوط ،فيه بخلاف احتياجه للمقدمة قبلها (2)[اللفظ]
وعبدالله بن  كَعْبِ بْنِ مَالِك  السلام في حديث  و قال عليه الصلاة  ،(3)بالوضع وقد وردت السنة

 ،ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إلِيَْهِ أَيْ الشَّطْرَ قاَلَ لَقَدْ فَ عَلْتُ يَ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ قُمْ فاَقْضِهِ  حدرد
 (7)الحناطي (6)(وعن)والترك  (5)/لفظ الإسقاط لحق الماوردي وغيره بالإبراءأو  ،(4)أخرجه البخاري

 (8)؟.ظ الترك هل هو صريح أو كنايةفي لف وجهينحكاية 
                                                 

 (.5/263( الوسيط )1)
 ( في )أ( النظر والصواب ما أثبت.2)
 ( الوضع: الحط، وهو ضد الرفع، والوضع من الدين هو الحط من أصل الدين شيئاا.3)

 (.7/272(، لسان العرب )5/431نهاية في غريب الأثر )انظر: ال
رقم  39ص كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد،   في صحيحه في البخاري أخرجه( 4)

 949ص الوضع من الدين، استحباب كتاب المساقاة، باب   في صحيحه في مسلموأخرجه ، 457الحديث 
 .3984 رقم الحديث

 (.202( نهاية لوحة )أ/5)
 عنه.و ( في )ج( 6)
أبو عبدالله الحسين بن محمد بن الحسين الطبري الحناطي، والحناطي بحاء مهمله، بعدها نون مشددة،  (7)

وهذه النسبة لجماعة من أهل طبرستان، أخذ الفقه عن أبيه عن ابن القاص، وأبي إسحاق المروزي، روى عنه 
"، من مصنفاته: الفتاوى، ولم تؤرخ سنة لكتب الشافعي عنه: "كان حافظا القاضي أبو الطيب الطبري، وقال

  .يما يظهر بعد الأربعمائة بقليل"ووفاة الحناطي فالسبكي في طبقاته: " وفاته، وقال ابن
 (.1/179) شهبة(، طبقات الشافعية لابن قاضى 4/367طبقات الشافعية الكبرى )انظر: 

 (.7/315لطالبين )روضة ا، (9/518الحاوي في فقه الشافعي )( انظر: 8)
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لأن الشافعي قال  ؛هو ما قال غيره أنه المذهب ( ولا يحتاج إلى القبول على الصحيح :ولهوق )

 بةئتخرج إلا بإذنه فأذن لها وهي غا لو حلف لا (1)يمان كما حكاه ابن الصباغالأَ في كتاب 

ووجهه أنه إسقاط  ،(2)أالمبر لأنه إسقاط حق كما أن الإبراء لا يفتقر إلى علم ؛  حننثلم فخرجت

 فإنبالآية الكريمة  (4)(له) وقد يستدل ،(3)حق فلم يفتقر إلى قبول كإسقاط القصاص والشفعة

ويستدل له بالخبر فإنه عليه  ،ولو كان القبول معتبراا كان هو الغاية ،مقتضاها جعل العفو غاية

والوجه المقابل  ،قبل غريمهالمقول له قد فعلت ولم ينقل أن قال لصلاة والسلام لما قال ذلك ا

 (7)جاء[ر ]ابن العباس  بيلأ (6)،وفي الحاوي ،(5)ل لابن أبي هريرةمالشافي  ىلذلك يعز 

                                                 

أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، الفقيه المعروف بابن الصباغ  (1)
من  مولده سنة أربعمائة، كان ورعاا نزهاا ثبتاا صالحاا زاهداا فقيهاا أصولياا محققاا، ، كانالبغدادي فقيه العراق

 ه .447، توفي سنة: مصنفاته: الشامل، الكامل
 .(18/464) سير أعلام النبلاء(، 1/251) لابن قاضي شهبةطبقات الشافعية انظر: 

 .(271)الشامل بتحقيق الدكتور أحمد كاتب ص ( انظر: 2)
 (.9/518(، الحاوي في فقه الشافعي )7/78( انظر: الأم )3)
 )ج(. سقط من( 4)
 .(271)الشامل ص ( انظر: 5)
 .زيدة )إلى( (أ) في( 6)
  )أ( )رضا(.( في7)
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راء تمليك كما تقدم وهو بناءا على أن الإب ،(2)وفي تعليق القاضي الحسين لابن سريج ،(1)البصري

 (3).الآية تنصرف إلى العفو الشرعي وهو عنده بالإيجاب والقبول :يقول لهئولعل قا ،كرهذ 

هما مفرغان على أن  ( وهبت فهل يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيه وجهان تلو قالو  :وقوله) 

 ،فعلى الأول يفتقر إلى القبول ،ومأخذهما النظر إلى اللفظ أو المعنى ،الإبراء لا يفتقر إلى القبول

                                                 

شيوخ الطبراني في الصغير السقطي البصري، فقيه محدث، من العذري ( أبو العباس محمد بن رجاء 1)
 حدث عن عباس بن محمد بن حاتم، ولم اقف على ترجمة له. ، والأوسط

 سير أعلام النبلاء(، 1/494) تهذيب الكمال(، 5/151(، تاريخ بغداد )2/69انظر: المعجم الصغير )
  .549(، إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني ص 13/206)
، وناشر مذهب الشافعي, دي, حامل لواء الشافعية في زمانه( أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدا2)

الوليد حسان بن  تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وسمع من الزعفراني, وروى عنه أبو القاسم الطبراني، وأبو
 .ه 306توفي سنة ح المهذب ولخصه, شر  محمد,

 .(1/89طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) ،(1/185لابن كثير ) انظر: طبقات الفقهاء الشافعيين
 فيه وجهان: إلى قبول المبرأَ أم لا؟ الإبراء هل يفتقر (3)

  الأيمان والنذور.كتاب في  ، وقد نصّ عليه الشافعي الصحيحإلى قبول المبرأ، وهو  لا يفتقر: أن ه الوجه الأول
 وأبي علي ابن أبي هريرة وأبي العباس بن رجاء البصري ، وهو قول أبيإلى القبول يفتقر: أنه الوجه الثاني

 حنيفة.
: إِمَّا أَنْ تَ قُولَ: قال الماوردي: فإَِنْ كَانَ الْعَافي هِيَ الزَّوْجَةَ، فَ عَفْوُهَا يَكُونُ إِبْ رَاءا مَحْضاا، وَيَصِحُّ بَِِحَدِ سِتَّةِ ألَْ  فَاظ 

يِّ هَذِهِ الْألَْفَاظِ قَدْ عَفَوْتُ، أوَْ قَدْ أبَْ رأَْتُ، أوَْ قَدْ تَ ركَْتُ، أوَْ قَدْ أَسْقَطْتُ، أَوْ قَدْ مَلَّكْتُ، أوَْ قَدْ وَهَبْتُ، فبَِأَ 
تَّةِ أبَْ رأَتَْهُ صَحَّ، وَلمَْ تَ فْتَقِرْ إِلَى قَ بُولهِِ عَلَى مَذْهَبِ  هُمْ أبَوُ  السِّ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابنَِا، وَقاَلَ بَ عْضُ أَصْحَابِهِ مِن ْ

بْ راَءُ لَا يتَِمُّ إِلاَّ بِالْقَبُولِ كَالْهبَِةِ، وَهَذَا قَ وْلُ أَبي حَنِيفَ  : الْعَبَّاسِ بْنُ رَجَاء  الْبَصْريُِّ: الْإِ  ةَ، وَهَذَا فاَسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ
، فَأَشْبَهَ الْعِتْقَ، وَالثَّاني: أنََّهُ عَفْوٌ، فَأَشْبَهَ الْعَفْوَ عَنِ الْقِصَاصِ وَالشُّفْ أَحَدُهمَُ   عَةِ.ا: أنََّهُ إِسْقَاطُ مِلْك 

(، روضة الطالبين 9/441البيان ) (،9/153(، نهاية المطلب )9/518الحاوي في فقه الشافعي )انظر: 
(7/315.) 
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عديدة منها إذا قالت مسائل ولمثل ذلك جرى الخلاف في  ،كذا قال القاضي،  وعلى الثاني لا 

والأظهر من الوجهين في  ؟نظراا للمعنى أو هبة نظراا لصدر اللفظوهبتك هذا بكذا هل ينعقد بيعاا 

في وعن بعض الأصحاب وجه  ،وهما مفرغان أيضاا على جواز استعمال لفظ الهبة ،الكتاب الثاني

 (1).لفظ الهبة والتمليك أنه لا يؤثر

لأنه موضوع للإسقاط والمعنى  ؛يعني ( ن قبلإان عيناً لم يسقط بلفظ الإبراء و ن كإو  :وقوله) 

وقد حكي عن رواية  ،ن الإبراء تمليك أمكن أن ينعقد به هبة العينإنعم إذا قلنا  ،لا يقبله

 ، الكتاب لو نوى به الهبة لا ينعقد أيضاا وعلى ما في ،ولعل مأخذهما ذلك ،الحناطي وجهان فيه

 (2).لأن ذلك لا يصلح كناية في التمليك ؛حكاية عن شيخه والقاضيقال الإمام 

لفظ " :إذ قال الإمام ،التردد المذكور فيه وجهان ،خرهآإلى  ( وفي لفظ العفو تردد :وقوله) 
ي ذكره معظم المحققين أن الهبة في والذ ،والعفو مختلف فيه ،الإبراء لا يستعمل في تمليك الأعيان

ذكر القاضي أن العفو يجوز استعماله في و  ،فظ العفو فإنه في معنى الإبراءالأعيان لا تصح بل

                                                 

 ؟ فيه وجهان:تمليك في الدين إلى القبوللفظ الهبة والهل يفتقر  (1)
وبه قطع البغوي اعتماداا على حقيقة التصرف وهو  إلى القبول لا يفتقر: أن لفظ الهبة في الدَّين أصحهما

 الإسقاط، والثاني: أنه يفتقر إلى القبول. 
تاج ، مغني المح(7/315(، روضة الطالبين )9/441(، البيان )5/263انظر: الوسيط في المذهب )

(2/68). 
، وَلم يسقط بلفظ الإبراء وإن قبَِل؛ الصداق عيناً سَقَط بلفظ الهبَِة معَ القبُول وكَان تمليكاً إذا  كان  (2)

 .لأنه لا ينُبئ عنهُ، ولا يصلح لأن يكون كناية
الوسيط في المذهب  (،154-9/153نهاية المطلب )(، 9/519الحاوي في فقه الشافعي )انظر: 

 (.7/315(، روضة الطالبين )9/441(، البيان )5/516ذيب )(، الته5/263)
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وظاهر قوله فيما نقل عنه يدل على أن استعمال العفو في الهبة يختص بالصداق فيما يدور  ،الهبة
فإن ظاهرها يقتضي عدم التفرقة بين العين  (1)واستدل في هذا بالآية ،بين الزوج والزوجة أو الولي

 يه بنىالشافعي من الشرع وعل (2)[جيزها] والألفاظ قد ،والدين مع انقسام المفروض إليهما
وقالوا ليس المراد بذكر العفو في القرآن التنبيه  ،وهذا الذي ذكره لم ير نصه غيره ،الطلاق حئاصر 

ثم طريق الترك  ،ا المراد أن يترك كل واحد منهما حقهوإنم ،يستعمله الزوجان (3)/اللفظ الذيعلى 
قلت وفي ، (4)"الهبات سائرثم لو صح طرده في الصداق للزم طرده في  ،فيه موكول إلى بيان الشرع

أن الموجود في تعليق القاضي لا يوافق ما حكي عنه إذ فيه قال  :ذلك كلام من أوجه أحدها
أي قلنا أن الشطر يكون موهوباا له فيه يصح بلفظ  وكل موضع قلنا هو هبة" :رضي الله عنه

وأصحابنا قالوا لا يجوز إلا بلفظ  ،وقد نطق به القرآن في هذا المحل ،العفو يعبر به عن التمليك
لأن لفظ العفو لا يصلح لتمليك الأعيان فإنه لو قال عفوت لك عن هذا  ؛الهبة وهو الأصح

 ،انتهى (5)"لتمليك دون اللفظبالآية بيان معنى ا الثوب بِلف درهم لا يجعل بيعاا والمقصود
لأجل أن بقية  ؛يعود إلى نفس القاضي (6)]يجوز أن[  قوله قال رضي الله عنه لافالضمير في

ويجوز أن يعود إلى الشافعي  ،ويجوز أن يعود إلى شيخه القفال فإنه كثير ما يفعله ،يأبهالكلام 
وأي الزوجين عفا عما في يده فله الرجوع قبل "المختصر لأنه يتكلم في شرح قوله في  ؛رحمه الله

إذ فيه بعد جزمه بِن عفو "ولفظه في الأم أبسط من ذلك  ،(7)"والتمام أفضل ،الدفع أو الرد
 هذا إلى من يجوز أمره بكر الرشيدة صحيح أنه إنما ينظر فيالولي والمحجور لا يصح أي وعفو ال

                                                 

       قوله تعالى:( 1)

      سورة ،
 (. 237) ، الآيةالبقرة

 ( في )أ( "جيزها" وفي )ج( "يأخذها" والصواب "جوزها".2)
 (.202( نهاية لوحة )ب/3)
 .(154-13/153نهاية المطلب )انظر: ( 4)
 (.3/219، أسنى المطالب شرح روض الطالب )(154-13/153نهاية المطلب )( انظر: 5)
 )أ(. سقط من( 6)
 .(1/183) مختصر المزني( 7)
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والعفو هبة كما وصفت وهو إبراء فإذا  ،يجوز أمره في ماله رد عفو من لا، وأفي ماله فأجيز عفوه
ولو قبضت  ،لأنه قابض لما عليه فبرأ منه ؛لم تقبض المرأة شيئاا من صداقها ففيه جاز عفوها

ن لم وإ ،عليه جاز العفو (1)[تهد]ر أصدقتني فإن  أو نصفه فقالت قد عفوت لك عما الصداق
ولا معنى لبراءتها إيه من  ،لأنه غير قابض ما وهبته له ؛ترده حتى يرجع به كان لها الرجوع فيه

لعفو بالقبض فهلك في ولو كانت على التمام على عفوه أي على نية إتمام ا ،شيء ليس لها عليه
ولو ماتت قبل أن تدفعه إليه لم يكن على ورثتها أن يعطوه  ،أن تشاء لاعليه غرمه إ يدها لم يكن

الذي له   ىفعفوما كان في يد كل واحد منهما " :ثونه، قال الشافعيإيه وكان مالاا من مالها ير 
حبسه وإتمامه الذي له فهو بالخيار في إتمامه والرجعة فيه و  ىفعفما لم يكن له و  ،زاا كان عفوه جائ

 ؛وكلها محمود مرغوب فيه والتفضل في المهر ،فضلتب على أحد فهي وكل عطية لا تج ،ودفعه
مصدر من كلام الشافعي صريح في صحة الهبة للشطر  ،انتهى (2)"هلأنه منصوص حظ الله علي

من الزوج بلفظ العفو فأقتضى أن يكون مبيناا لما ختمه به من عفو أحد الزوجين وذلك مخالف 
ه ما ذكره الإمام أن على لإمام للمحققين، الوجه الثانيلما أدعى المصنف أنه المشهور ونسبه ا

مورد  (3)[ترد]لى القاضي ما ذكره من الاستدلال بالآية بِنها لم حكي عن المحققين أنهم ردوا ع
من  (5)،فإن القاضي هو الذي رد بذلك على ،به الترك إلى أخره (4)(تحصل)البيان للفظ الذي 

 داق وهو إما القفال وإما الشافعي.اقتضى كلامه الاكتفاء بلفظ العفو في شطر الص
ن الذي بيده عقدة النكاح الولي فلا يجوز له قلنا إ إذا :أيضاا أنه قال (6)/والوجه الثالث عليه

لأن لفظ العفو لا يليق بالعين بل بالدين ولو كان المراد  ؛العفو عن العين بل عن الدين فقط
بالعفو في الآية الترك بالطريق الشرعي لا بلفظ العفو لم يكن لتعليل عدم جواز عفو الولي عن 

ما صار إليه الشيخ أبو محمد وقررناه نحن بما ذكره الإمام العين بذلك معنى ولكان الحكم ك
                                                 

 .تهدرد( أ( في )1)
 .(75-5/74الأم )( انظر: 2)
 .( في )أ( تورد3)
 .( في )ج( حنتمل4)
 .زيدة "أن" (ج)في ( 5)
 (.203اية لوحة )أ/( نه6)
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نظراا  ؛وإذ صح أن صاحب المذهب قد نص على صحة هبة الشطر بلفظ العفو ،والقاضي هنا
لا ق فلا وجه للعدول عن نقلك عنه و الطلا صرائحفي  هنيعلظاهر الكتاب العزيز كما هو ص

نه يصح وابن الصباغ حيث قالوا إي جنيوالبند (2)والمحاملي (1)قال به من العراقيين سليم ،مجر 
لأن العفو عبارة  :يجقال البندني ،(3)الهبة والتمليك والعفوألفاظ  بثلاثةعفوها عن شطر العين 

ي جوكلام البندني ،لحقوا بها الزوج إذا أراد العفو عن نصف الصداق وهو عينوأ ءعن العطا
المذهب فيه أنه  :نص في الصداق فقط فقالواتبع ظاهر ال ،مصرح بِن ذلك يجري في كل هبة

ة في الوصية إذا زادت على وشبه ذلك بلفظ الإجاز  ،يصح الهبة فيه بلفظ العفو بخلافها في غيره
 ،قوبالجملة فالنص المذكور يدل على من خالف في الصدا ،(4)ن كانت من الوارثالثلث إ

 ،يصح إلا بِحد لفظين الهبة أو التمليك ن العفو من الزوجة فلاإذا كا" :ومنهم الماوردي فإنه قال
ن قلنا بقول وجة وإن الشطر يعود إليه بنفس الطلاق فهو كالز إن كان العفو من الزوج فإن قلنا إو 

يعود إلا باختيار التمليك كان عفوه إسقاطاا فيصح بِحد الألفاظ الثمانية  لا أنه (5)أبي إسحاق
                                                 

( أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الفقيه الأديب المفسر، تفقه وهو كبير؛ لأنه كان اشتغل في 1)
صدر عمره باللغة والنحو والتفسير والمعاني ثم لازم الشيخ أبا حامد وعلق عنه التعليق، ولما توفي الشيخ أبو 

، غرق في بحر القلزم عند أصولياا، من مصنفاته: المجرد، الكافي حامد جلس مكانه، كان ورعاا زاهداا فقيهاا 
 ه .447ساحل جدة بعد الحج في صفر سنة 

 (. 1/225) لابن قاضي شهبةطبقات الشافعية ،(4/388انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
ن لمعروف باب( أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الضبي، ا2)

والرواية، من  هلفقاوبيته بيت الفضل والجلالة و  اء أصحاب الشيخ أبي حامد،قالمحاملي الإمام الجليل، من رف
 ه .415اللباب، توفي: سنة ، المقنعمصنفاته: 

 (. 1/174) لابن قاضي شهبةطبقات الشافعية ، (4/48انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
 .(520-9/519الحاوي )(، 272الشامل ص )( انظر: 3)
 .(158/أ/ لوحة 8( انظر: التتمة: )4)
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، فقيه أصولي، انتهت إليه رئاسة الشافعية في العراق، من شيوخه:  (5)

أبو العباس بن سريج، ومن: تلاميذه أبو بكر بن الحداد، ومن مؤلفاته: شرح مختصر المزني، توفي سنة: 
 ه .340

 (.106-1/105(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )15/429ر: سير أعلام النبلاء )انظ
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قال ولا  ،والإسقاط والهبة والتمليك والإحلال والإباحةوهي كما قال أيضاا العفو والإبراء والترك 
وبمثل ذلك  ،يفتقر إلى القبول وجهاا واحداا كما لا يفتقر إليه في العفو عن القصاص والشفعة

ن وتلف في يدها قبل الطلاق وقلنا إ أجاب فيما إذا كان الصداق في ذمة الزوجة بِن قبضته
نه القول الآخر إ وقال على ،الزوج عن شطره ىالتملك وعفلى الزوج إلا باختيار الشطر لا يعود إ

فيه الخلاف  (1)"؟وهل يفتقر إلى القبول أم لا ؟يصح عفوه بِحد الألفاظ الستة المذكورة أو لا
عفو في العين والدين هذا بيان ألفاظ ال ،الذي مر في عفوها عنه من الصداق إذا كان في ذمته

نعم لو كان الصداق  ،قبضعفو عنه الدين فلا فإن كان الم ،هإلى بيان القبض وغير  وحنتاج وراءه
من  تئلأن ذمته بر  ؛حقه لم يصح إذا قلنا أنه يعود إليه بنفس الطلاق الزوج عن ىديناا فعف

وكذلك إذا  ،على قول أبي إسحاق أنه لا يعود إلا باختيار التملك الشطر بالطلاق ويصح
ق لا يصح عفوها عن الشطر وكان الصداق عيناا فإن  تلفت المرأة الصداق بعد قبضه قبل الطلاأ

 ، فنصن كان هو العافيوإ (2)[ضاقبالإ]كان في يد الزوجة وكانت هي العافية فلا بد من 
ن ن ذلك كهبة العين مملأصحاب قالوا إوا ،في الملك بنفس العفو كما تقدم (3)/الشافعي صريح

وكان هو العافي الزوج  (4)(يد)ن كان في لرهن وإفي باب الهبة وا هي في يده والكلام عليها يستوفى
ن كانت هي العافية ر بالطلاق وإلا فلا حنتاج إليه وإنه ملك الشطفلا بد من القبض إن قلنا إ

  (5)أنه ملكه والله أعلم. ىفي يده ونص الشافعي ها هنا عل هيفعفوها كهبة عين ممن 
 ؛لا يصح عفو الزوجة بحال :اا قال الماورديلو وقع العفو منهما معاا فإن كان الصداق عين :فرع

بنفس  ن الشطر يعود إليهولا يصح عفو الزوج إن قلنا إ ،لأن عفوها هبة لا تتم إلا بالقبول

الزوجة  لو كان الصداق ديناا حين الطلاق فإن كان علىو عفوه  العلة والأصح لتلك)الطلاق 

                                                 

 .(13/262، كفاية النبيه )(9/519الحاوي )( انظر: 1)
 ."القبض"الصواب و  "الإقباض"( في )أ( و)ج( 2)
 (.203( نهاية لوحة )ب/3)
 ( سقط من )ج(.4)
 .(520-9/518الحاوي )( انظر: 5)
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ن الشطر يعود إليه بنفس ن قلنا إفرد لم يصح فكذا هنا وعفو الزوج إفعفو الزوجة لو أن

نه لا يعود الشطر إليه إلا قلنا إ (2)(إذا)وأن الإبراء لا يفتقر إلى القبول يصح وكذا  (1)(الطلاق

نعم لو قبلت عقيب عفوهما  ،لأنها لم تقبل ؛ن قلنا لا بد من القبول لا يصحوإ ،باختيار التملك

القبول  لزوج فعفو المرأة إذا قلنا لا يفتقر إلىا ىن كان الدين علوإ ،ينبغي أن يصح لقرب الزمن

وعفو الزوج لا يصح إن قلنا إن الشطر عاد إليه بنفس  ،ن قلنا يفتقر ففيه ما سلف، وإصحيح

  (3)يار فهو صحيح والله اعلم.ن قلنا لا يعود إلا بالاختالطلاق وإ

  (4).( ق مس  صوررجعنا إلى المقصود فنقول في رجوع الصداق إلى الزوج قبل الطلا :قال) 
 المقصود المشار إليه هو الفصل الرابع فيما إذا وهب الصداق من الزوج ثم طلقها فإنه لما ذكره

  .صدره بمقدمتين فلما فرغ منهما شرع في الكلام فيه
أو  (6)أن يكون بمعاوضة فإذا طلق رجع إلى القيمة سواء كان بمحاباة :(5)[هااحدإ] :قال) 

    (7).( بثمن المثل
نه لم ير في الطرق ما يخالفه والسبب فيه أما ذكور حكاه الإمام عن شيخه وقال إالم (1)(الحكم)

ن قل وإذا كان مقابلاا استحال التبرعات فالمبيع مقابل بالثمن وإوإن كنا نعد بيع المحاباة من 
 (2).انصرافه إلى جهة استحقاق الزوج شطر الصداق عند الطلاق

                                                 

 )ج(. سقط من( 1)
 )ج( إن. في( 2)
 .(9/520الحاوي )( انظر: 3)
 (.5/263( الوسيط )4)
 (.5/263الوسيط )و موافق لما في وه )إحداها(والصواب  "احدهما")ج( وفي " "احدها ( في )أ(5)
( الحبِاء: هو الإعطاء بغير عوض، يقال: حبوت الرجل حِباءا أعطيته الشيء بغير عوض ،وقيل الحبِاءُ 6)

وَة والحبُِ وَة والحبِاءُ، وتقول العَطاء بلا مَنّ   ولا جَزاء ، والحبِاءُ ما حَنْبُو به الرجلُ صاحَبه ويكرمه به، والاسم الحبَ ْ
حاباة وحابيَته في البيع مُحاباة 

ُ
 حَبَ وْته أَحْبُوه حِباءا، ومنه اشتُ قّت الم

 (.1/120(، المصباح المنير )14/160انظر: لسان العرب )
 (.5/263( الوسيط )7)
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   (4).(الرجوع بالقيمة عليها  ففيه قولان  (3)[نعت]يمجع بهبة فهل أن ير  :الثانية: قال) 
ولو وهبت له صداقها ثم طلقها قبل أن يمسها ففيه قولان "القولان منصوصان في المختصر إذ فيه 

وإذا كانت الهبة "في الأم  (6)،ولفظه (5)"أحدهما يرجع عليها بنصفه والآخر لا يرجع عليها بشيء
ثم طلقها فأراد أن يرجع عليها بنصف الصداق فلا يجوز فيها إلا واحداا من  (7)[الطلاق]قبل 
مما لها عليه فلا يرجع عليها بشيء قد ملك عليها إلا من قبل ما   إبراءا أن يكون العفو  :قولين

والثاني أن له أن يرجع عليها  ،كان لها عليه فأبرأ منه قبل القبض أو بعد القبض والدفع إليه
 (8)وجهالوذلك أنه قد ملكه عليها بغير  ،وها قبل القبض وبعد القبض والدفع إليهبنصفه كان عف

وقال في الكتاب القديم لا يرجع " :(12)انتهى، قال المزني (11)"(10)(لها عليه (9)]وجب[ الذي)
                                                                                                                                            

 في )ج( الكلام والصواب ما أثبت. (1)
 .(13/155نهاية المطلب )( انظر: 2)
 .(5/263) وهو موافق لما في الوسيط "يمنع"والصواب  "يمتنع"( في )أ( و )ج( 3)
 (.5/263( الوسيط )4)
 .(1/183) ( مختصر المزني5)
 زيدة كلمة: مؤخر.( ج) في( 6)
 .لما في الأموهو موافق  والصواب ما أثبت القبض( أ( في )7)
 ( في )أ( و)ج( كلمة: وجه بدون ال التعريف والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الأم.8)
 ( سقط من )أ( والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الأم.9)
 )ج(. سقط من( 10)
 .(5/75) ( انظر: الأم11)
الجلي  ل،  الإم  ام لمص  ري، الفقي  هإس  حاق الم  زني ا ب  ن عم  رو ب  ن إسماعي  ل ب  ن حن  ى ب  ن أب و إب  راهيم، إسماعي  ل (12)

 والطح اوي خزيم ة اب ن عن ه وغيرهم ا، وروى حم اد بن ونعيم الشافعي عن ومائة، وحدث وسبعين خمس سنة ولد
ال دنيا، ق ال عن ه  م ن م تقللاا  ورع اا  محجاج اا زاه داا  من اظراا  علم جبل وغيرهم، وكان حاتم أبى وابن الساجي وزكري

 ،"الص  غير الج  امع"و ،"الكب  ير الج  امع" "المختص  ر"، :كث  يرة منه  ا  كتب  اا   ص  نف الش  افعي: "الم  زني ناص  ر م  ذهبي"،
 ه .264توفي سنة: ،"المنثور"و

 .(1/85(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )94-2/93انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
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ليس كاستهلاكها إيه أو وهبته لغيره  ءإبرالأن هبتها له  ؛قبضته فوهبته له أو لم تقبضه (1)/بشيء
ثم وهبت النصف الأخر  هن أعطاها نصفعليها فيما صار إليه قال وكذلك إ شيء يرجع فبأي

والأول  ،ل هبتها له كهبتها لغيرهولا أعلم قولاا غير هذا إلا أن يقول قائ ،وطلقها لم يرجع بشيء
الذي ليس بِحسن والقياس  الأحسن أولى به من :قال المزني ،عندنا أحسن والله أعلم ولكل وجه

أنه يرجع عليها بنصف ما  النصفإذا وهبت له  ءعلى قوله ما قال في كتاب الإملا عندي
للذين صرح أن القولين ا :ت ذلك عرفت أن كلام المزني حنتمل أمرين أحدهماوإذا عرف ،(2)"بقي

والقديم منهما عدم الرجوع وهذا  ،سواء كان قبل القبض أو بعد القبض بهما مذكوران في الجديد
والأمر الثاني أن ما حكاه أولاا عن الجديد هو مفروض فيما قبل  ،لأصحابما فهمه جل ا

ل القبض وبين ما بعده ألا وبين أنه في القديم لا فرق عنده في جرين القولين بين ما قب ،القبض
إلى ترجيح  لنعم إيراده في القديم قائ ،لةد في المسأإلى قوله ولكل وجه وهذا صريح في الترد ترى

ولأجل ذلك اختلف  ؛السواء تردده على علىفي الجديد وهو الأم كلامه يدل و  ،عدم الرجوع
أما إذا كانت  ،القبض (3)[بعد]الأصحاب في محل القولين فمنهم من قال محلهما إذا كانت الهبة 

أنه مضمون ضمان يد أو قلنا ضمان عقد وجوزنا الهبة فيه قبل  على بعد القبض وجوزناها بناء
وهذا ما يفهمه كلام المصنف في الخلاصة حيث جعل محل  ،عليها قولاا واحداا القبض فلا يرجع 

ومنهم من قال  ،(4)القولين إذا كانت قد قبضت الصداق ثم وهبته منه وسكت عن الحالة الأخرى
واختلفوا في  ،وهي طريقة الجمهور أنه لا فرق بين ما بعد القبض وقبله كما نص عليه في الأم

أنه يرجع عليها بنصف بدله كما لو وهبت ذلك لغيره أو  فالجمهور على ،الصحيح منهما أيضاا 
نه اب إوالذي رجحه المزني وصاحب التهذيب وقال في الكت ،أنتقل إليه منها بجهة المعاوضة

                                                 

 (.204( نهاية لوحة )أ/1)
 .(1/183) ( مختصر المزني2)
 قبل(.( في )أ( و)ج(: )بعد( والصواب )3)
 .(459)انظر: الخلاصة ص ( 4)



124 
 

ومن مجموع  ،ب له بالطلاق ناجزاا عند محله كتعجيل الزكاةلأنها عجلت له ما يج ؛المذهب
ن كانت الهبة بعد القبض رجع إ :أقوال ثالثها الاختصار ثلاثة عند المسألةالطريقين حنصل في 

ن كانت قبل القبض فلا يرجع عليها بشيء وهو فيما قاله الماوردي وإ ،لهبدعليها بنصف 
 (1).ورد عليه بِن التصرف في الأعيان قبض ،مذهب أبي حنيفة رحمه الله

على الهبة فإن كان قد    يكن قد كافأهاوإذا قلنا لا يرجع عليها بشيء فمحله إذا لم"ي قال الماورد

لمكافأة أحدهما لا يرجع إذا كافأها ففي رجوعه وجهان مخرجان من اختلاف قوله في وجوب ا

 .(2)"نها تجبأة لا تجب والثاني يرجع إذا قيل إن المكافل إقي

بالقيمة  بأنه لا يرجع (3)/فطريقان منهم من قطع أن يكون ديناً ورجع بالإبراء :الثالثة :قال) 
   (4).(ومنهم من قال قولان 

                                                 

 إما أن يكون عيناا، أو ديناا: فلا يخلوإذا أصدقها صداقاا فوهبته له، ثم طلّقها قبل الدخول،  (1)
 ؟ فيه قولان، نص عليهما في الجديد:فهل يرجع عليها بالنصف أم لاكان عيناا،   فإن

مثل فمثله، وإن لم يكن  عن أحمد، إن كان له ، وهو إحدى الروايتينيرجع عليها بالنصفأنه  :القول الأول
، وهو قول جمهور الشافعية منهم العراقيون والإمام له مثل فقيمته وسواء كانت الهبة قبل القبض أو بعده

 الرويني.
وأحد قولي الجديد  ،للشافعي القديم، وهو القول مالك، وأحمد، والمزني وبه قال، لا يرجع الثاني:القول 

 .تهذيبوالأصح في ال
إن كانت الهبة قبل القبض فلا يرجع عليها بشيء وإن كانت الهبة بعد القبض رجع عليها  حنيفة: وقال أبو

 بنصف بدله.
بدائع  (،5/517التهذيب ) (،118-6/117) المبسوط(، 9/521) الحاوي (،2/150) المدونةانظر: 
 .(13/274فاية النبيه )، ك(7/316، روضة الطالبين )(8/70)المغني (، 296-2/295) الصنائع

 .(522-9/521) ( انظر: الحاوي2)
 (.204( نهاية لوحة )ب/3)
 (.264-5/263( الوسيط )4)
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والطريقة الأولى نسبت في شرح ابن داود إلى أبي العباس  ،إلى الزوج يأ بالإبراءأراد بقوله ورجع 

على أن الإبراء  التتمةوالطريقان مخرجان في  ،(1)الخلاصة عله ابن سريج وهي التي أوردها فيول

نه تمليك كان كهبة وإن قلنا إ ،ع عليها بشيءنه إسقاط لم يرجفإن قلنا إ ،إسقاط أو تمليك

 ؟على أن الإبراء يفتقر إلى القبول أم لا والإمام قال إن ذلك يلتفت ،ضهاقلت قبل قب ،(2)العين

وبعض  :قال الماوردي ،لة عدم الرجوعفالراجح في المسأ ،التتمة وكيف كانوهو قريب مما في 

 ،ها ثلاثة أقوال ثالثها يرجع في الهبة دون الإبراءالأصحاب جمع بين الإبراء وهبة العين فقال في

في المعاملات ين زل من زلة وهذه الطريقة ترد قول الإمام عند الكلام في التفويض أن الإبراء 

  (3).القبض

                                                 

 .(460-459)انظر: الخلاصة ص ( 1)
 (.160/أ/ لوحة 8( انظر: التتمة: )2)
 أن يمسها: قال الإمام الماوردي: وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ دَيْ ناا، فَ عَلَى ضَرْبَيْنِ إن طلقها قبل  (3)

ناا فَ وَهَبَ ت ْهَ  ا لَهُ، في أَنَّ رُجُوعَهُ أَحَدُهُماَ: أَنْ تَهبََهُ للِزَّوْجِ بَ عْدَ قَ بْضِهِ مِنْهُ، فَ يَكُونُ في حُكْمِ الصَّدَاقِ إِذَا كَانَ عَي ْ
 يَكُونُ عَلَى قَ وْلَيْنِ. 

بْ راَءِ، وَإِذَا قِيلَ: وَالضَّرْبُ الثَّاني: أَنْ تُبَرئِّهَُ مِنْهُ قَ بْلَ قَ بْضِهِ،  فإَِذَا قِيلَ: لَا يَ رْجِعُ مَعَ الْهبَِةِ، فأََوْلَى أَلاَّ يَ رْجِعَ مَعَ الْإِ
بْ راَءِ قَ وْلَانِ.   يَ رْجِعُ مَعَ الْهبَِةِ، فَفِي رُجُوعِهِ مَعَ الْإِ

ب ْ  هَا مَعَ الْهبَِةِ وَالْإِ : وَمِنْ أَصْحَابنَِا مَنْ خَرَّجَ في رُجُوعِهِ عَلَي ْ  راَءِ في الصداق لمن طلقها قبل أن يمسها ثَلَاثةََ أقَْ وَال 
هَا، سَوَاءٌ وَهَبَتْ أَوْ أبَْ رأََتْ.   أَحَدُهَا: يَ رْجِعُ عَلَي ْ

هَا، سَوَاءٌ وَهَبَتْ أوَْ أبَْ رَأَتْ.   وَالْقَوْلُ الثَّاني: لَا يَ رْجِعُ عَلَي ْ
هَا إِنْ  هَا إِنْ أبَْ رأََتْ.  وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: يَ رْجِعُ عَلَي ْ  وَهَبَتْ، وَلَا يَ رْجِعُ عَلَي ْ

بْ راَءَ إِسْقَاطٌ، وَهَذِهِ الطَّريِ بْ راَءِ في الصداق: أَنَّ الْهبَِةَ تَصَرُّفٌ، وَالْإِ  قَةُ أَوْلَى. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْهبَِةِ وَالْإِ
 (.7/317وضة الطالبين )ر  (،5/263الوسيط ) (،13/156) نهاية المطلب(، 9/522انظر: الحاوي )
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   (1).(أن يكون بهبة الدين وفيه قولان مرتبان وأولى بالرجوع  :الرابعة :قال) 

ن قلنا لا يرجع عند وإ ،يان بلفظ الإبراء فعند لفظ الهبة أولىأنا إذا قلنا يرجع عند الإت أراد به
فيما  المعنى كما جري إلى اللفظ وفي الأخر إلى ظ الهبة وجهان ينظر في أحدهمالفظ الإبراء فعند لف

 ؟إذا قلنا لا يفتقر الإبراء إلى القبول فلو كان بلفظ الهبة فهل يفتقر إليه أم لا

أشار  (2).( ة الدين المقبوض وفيه قولان مرتبان وأولى بأن يرجعالخامسة أن يكون بهب :قال) 

هنا قولان كما في ن قلنا لا يرجع فهارة قبلها أنه يرجع فهاهنا أولى وإنا في الصو ن قلأنا إإلى  به
ومن ذلك حنصل فيه طريقان بناهما في التتمة على أن العين لو كانت باقية في  ،هبة البعض

فهل يتعين حقه في العين أو لها الإبدال فعلى الأول يكون في الرجوع ملكها إلى حين الطلاق 

  .وعلى الثاني يرجع عليها قولاا واحداا  ،هفي هبة ما ورد العقد على عين (3)ولانالق

توجيه أصل القولين من قال لا يرجع جعل هبة الصداق كتعجيل رده إليه قبل  :قال) 

بل الهبة  ،ة تعجيلًا إذ لو صرح بالتعجيل لم يصحومن قال يرجع أنكر أن تكون الهب ،الطلاق
 ء يضاهيالإبراء على الهبة سببه أن الإبراوترتيب  ،سبب مستأنف لا يغير حكم الطلاق

  (4).(الإسقاط 

غني  (6)(امله)وتوجيهه  ،ول صورة إذ ما بعدها يترتب عليهافي أ (5)(القولين)أراد بِصل القولين 

ن الأصحاب نعم قال في التتمة إ ،الفرق بين الهبة والإبراء وكذلك ما ذكره في ،عن الكلام
                                                 

 (.5/264( الوسيط )1)
 (.5/264( الوسيط )2)
 ( في )ج( زيدة كلمة )مما(.3)
 (.5/264( الوسيط )4)
 )ج(. سقط من( 5)
 ( في )ج( "لها".6)
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اختلفوا فيما إذا شرطت في الهبة من الزوج أنه إن طلقها كان ذلك عما يستحقه هل يصح هذا 

  (2).دلالفمن صححه ينازع فيما ذكره صاحب الوجه الثاني في الكتاب من الاست (1)؟أم لا

 اً عوض حتى لو باع عبد إلى جهة تقتضي الرجوعوكل  ،خو ويجري القولان في الفس :قال) 
العبد علي هذا  قيمة (3)/ارية فوهب منه العبد م  أراد رد الجارية بالعيب لم يجز له طلببج

  (4).( دةعن الفائ القول ويمتنع بسببه رد الجارية عند بعضهم لعروه

بعيبها أو فسخها بعيبه فسخ النكاح بردته وإسلامه أو بردتها وإسلامها أو فسخه  أراد بالفسوخ
ليه بجهة كل الصداق إونحو ذلك مما ذكرنا أنه شطر الصداق أو يسقط جميعه إذا جري بعد عود  

من الجهات السالفة هل يرجع عليها بما يقتضيه الحال لو كان قد تلف في يدها قبل الطلاق أو 
 ؟لا يرجع عليها بشيء

نه رفع سخ قد يقال إلأن الف ؛ه في الطلاقع هنا أولى منقلت عدم الرجو  ،فيه الخلاف السالف
وإذا كان  ،اا وقع بعد العقد إذا كان مع العاقد مردودفتبين أن التصرف الذي  أصلهالعقد من 

                                                 

 (.161/أ/ لوحة 8( انظر: التتمة: )1)
ه الصدَاق نه لم يرَجع إلياعتصمَ بالقياس فإ لا يمتنع الرجوع: من قال: توجيـه القولين في أصل المسألة( 2)

وَإليه صارَ أبو حنيفة، جعل هبة الصداق  لا يرجعكما إذا رجع بجهةِ البيعَ، ومن قال:   بجهَةِ التشطُّر فصارَ 
 في حُكم تعجيل حقّه إليه، وشبهه بتعجيل الزكاة، وهو بعيد؛ لأنه لو صَرحّ بغرض التعجيل لم يصح أصلاا.

؛ فإن العود إلى الزوج لم يكن عن جهة تعجيل حق الزوج في ول الأولوالأقي  الققال الإمام الجويني: 
 الشطر.

وَأما ترتيب الإبراء على الهبة من حيثُ إن الإبراء يُضَاهي الإسقاط من وجه، ولكن لا يشترط فيه القُبول 
 على ظاهر المذهب.
 .(5/264، الوسيط )(6/118) المبسوط(، 13/155انظر: نهاية المطلب )

 (.205لوحة )أ/ ( نهاية3)
 (.5/264( الوسيط )4)
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مردوداا شابه ما إذا كان بعد في ذمة الزوج أو يده لم يقبض بعد حتى وجد المقتضي للفسخ أو 

ما في الذمة بدلاا ثم وقع الفسخ عأنه لو أخذ  (1)ولهذا المعنى قال القاضي أبو الطيب ،الانفساخ
  (2).عنه في الباب رجع بعين البدل كما أسلفنا حكايته

خره عنى به أن ذلك لا يختص بالنكاح والطلاق بل آإلي  ( وكل جهة تقتضي الرجوع :هوقول) 

ن داود هو يجري في كل عقد يقتضي بدلاا إذا عقد وفسخ والخلاف في الرجوع بقيمة العبد بناه اب

فهل له  وفيه وجهان فإن قلنا يرد ؟من أنه هل له الرد أم لا إجزاءا وغيره على ما ذكره المصنف 

 أن لا في الذمة قال بل أولىفيه الخلاف في الرجوع بالصداق إذا كان  ؟المطالبة بالقيمة أم لا

لاف بخ (3)[رداا لا هبة]ن رد الثمن كان مستحقاا عليه يوم وهب فيجعل لأنه بان أ ؛يرجع

ع من هنا أخذت الأولوية فيما سلف بما ذكره ثم يبسط هذا والخلاف في الرجو و  ،الصداق

                                                 

( أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الإمام الجليل القاضي الطبري، أحد حملة المذهب 1)
من ورفعائه، كان فقيهاا أصولياا محققاا شاعراا، ولد القاضي بآمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، 

 ه .450تصر المزني، توفي في بغداد سنة شرح مخ، التعليقة الكبرىمصنفاته: 
 (. 1/226) لابن قاضي شهبةطبقات الشافعية ، (5/12انظر: طبقات الشافعية الكبرى )

عبداا بجارية ثم وهب قابض الجارية الجارية من قابض العبد ثم اطلع قابض  قال الإمام: فلو باع رجل (2)
عبد بقيمة الجارية؟ فعلى القولين والمسائل متناظرة في العبد على عيب قديم به فرده فهل يرجع على بائع ال

جرين القولين فيها، ثم رأيت في مرامز كلام الأصحاب تردداا لطيفاا في أنا إذا قلنا لا يملك راد العبد الرجوع 
بقيمة الجارية فهل يملك رده؟ وإن رد فهل ينفذ رده أم لا؟ وهذا محتمل حسن، وهذا من جهة أن الغرض من 

استرداد العوض، فإذا لم يثبت له حق الاسترداد ففي رده بعد، وليس هذا كالطلاق فإنه لا مرد له،  الرد
والفسوخ التي أثبتت في النكاح ليس مقصودها استرداد الصداق، فما ذكرناه من التردد في الرد بالعيب في 

 المبيع.
 (.156-13/155انظر: نهاية المطلب )

 .(: )هبة لا رداا(( في )أ3)
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الخلاف في الرجوع بكل الثمن عند الرد كما  ،رش عند تعذر الرد لعارض غير ما نحن فيهبالأ

ن قلنا ك وإنه يرجع بالثمن فالأرش كذلقلت وكان يشبه أن يرتب فإن قلنا إ ،صرح به الأصحاب

ن قلنا فإن قلنا يتعين لم يرجع به وإ ؟على أن الأرش هل يتعين في الثمن أم لا يرجع به فينبنيلا 

  .(1)لا يتعين فيه رجع به

 

                                                 

وإن كان ناقصاا أي "وإن كان الصداق ناقصاا":  جملةقال ابن رفعة في كفاية النبيه شرح التنبيه في شرح  (1)
نقصان صفة مثل أن كان عبداا فعمي أو مرض أو نسي الحرفة في يدها، أو كان أمة فزوجها، فالزوج بالخيار 

يد البائع، وبين أن يأخذ نصف قيمته؛  بين أن يرجع فيه ناقصاا، أي: ولا أرش له كما إذا تعيب المبيع في
دفعاا للضرر عنه، وليس هذا كما إذا نقص الصداق في يد الزوج وأجازت فإنها تغرمه الأرش على قول ضمان 
اليد؛ لأن الصداق في يده ملك لها، وهو مضمون عليه، فجاز تضمينه الأرش، وهنا الصداق ملكها في يدها 

 فكيف تضمن أرش النقصان؟
وحنتمل أن يقال عليها الأرش؛ لأنه لو تلف في يدها لرجع الزوج إلى نصف قيمته، ومن  الجويني: مامقال الإ 

يغرم القيمة عند التلف لا يبعد أن يغرم الأرش عند النقصان، ألا ترى أنه لو اشترى عبداا بجارية وتقابضا ثم 
مع الأرش، وإن كان العيب قد وجد  وجد مشتري العبد به عيباا فرده، وبالجارية عيب حادث، فإنه يستردها

 في دوام ملك قابض الجارية كما جرى العيب في الصداق.
قال ابن رفعة: ويؤيد ذلك أن المبيع إذا تعيب في يد المشتري ثم تحالفا فإنه يضم إليه أرش العيب وأن كان قد 

 حدث في ملكه كما حكاه الغزالي.
مع ظاهر المذهب مع أن الإمام أبدى احتمالاا في التشبيه وقد  وقد أقام الغزالي هذا الاحتمال وجهاا مخرجاا 

 حكى الغزالي في آخر كتاب الغصب في المسألة المستشهد بها أنه لا يرجع بالأرش وجزم به.
وحكى الإمام فيها في آخر النهاية وجهين، وهما كالوجهين في الشاة المعجلة إذا تعيبت في يد الفقير ثم هلك 

 لأرش على الفقير؟ والأصح فيها عدم الرجوع على ما حكاه ابن يونس.المال، هل يرجع با
ولو حصل النقصان في يده قبل أن تقبضه المرأة وأجازت فله عند الطلاق نصفه ناقصاا، وليس له الخيار ولا 

 طلب الأرش.
 (.9/436، البيان )(271-13/270رفعة )الانظر: كفاية النبيه شرح التنبيه لابن 
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الخلاف العراقيون  ىوأجر  ،ومادة ذلك ما سلف عن المتولي في الصورة الخامسة في الكتاب

 ؟ؤتيه شيئاا من ماله أم لايهل يجب عليه أن  (1)مكاتبه عن النجوم المذكور في السيد إذا أبرأ

                                                 

: وأَصله أَن العرب كانت تجعل مطالعَ منازلِ القمر ومساقِطَها مَواقيتَ الكتابةالمكاتَب ونُُوم تَـنْجيم  (1)
حُلولِ دُيونِها وغيرها، فتقول إِذا طلع النَّجْمُ حلَّ عليك مالي أَي الثريّ، وكذلك باقي المنازل فلما جاء الِإسلام 

ليه من معرفة أَوقات الحج والصوم ومحَِلِّ الدُّيون وسَمَّوْها نُُوماا جعل الله تعالى الَأهِلّةَ مَواقيتَ لِمَا حنتاجون إِ 
 اعتباراا بالرَّسْمِ القديم الذي عرفوه واحْتِذاءا حَذْوَ ما ألَفُوه وكتبوا في ذكُورِ حقوقِهم على الناس مُؤَجَّلة.

كاتَب ونُومُ الكتابةِ، وفي وتَ نْجيم الدَّين: هو أن يُ قَرَّر عطاؤُه في أوقات  معلومة مُتتَابعة، ومنه 
ُ
تَ نْجِيمُ الم

 .حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه "واللََِّّ لا أزَيدُك على أربعةِ آلاف  مُنَجَّمة"
وسميت الكتابة كتابة في الإسلام لأن المكاتب لو جمع عليه المال في نُم واحد لشق عليه فكانوا يجعلون ما 

تى ليتيسر عليه تحمل شيء بعد شيء، ويكون أسلم من الغرور وأصل شتى في أوقات ش ماا تب عليه نُو يكا
الكتب ضم الشيء إلى الشيء فلما كانت الكتابة متضمنه لنجم بعد نُم سميت كتابة لكتب النجم إلى 
النجم ولذلك قال الفقهاء لا يجوز الكتابة على أقل من نُمين؛ لأن أقل الجماعة اثنان، وهو أن يجمع شيء 

تدل بهذا التفسير على صحة قول الشافعي رحمه الله أن الكتابة لا تصح إذا كانت على أقل إلى شيء ويس
  .من نُمين

: أمََّا الْكِتَابةَُ في الاصطلاح فَ هُوَ أَنْ يَ عْقِدَ السَّيِّدُ مَعَ عَبْدِهِ عَقْدَ مُعَاوَضَة  عَلَى عِتْقِهِ بماَل  قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ 
هَا، ليُِ عْتَقَ بِِدََائهَِا فَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ كَسْبَ نَ فْسِهِ وَيَملِْكُ السَّيِّدُ بِهِ يَتَراَضَيَانِ بهِِ  مَالَ نُُُومِهِ،  إِلَى نُُُوم  يَ تَّفِقَانِ عَلَي ْ

وَثيِقَة ، تُ وَقَّعُ فِيهَا الشَّهَادَةُ، وَفي تَسْمِيَةِ هَذَا الْعَقْدِ كِتَابةَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُماَ: الْعُرْفُ الْجاَريِ بِكِتَابتَِهِ في كِتَابِ 
يَ بِهاَ هَذَا الْعَقْدُ لِضَمِّ النُّجُومِ بَ عْ  .وَالثَّاني: لِأَنَّ الْكِتَابةََ في اللُّغَةِ الضَّمُّ وَالْجمَْعُ، فَسُمِّ  ضِهَا إِلَى بَ عْض 

(، لسان العرب 5/55(، النهاية في غريب الأثر )1/430الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )انظر: 
 (.18/140(، الحاوي )12/568)
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من غير المقبوض كما هو أحد الوجهين أما  ءالإيتان ذلك بناءا على أنه يتعين ويشبه أن يقال إ

ولو كان " :رديقال الماو  ،(1)وجهاا واحداا على قياس ما سلف ءيتاالإإذا قلنا لا يتعين فيجب 

قولاا  ءشتري فله أن يضارب الغرماع المبيع والثمن في الذمة ثم أفلس المالمشتري قد وهب البائ

  .(2)"لأنه يستحق غير ما وهب له ؛واحداا 

ن الحناطي طرد الخلاف فيه وأعجب من الماوردي كيف قال أن الخلاف في إ :وقال الرافعي
 ببدلري فيما إذا وهب من المشتري الثمن ثم خرج المبيع مستحقاا هل يرجع عليه يج لةالمسأ
 ؟أم لا (3)/الثمن
قال  ،نعم ،(4)لأنه بان أن البائع لا يملك شيئاا أصلاا فكيف يصح هبته له ؛لا يكاد يتضحوهذا 

نه لو أدعى عيناا في يد إنسان وأقام شاهدين وحكم له الحاكم بها ثم وهبها من إ :في التتمة
يغرمون إذا رجعوا فهل يغرم ن شهود المال رجع الشاهدان عن الشهادة وقلنا إ المحكوم عليه ثم

من أصحابنا من قال فيه وجهان من  ؟عليه وقد حصلت له العين ها هنا للمدعى شاهدانال

                                                 

 :؟ فيه وجهانإذا كاتَب السيد عبدَه، م  أبرأه من نُوم الكتابة، فهل يستحق العبد الإيتاء أم لا (1)
 الإيتاء يستحقه بغير الوجه الذي برئت به ذمته. لأنّ ؛ يرجع بهأنه  :الوجه الأول
 ل الحق قبل محلّه فلم يرجع به.قد تعجّ  لأنه؛ لا يرجع بهأنه : والوجه الثاني

التعليقة الكبرى في الفروع، تحقيق (، 7/317روضة الطالبين )(، 9/436البيان )(، 9/523الحاوي )انظر: 
 (.852ص ) يوسف العقيل

 (.9/523( انظر: الحاوي )2)
 (.205( نهاية لوحة )ب/3)
 (.7/317وضة الطالبين )(، ر 9/436(، البيان )5/518(، التهذيب )9/523( انظر: الحاوي )4)
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لأن المحكوم عليه لم يقر برجوع  ؛ومنهم من قال لا يرجع عليهما وجهاا واحداا  ،لة الصداقمسأ
فإنه  ؛بل يزعم أن ملكه عليها ثابت من قبل والشهود زور ولا كذلك الصداق ،العين إليه بالهبة

رجل ديناا وأقام  والطريقة الأولى تقرب مما في الشامل إذ فيه أنه لو أدعي على ،(1)عادزال ثم 
ما لو أبرأه منه ثم رجعا قال بخلاف  ،شاهدين فأخذه منه ثم وهبه منه ثم رجع الشاهدان غرما

لة التتمة الطريقة مسأقلت والأشبه في كليهما وفي  ،(2)فإنهما لا يغرمان للمشهود عليه شيئاا 
والمريض إذا وهب مالاا لغير وارث وهو لا يخرج من ثلثه فوهب الموهوب له  :قال المتولي ،(3)ثانيةال

من  ؟وث فهل للوارث أن يغرم الموهوب له قيمة المال أم لاثم مات المور  ذلك من الوارث
ومنهم من فرق بِن حق الوارث متعلق به وقت  ،أصحابنا من أطلق فيه وجهين كما في الصداق

 ،ينقض التصرفولهذا لو تصرف الموهوب له في المال ببيع أو هبة من أجنبي جاز له أن  ،ةالهب
وها هنا حق الزوج غير متعلق بالصداق عند الهبة  ،عل كأن الهبة لم تكنيج يه من جهتهفإذا عاد إل

ولو باعت لم يجز للزوج نقضه بالعود إليه بعد ذلك جهة غير جهة الصداق  ،فنفذ التصرف
 (5)(أن) قلت وللخلاف في ذلك التفات على أن الوارث إذا رد هل يتبين ، (4)ا له الرجوعفأثبتن

وعلى  ،للرجوع فعلى الأول لا وجه ،نه حين الردالموهوب له لم يملك أصلاا أو أنقطع ملكه ع
الثاني هو محل النظر على أن في صحة تصرف الموهوب له في هذه الحالة قبل الموت كلام تعرض 

  .حاب في كتاب النكاح وغيره فليطلب منهله الأص
الهبة لا تمنع لو وهبت من الزوج نصف الصداق م  طلقها فإن قلنا  :أحدهما :فرعان: قال) 

يرجع إلى النصف الباقي أنه  :أحدها :وفي كيفيته ثلاثة أقوال ،الرجوع فله الرجوع بالنصف

                                                 

 (.160/ب/ لوحة 8( انظر: التتمة: )1)
 .(275)الشامل ص ( انظر: 2)
 (.13/275كفاية النبيه )(،  7/317روضة الطالبين ) انظر: (3)
 (.161/أ/ لوحة 8( انظر: التتمة: )4)
 )ج(. سقط من( 5)
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وهذا يعرف  ،(2)هو المستيقن[، ]و هبتها في نصيبها المستقر (1)(وانحصر) خلص له الكللي
إذ لا بد من الإشاعة  ؛ملةالجأنه يرجع إلى نصف الباقي وربع قيمة  :والثاني ،بقول الحصر

أن الإشاعة حق ولكن يؤدي إلى تبعيض حق الزوج فله الخيار  :والثالث ،فإن الحصر تحكم
وتجري  ،وربع قيمة الجملة)رجع إلى نصف الباقي  اءن شطلب قيمة النصف وإ شاءن إ

ففي قول  ،م  طلقها للزكاة (3)/واحدة نم فأخرجتعين من الغالأقوال فيما إذا أصدقها أرب
في قول ترجع إلى نصف و  ،إلى عشرين من الباقي وتنحصر الزكاة في نصيبها (4)[ترجع]

ري فيما لو تجوكذلك  ،وفي قول يتخير ذلك وبين قيمة العشرين ،ة القيمةوبقي (5)(الباقي
 ،أما إذا فرعنا على أن الهبة تمنع الرجوع فإن قلنا بالحصر ،من الأجنبي وهبت النصف

خلص له لي الباقي (6)[نصفلبا]فمنهم من حصر الهبة في جانبها وأثبت للزوج الرجوع 
 في جانبه وجعل الموهوب كأنه المعجل فلا يبقى له حق (7)]الهبة[ ومنهم من حصر ،الكل

وأن قلنا  (8)ن النصف بالطلاق قبل المسي []في التشطير فكأنه عجل ما يستحق م
 نا على هذا القوللأ ؛ري قول الخياريجولا  ع إلى نصف الباقي وهو ربع الجملةبالإشاعة رج

 إليه (10)[الباقي]جعلناها معجلة للربع فيضاف الربع  (9)]نعني على قول منع الرجوع[
نعم البحث فيما  ،بيجفيه ولا رجوعه بالنصف كيف كان والتفريع على ما ذكره لاحقاا  (11).(

                                                 

 ا في الوسيط.وهو موافق لم "وانحصر"والصواب  "وحصرت")ج(  )أ( "وانحصرت" وفي في (1)
 .الوسيط والمثبت من( سقط من )أ( و )ج( 2)
 (.206( نهاية لوحة )أ/3)
 "ترجع" والصواب "يرجع" وهو موافق لما في الوسيط. ( في )أ(4)
 )ج(. سقط من( 5)
 وهو موافق لما في الوسيط. "بالنصف"والصواب  "بنصف"( في )أ( و )ج( 6)
 الوسيط. والمثبت من( سقط من )أ( و )ج( 7)
 .الوسيط والمثبت من( سقط من )أ( و )ج( 8)
 .الوسيط والمثبت من( سقط من )أ( و )ج( 9)
 وهو موافق لما في الوسيط. "الباقي"والصواب  "الثاني"( في )أ( و )ج( 10)
 (.266-5/264( الوسيط )11)
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من أشترى عبدين ومات  والقول الأول مأخوذ من نصه كما قال ابن داود في ،به عهو المرجو 
قال ووجهه أنها لو  ،يرجع في العبد الباقيع د أدى نصف الثمن ثم أفلس أن البائأحدهما وق

إذا كانت الهبة  ذلكعند الطلاق إلى نصفه الباقي فك لرجع الزوج الزوجوهبت النصف من غير 
والقول الثاني والثالث مأخوذان من نصه في  ،وفي هذا نزاع ستعرفه ،(1)نه كالأجنبيمنه وقلنا إ

ين فأنكسر أحدهما وبقى الأخر صحيحاا ففيه قولان أحدهما أن إناءعلى ما إذا أصدقها " :الأم
الثاني ويضمنها نصف  له في الإناء شريكاا  أن يكون اءا إلا أن يشمله أن يرجع بنصف قيمته

فالذي صححه هو نظير  ،انتهى (2)"لا شيء له غير ذلك فهذا أصح القولينقيمة المستهلك 
جي نيوقد زعم البند ،قول الثالثوالقول الآخر هو نظير ال ،لة الكتابالثاني في مسأالقول 

أنه  ن علىلة الإناءيمخرج من نص له في موضع أخر في مسأفة أن القول الأول فيها أيضاا وطائ
لة في مسأ ن الأقوال الثلاثةفلذلك قال إ ،الصحيح كله إذا كان نصف الصداق يرجع بالإناء

والراجح منهما كما  ،الكتاب مأخوذة من الأقوال الثلاثة في الإناءين والعبدين إذا تلف أحدهما
احب وهو الذي جرى عليه صقد عرفته عند الشافعي الرجوع بنصف الباقي ونصف قيمة التالف 

ع ولم يوجد منه غير نصفه فشاع فيه واحد ئووجهه أن حقه في النصف شا ،(3)التهذيب وغيره
إلى ملكه فلم  (4)فانضايبه وقد لأن التبعيض يلزم نص ؛له الخيار وإنما لم يثبت ،البدل عن التالف

بما هو  بعض والتبعيض فيه نقص فلا يجبرل الآخر أن ما عاد إليه بالطلاق تووجه القو  ،يعد عيناا 
 .في ملكه من غير تلك الجهة

التشطير يقتضي بِن الطلاق يقتضي تبعيضاا لا تحصيل فيه فإن الطلاق  (5)(والقول)" :قال الإمام
قدره فليكن له الخيار قطعاا إذا لم نُعل له  ت القيمة علىلَّ ق َ  الجزء لَّ وإذا قَ ، (6)نعيموهذا قد 

                                                 

المطلب (، نهاية 6/294(، الحاوي في فقه الشافعي )1/103مختصر المزني ) (،3/202( انظر: الأم )1)
 (.4/157(، روضة الطالبين )5/494(، التهذيب )9/158)
 (.5/61( الأم )2)
 (.494-5/493التهذيب ) (،5/61( انظر: الأم )3)
 ."أضيف"والصواب  "انضاف"( في )أ( و)ج( 4)
 ( في )ج( وللقول والصواب ما أثبت.5)
 .والصواب ما أثب ( في )ج( نفع6)
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أن  المصنف (2)/وقول ،(1)"طلق والصداق معيبكما له ذلك إذا   ،الرجوع في النصف الثاني
وهما مطردان  ،والثاني بقول الإشاعة اتبع فيه غيره وهو كلام صحيح ،صرالأول يعرف بقول الح

يع يشفيما إذا كان له في عبد نصفه فباع نصفه من شخص هل ينحصر البيع في نصيبه أو 
مثل  (3)(ريوأج) ،يق الصفقةتفر  فيه قولا ؟فيبطل في نصف النصف وهل يصح في نصف نصيبه

  (4).ذلك في الإقرار أيضاا كما هو مبين في الكتاب في كتاب العتق
المنصوص منها كما ، خرهإلى آ ( وتجري الأقوال فيما إذا أصدقها أربعين من الغنم :وقوله) 

 ن المنصوصقال إ (5)[الإمامو ] ،أيضاا  والأول مخرج من نصه في المفلس ،الثانيقال ابن داود 
والمشكل في ذلك القول  ،(6)[ن]الأناءيوالثالث كما قالا مخرج من  ،منهما الأول وكذلك القاضي
لم يكن له  اةالتي يأخذها الزوج ولو كان الطلاق قبل وجوب الزك (7)الأول من جهة أي العشرين

 فكيف يكون له إذا كان الطلاق بعد خروج الزكاة عشرين شائعاا فيما نظن إلا نصف الأربعين 
معينة ولو قدر أن المراد عشرين من حيث المعنى فأي شاة من ذلك تكمل له حتى تم له عشرون 

فلو كان ثم  ،للشاة المخرجة في القيمة ب أنه حنكم له بنصف الشاة المعادلةولعل الأقر  ؟بالمعنى
 ،قدروفي ذلك بعد كيف  ،ويتعين أن تكون الخيرة إليهما ،لها في القيمة أشكل التعيينفعادشياه 

بدينار فاشترى شاتين بدينار وقلنا للوكيل  وكله في أن يشتري له شاةوأقرب شبه بذلك ما إذا 
  (8).ف دينار والله أعلمشاة منهما بنص

                                                 

 (.9/158( انظر: نهاية المطلب )1)
 (.206( نهاية لوحة )ب/2)
 .)ج( وأخري والصواب ما أثبت( في 3)
 .(13/158(، نهاية المطلب )9/428الحاوي ) انظر:( 4)
 )ج(. والمثبت من( في )أ( والأول 5)
 الصواب ما أثبت.و  "البابين"( في )أ( 6)
 والصواب ما أثبت في )أ(. العبدين( في )ج( 7)
(، نهاية المطلب 202-3/201(، الحاوي )1/46ر المزني )(، مختص5/61(، )2/25( انظر: الأم )8)
 (.10/248(، )5/513(، العزيز )13/158)
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هو ما حكاه الإمام عن  (ري فيما لو وهب النصف من الأجنبيوكذلك تج :وقوله) 
قاس و إلى الزوج أصلاا  يعودوهو في تعليق القاضي لكن ابن داود جعل كون الباقي  ،الأصحاب
نصف  إلى الصداق  إنما نعدل عند فواتنالأ ؛شبهلة الكتاب كما ذكرناه وهو الأعليه مسأ

كم الإشاعة إلى الزوج بح نصفه يرجع ،إلى حين الطلاق والنصف الباقي لها تجبراا للفائ ؛قيمته
ه لأنه مثل ؛صف القيمةوهو نصفه من ن ،لأجنبيلجبر نصيبه مما وهبته  ونصفه الأخر أقرب إلى

لأنه أقرب للجبر من القيمة لكن  ؛تعين المثل في ذوات الأمثالفتعين كما أنا نقول ي ،من كل وجه
نه كالأجنبي فلا جرم حصلت إذا كانت الهبة من الزوج وقلنا إ هذا البحث بعينه يطرق ما

ة من الزوج والأجنبي وكيف كان فيما ذكرناه حنسن أن تكون علة للقول الأول في الهب ،التسوية
فإن قلت كيف يصح مع ذلك أن يكون الراجح هو القول الثاني وكيف يكون تخريج القول  ،معاا 

 ؟لنصف فيما نحن فيه مشاعمن العبدين فيها معيناا وا (1)(والباقي)لة المفلس مسأالأول من 
 ينبغي أن يعدل هذا التقرير الذي لا قتضىبمأما تصحيح القول الثاني فلا مأخذ له عندي  :قلت

عنه إلا ما حكيناه في هذا الكتاب عن رواية الماوردي في باب التحالف أنه إذا جري والمبيع 
  ؟هل يضمن بالمثل أو القيمة (2)/تالف وكل من ذوات الأمثال
لأنه لم يضمنه وقت العقد بالمثل وإنما ضمنه بالعوض بخلاف  ؛فيه وجهان أصحهما القيمة

يدها قبل الطلاق إلا  ة تقتضي أن لا تضمن المرأة المثلي إذا كان تالفاا فيفإن هذه العل ،الغصب
وهذا ما اقتضى كلام الماوردي  ،وقت العقد بالمثل)لأنها أيضاا لم تضمنه  ؛على هذا الوجه بالقيمة

بالمثل إلا المغصوب فإنه إذا كان كذلك كان  (3)(في كتاب البيع الجزم به حيث قال لا يضمن
 وما ذكرناه فإنما هو ،لا المثلوج في نصيبه ما وهبته له قبل الطلاق أو الأجنبي القيمة الواجب للز 

  .لأنه أقرب إلي الجبر والله اعلم ؛المثل على أن الواجب في المثلي
ن كان قال في المعين وما نحن فيه في المشاع فمن وإ ،وأما تخريج القول الأول من نصه في المفلس

حدهما منه أو من الأجنبي لم يتجه إلا واحد داق عبدين فوهبت أكان الصنعم لو   ،طريق الأولى

                                                 

 الثاني والصواب ما أثبت.و ( في )ج( 1)
 (.207( نهاية لوحة )أ/2)
 ( سقط من )ج(.3)
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ويتعين بمقتضى نصه في  ،سواهماالإناءين لة فلذلك لم يذكره في الأم في مسأ ،الآخرينمن القولين 
نه نص عليه جي إنيا كما قال البندمالمفلس أن يجري القول الأول أيضاا لكن عند تساوي قيمته

  (1). أعلم بالصوابفي موضع أخر والله
 :ثلاثة أقوال في المسألة لخصهم ،خرهإلى آ ( أن الهبة تمنع الرجوع أما إذا فرعنا على :وقوله) 

أنه يرجع بالنصف الأخر حصر للموهوب في نصيبها الذي يستقر لها بعد الطلاق لو لم  :أحدها
 ،ه ثم من التوجيه لا يأتي فيهلكن ما ذكرت ،يكن قد وهبت كما قلنا بمثله تفريعاا على القول الأخر

أنه لا يرجع عليها بشيء حصر للموهوب في نصيبه الذي يسلم له بعد الطلاق  :والقول الثاني
لنصه في الأم في تعليق  وهذا ما يعزى ،ما إذا وهبته الجميعوتعجيلاا له كما جعلناه كذلك في

لا أعلم قولاا غير هذا كما  :أنه قالونقل المزني عن الشافعي  ،جي ومجموع المحاملي وغيرهمانيالبند
يعزى إلى نصه في  والقول الثالث ،التهذيب وغيرهصححه صاحب  ،حكيناه من قبل ولا جرم

 ؛وهو مأخوذ من قول الإشاعة وهو اختيار المزني ،لأجل ما حكاه المزني عنه كما تقدم ؛ءالإملا
ورجوع الزوج  ،افعي كما تقدملة الأولى هو الأصح عند الشمن أجل أن قول الإشاعة في المسأ

لكنه  ،والقاضي أيضاا  ،وقد حكاه القاضي الإمام ،لم حنكه العراقيون)في هذه بالنصف الباقي 
يرجع في النصف  :أحدها :وبسطها الإمام فقال ،ثم في كيفية الرجوع الأقوال الثلاثة تلوه :قال

وهذا فيه وهم من  :قال ،أنه يتخير :والثالث ،وربع قيمة الكل (2)(والثاني في نصف الباقي ،الباقي
ولا ينقدح مع التفريع عليه مع قولنا ينحصر ما  ،على منع الرجوع لو وهبت الكل عفر نجهة أنا 

بسط  ،وقول المصنف أنا إذا قلنا بالثالث لا خيار له ،في حقها إلا الرجوع بالنصف الباقي هوهبت
عند معجلاا له ونصفه الآخر حنصل له  (3)/رع نُعل نصف الموهوبنفما عليه  علته أنا علي

وهو صحيح بناء  ،بل عاد إليه تاماا  ،د إليه من جهة الطلاقفلم يتبعض الشطر العائ ،الطلاق

                                                 

-10/248(، العزيز )159-13/158(، نهاية المطلب )295-6/294(، )5/305( انظر: الحاوي )1)
(، نهاية المحتاج 2/161(، مغني المحتاج )120-2/119أسنى المطالب )(، 13/302) (، المجموع249

(6/337). 
 ( غير موجودة في )ج(.2)
 (.207( نهاية لوحة )ب/3)
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لكن إذا جرينا على مقتضى ما ذكره  ،في ضمن تضعيف ما ذكره القاضيالإمام  قررهعلى ما 
أنه يرجع في نصف النصف  قول ،إذا قلنا يرجع الزوج بالنصف القاضي كان من جملة الأقوال

وكذا  ،ثبت له على قول الخيار في ذلك في أخذ نصف قيمة الجملةوي ،الباقي ولربع قيمة الجملة
لا يرجع  :دهاأح :والترتيب خمسة أقوال ءلة إذا ترك البناتمع في المسأنه تجإ :ابن داود وقالحكاه 
 ،صر وهبتها له كهبتها لغيرهوهو قوله في المخت ،بكل النصف الباقي يرجع :والثاني ،بشيء

 :والخامس ،يرجع بنصف ما بقي ونصف قيمة التالف :والرابع ،يرجع في نصف النصف :والثالث
عاد إلى الزوج  وكل هذا إذا كان النصف ،والله أعلم ،يتخير بين هذا وبين نصف قيمة الكل

هنا يسقط  فها ،ل النصفبدبإذا أبرأته من الكل يرجع عليها  فإن قلنا ،فلو عاد بالإبراء ،بالهبة
لا يسقط عنه  :أحدهما :هنا وجهان فها ،وإن قلنا لا يرجع عليها بشيء ،عنه النصف الباقي

ويأتي  ،(1)له في التتمةقايسقط عنه نصف الباقي على قياس قوله في الإملاء،  :والثاني ،شيء
لمشتري قد أبرأ على مقتضى حصر حصتها في الميراث أن يسقط عنه النصف الباقي ولو كان ا

بعض الثمن فأطلع على عيب بالمبيع وتعذر عليه الرد وكان ما أبرأه منه بقدر ما كان البائع من 
لأن الإبراء إنما يصح  ؛فالمذهب أنه يطالبه به :يرجع به المشتري عليه من الثمن، قال في التتمة

ثبت في مقابلة الموجود  لأن الثمن إنما ؛غير ثابت له الأرشوما يؤخذ على سبيل  ،عما هو حقه
والإبراء وقع  ،لأن الصداق كان ثابتاا  ؛عن الصداق ثم طلقها أبرأتدون المعدود بخلاف ما لو 

الثمن حتى يتعين رد ما  ن الأرش يتعين في عين، قلت وما ذكره قد يتم إذا قلنا إ(2)عما هو ثابت
وكيف  ،ه ملك القدر المقابل للأرشلأن ؛من عينه، أما إذا قلنا لا يتعين فما ذاك إلا الأرشقابل 

يباا بجارية أنه حنل له وطء الجارية ولو لم د اتفقوا على أنه لو باع عبداا معلا يكون كذلك وق
فلو كان كذلك لوجب أن يطرقه الخلاف في  ،بالعيب حل له ذلك مع علمه يملكها كلها لما

في الثمن أنه  الأرشإذا قلنا لا يتعين ن يقال أنا تفريق الصفقة ولو على رأي بل مما ذكرناه يظهر أ
إذا أبرأته منه ثم اطلع على عيب بالمبيع فرده أو أمسكه لتعذر الرد أن يرجع عليه وجهاا واحداا 

ن فقد يقال إ ،من قاعدته في التتمة على تقدير أن يقول يتعين الأرش في الثمن أسلفناهعملاا بما 

                                                 

 (.161/ب/ لوحة 8( انظر: التتمة: )1)
 .(161/ لوحة ب/8( انظر: التتمة: )2)
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وإذا كان   ،ر الرد بدليل أنه لو أخر ذلك لم يثبت لهالملك يزول فيه بعد ثبوته عند الطلب وتعذ
 (1)(أعلم)فيكون كالصداق سواء والله  ،كذلك فالطلب إذا وجد بعد الإبراء وجد بعد الفوات

 (2)بالصواب.
 :قولفينبغي أن ت (3)/عين الصداقالمسي  بإذا اختلعت المرأة قبل  :الفرع الثاني: قال) 
قول  (4)[على]ف ،مطلقاً  "اختلعت بالنصف" :فإن قالت ،"اختلعت بالنصف الذي يبقى لي"

 وعلى قول الشيوع ،صير كما لو صرحت بما يبقى لهاوي (5)[ها]نصفالحصر ينحصر في 
فإن جوزنا تفريق الصفقة سلم  ،وفي الباقي قولا تفريق الصفقة ،نصف العوض (6)]يفسد[

الخلع ويرجع إلى قيمة  نصف بحكم التشطير وربع بحكم :للزوج من الصداق ثلاثة أرباعه
وفيه  ،لأن ربع الصداق هو نصف عوض الخلع ؛الربع الباقي أو إلى نصف مهر المثل
الصداق مشطر على  قد سلف أن الخلع على غير (7).( القولان المذكوران في فساد الصداق

ر فيه الخلاف المذكو  ؟ولكن هل بنفس الخلع أو باختيار التملك ،(8)المذهب المنصوص في الأم
نه يشطر بنفس اللفظ بلفظ الخلع وقلنا إنه فسخ فقد يتوقف فيه ويقال إ كانفي الطلاق، أما إذا  

والخلاف  ،نُريه على هذا مجرى إسلامه وردته اننلأ ؛من غير اختياره وجهاا واحداا وليس كذلك
قع إذا عرف ذلك فنقول إذا و  ،ذلك كما سلف يطرقفي عود الشطر إليه بالطلاق أو بالاختيار 

نعم قد يعترض عليه إذا لم تكن  ،كلام في صحة الخلع  بالصداق فإن كان بعد الدخول فلا الخلع
                                                 

 .)ج( ( هذه الكلمة مكررة مرتين في1)
-13/159(، نهاية المطلب )295-6/293(، الحاوي )1/183مختصر المزني ) (،5/65( انظر: الأم )2)

، روضة الطالبين (249-10/248) (، العزيز436-9/435(، البيان )5/518(، التهذيب )160
 .(13/277، كفاية النبيه )(7/317-319)
 (.208( نهاية لوحة )أ/3)
 الوسيط. والمثبت من( في )أ( و)ج( "على" 4)
 .الوسيط والمثبت من "نصيبها"ج( ( في )أ( و)5)
 .الوسيط والمثبت من "ينظر"( في )أ( و)ج( 6)
 (.5/266( الوسيط )7)
 (.5/202( انظر: الأم )8)
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ن كان قبل وإ ،التقاصأقوال قد قبضت الصداق وكان في الذمة وما وقع عليه الخلع بصفته 
الدخول فإن كان بالجميع فإن قلنا بقول أبي إسحاق أن شطر الصداق لا يعود للزوج إلا باختيار 

وإذا اختار التملك رجع بشطر بدله من قيمة أو مثل على  ،لتملك صح الخلع بجميع الصداقا
ن قلنا بالمذهب وهو عود الشطر إليه بالطلاق قال وإ ،المشهور في الكتب حتى الحاوي

 .؟هل يبطل في الشطر الأخربالطلاق و الأصحاب بطلت التسمية في الشطر لأن الزوج يستحقه 
ومثل الصداق أو  ،فإن قلنا بالفساد وجب مهر المثل على قوله الجديد ،فقةتفريق الص فيه قولا

ن جهل حكم إ ةوالإجاز الخيار بين الفسخ  (1)]له[ن قلنا بالصحة وإ ،قوله القديم قيمته على
وحيث  ،قال القاضي فلا خيار له وهو نظير المنقول في تفريق الصفقة في البيع علمهفإن  ،المسألة

ن أجاز فهل بكل ما صحت وإ ،أن فسخ كان الحكم كما قلنا على قول الطلاقيثبت له الخيار 
نصف وربع فإن قلنا بالكل سلم له  ، البيعفيه مثل الخلاف المذكور في ؟فيه التسمية أو بالقسط

يها بنصف مهر المثل ن قلنا بالقسط وهو الصحيح رجع علوإ ،الصداق ولا شيء عليها غير ذلك
 أن يكون ذكرناه بين (2)(ما)ولا فرق في ذلك  ،ذلك على القديمنصف بدل على الجديد وب

وقد يختلج في النفس سؤال فيقال حال استكمال  ،(3)كما قاله ابن الصباغالصداق عيناا أو ديناا  
وهي الحالة التي يستحق فيها  ،وهي الحالة التي يعود الشطر فيها للزوج على الصحيح ،الطلاق

لكه للشطر في آن واحد سببان فلما عمل بِحدهما وهو لم حينئذ أيضاا بدل الخلع فقد اجتمع
الطلاق وألغي الأخر وهو الخلع خصوصاا إذا جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين ولم لا أسند الملك 

ومع ذلك ينظر إلى الأقوى منهما  ،الواحد بعلتين ممتنع (4)/ويجاب بِن تعليل الحكم ،إليهما

                                                 

 .)أ( سقط من( 1)
 .سقط من )ج(( 2)
 .(281-280)الشامل ص ( انظر: 3)
 (.208( نهاية لوحة )ب/4)
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والخلع إنما أوجبه  ،ظاللف (1)(بنفس)لأنه يوجبه  ؛ما نحن فيه الطلاقوهو في ،إليه فيسند الحكم
ن شاء الله ذه المباحثة أثر يظهر لك من بعد إوله ،ب بنفسه أقوى مما يجب بغيرهوما يج ،بالشرط

فإذا خالعها على ما يسلم لها من الصداق  ،لة الكتاب فإن هذه كالمقدمة لها، عدنا إلى مسأتعالى
بعة لها عليه في أن يخالعها على أن لا تقاا وفي معناه ما حكي عن ابن سريج بعد الطلاق وفا

ويصير كأنه قد خالعها على ما  ،نه يبرأ من جميعه بما ملكته من طلاقه وبخلعهمهرها فإنه قال إ
وهو مأخوذ من نص الشافعي في الأم إذ فيه  :قلت ،(2)يسلم لها من صداقها كذا قاله الماوردي

منا على صاحبه لواحد  تباعةأبرأتك على مائة دينار  على أن لا " :ع بِن قالكتاب الخل  في
لم وقالت  ،من الصداق ن لم يتصادقا وأرادا البراءةوإ ،فتصادقا على البراءة من الصداق جاز

، وإنما قلت ذلك لأنه حكم عند مصادقتهما على انتهى (3)"منها تحالفا فكان مهر مثلها كاءأبر 
  (4).داق بصحة الخلع فعند التصريح به أولى والله أعلمالبراءة من الص

                                                 

 ( سقط من )ج(.1)
بِالطَّلَاقِ ثَلَاثةََ  ابُ نَا في صِحَّةِ الْخلُْعِ عَلَى نِصْفِ الصَّدَاقِ وَسُقُوطِ بَاقِيهِ ( قال الماوردي: فَ قَدْ ذكََرَ أَصْحَ 2)

هَا: أَحَدُهَا: أَنْ يُخاَلِعَهَا بمثِْلِ نِصْفِهِ في ذِمَّتِهَا، فإَِذَا كَانَ صَدَاقُ هَا ألَْ  ،طرُُق   فاا في ذِمَّتِهِ يَصِحُّ بِكُلِّ وَاحِد  مِن ْ
يْهِ نِصْفُهُ ا عَلَى خَمْسِمِائةَ  في ذِمَّتِهَا، فإَِذَا طلََّقَهَا في خُلْعِهِ برَئَِ مِنْ نِصْفِ صَدَاقِهَا بِطَلَاقِهِ، وَبقَِيَ عَلَ خَالَعَهَ 

هَا مِثْلُ  هَا مَا خَالَعَهَا بهِِ وَهُوَ خَمْسُمِائَة ، فَصَارَ لَهُ عَلَي ْ مَا بقَِيَ لَهاَ فَ يَ تَ قَاصَّانِ، أَوْ  وَهُوَ خَمْسُمِائةَ ، وَوَجَبَ لَهُ عَلَي ْ
، وَالَّذِي يُسَلَّمُ لَهاَ بِالطَّلَاقِ يَ تَ قَابَضَانِ، أَوْ يَ تَ بَارَيَنِ، وَالطَّريِقَةُ الثَّانيَِةُ: أَنْ يُخاَلعَِهَا عَلَى مَا يُسَلِّمُ لَهاَ مِنْ صَدَاقِهَا

يعِ نِصْفِهِ بماَ مَلَكَهُ مِنَ الطَّلَاقِ، قَ بْلَ الدُّخُولِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيَكُونُ هُ  وَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْخلُْعُ، فَ يَبْرأَُ مِنْ جمَِ
: أَنْ يُخاَلِ  ا عَلَيْهِ في عَهَا عَلَى أَلاَّ تبَِعَةَ لهََ وَنِصْفِهِ بماَ مَلَكَهُ مِنَ الْخلُْعِ، وَالطَّريِقَةُ الثَّالثِةَُ ذكََرَهَا أبَوُ الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْج 

يعِهِ بماَ مَلَكَهُ بِطَلَاقِهِ وَبِخلُْعِهِ، وَيَصِيُر كَأنََّهُ قَدْ خَالَعَهَا عَلَى مَا يُ  ُ مَهْرهَِا، فَ يَبْرأَُ مِنْ جمَِ سَلِّمُ لَهاَ مِنْ صَدَاقِهَا، وَاللََّّ
 أعَْلَمُ.

 (.9/526انظر: الحاوي )
 (.5/202( الأم )3)
، نهاية المطلب (429-9/428، )(252-5/250(، الحاوي )183-1/180) ( انظر: مختصر المزني4)
المجموع  (،8/321(، العزيز )9/437(، البيان )519-5/518(، التهذيب )164-166، 13/43-44)
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فقهه ظاهر لكن  ،خرهإلى آ ( فإن قالت اختلعت بالنصف مطلقاً فعلى قول الحصر :وقوله) 
ج خرَّ ن بعض الأصحاب والإمام قال إ ،نعم الفوراني حكاه ،العراقيين لم يتعرضوا له ولا القاضي

ف ل لشخص بعتك نصف هذا العبد هل ينصر فقا ى ما إذا كان له في عبد نصفهذلك عل
 ،هنا فإن قلنا يصح البيع في نصفه فكذا ها ،الحصر والإشاعة فيه قولا ؟لنصفه أو يكون شائعاا 

وقال  ،وهذه الطريقة هي التي أوردها ابن داود ،هنا ين زل على الإشاعة وقال بعض الأصحاب ها
باع نصف الدار مطلقاا انصرف إلى نصفه  أصح القولين انصراف الخلع إلى نصفها كما لون إ

 ،والفرق أنه في المبيع مالك للنصف فقط حين التصرف فحمل تصرفه على ما يملكه ،قولاا واحداا 
قلت والطريقة  ،ااختلاعهالمهر لها وإنما يقع التشطير مع  حين أنشأت الإختلاع كان هنا وها

ولذلك كان علم الله سبحانه وتعالى  (1)عواقعلم بالشيء المتوقع بمن زلة اللأن ال ؛الأولى أقوى
بالشيء قبل وجوده وبعد وجوده واحداا وإلا لزم تجدد العلم له وهو محال وإذا كان كذلك فلا 

  (2).نظر إلى الفرق حينئذ
لأن اللفظ  ؛خره يخرج ذلك على تفريق الصفقة ولاحقاا فيهإلى آ ( وعلى قول الشيوع :وقوله) 

به وهو نصف ما يبقى لها بعد الطلاق وما لا يصح الخلع به وهو نصف  جمع بين ما يصح الخلع
فإن أفسدنا ذلك في الجميع رجع إليه نصف الصداق بالطلاق وكان  ،ما يعود إلى الزوج بالطلاق

وقد يتفق التقاص  ،وبدل الصداق في القديم ،نصفه الآخر لها وله عليها مهر المثل على الجديد
قلنا بتفريق الصفقة فحكم ن وإ ،طالبها بمالهقد لا يتفق فتطالبه بمالها ويو  ،في ذلك ويجري أقواله

فيه قولان أحدهما  ؟كم يجيزن أجاز فبخ كان الحكم كما تقدم وإما سلف فإن ثبت وفسالخيار 
وهو نصف النصف الذي يسلم لها بعد الطلاق فيكون له  ،فيه (3)/بكل ما صحت به التسمية

ن قلنا تجبر بالقسط كان له نصف وربع وإ ،يرجع عليها بشيءلربع ولا النصف والربع ويبقى لها ا
                                                                                                                                            

، كفاية الأخيار (262-13/258(، كفاية النبيه )321-7/319روضة الطالبين ) (،16-365-366)
(1/372). 
 اب ما أثبت.( في )أ( الدافع والصو 1)
خباي (، 12/119(، روضة الطالبين )5/519(، التهذيب )168-13/167( انظر: نهاية المطلب )2)

 .(1/569، بغية المسترشدين )(1/34) الزواي
 (.209( نهاية لوحة )أ/3)
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لأجل ما ذكرناه  ؛الصداق ولها الربع وله عليها على الجديد نصف مهر المثل أو ربع بدل الصداق
لة حيث المسأوقد تعرض الأصحاب للكلام على ما نقله المزني عن الشافعي في  ،(1)في الكتاب

قال المزني  ،ا عليه من المهر فما بقي فعليه نصفه ولا معنى لإسقاطهولو خالعته بشيء مم" :قال
ذكر المزني ذلك قال الأصحاب و ، (2)"لأن النصف مشاع فيما قبضت وبقيهذا أشبه بقوله 

ولهذا ذكر  ،لة الهبة قبل الطلاق من تن زيل ذلك على الشيوعمسأختاره في استدل به على ما ا

                                                 

هَا، كَالنِّكَاحِ الَّذِي يَملِْكُ بِهِ الزَّوْجُ بُضْعَهَا، الْخلُْعُ عَقْدٌ تَملِْكُ بهِِ الزَّوْجَةُ نَ فْسَهَا، وَيَملِْكُ بِهِ الزَّوْجُ مَالَ خُلْعِ  (1)
اَ تَملِْكُ بِالْخلُْعِ بُضْعَ وَتَملِْكُ الزَّوْجَةُ بِهِ صَدَاقَ هَا، إِلاَّ أَنَّ الزَّوْجَةَ في الْخلُْعِ تَ قُومُ مَقَامَ الزَّوْجِ في النِّكَاحِ؛ لِأَ  نهَّ

لنِّكَاحِ بُضْعَهَا، وَالزَّوْجُ في الْخلُْعِ يَ قُومُ مَقَامَ الزَّوْجَةِ في النِّكَاحِ؛ لِأنََّهُ يَملِْكُ بِالْخلُْعِ نَ فْسِهَا كَمَا مَلَكَ الزَّوْجُ باِ 
 الْبَدَلَ كَمَا مَلَكَتِ الزَّوْجَةُ بِالنِّكَاحِ الْمَهْرَ. 

لبضع بالعقد، وتكون هي كالبائعة، والرجل إذا تزوّج امرأة بمهر معلوم، فإنها تملك المهر بالعقد، ويملك هو ا
وهو كالمشتري، فإذا خالعها بعد ذلك بعوض بذلتَهُ له، مَلَكَ العوض الذي عقد الخلع به، وزال ملكه عن 

 بضعها وعاد إليه كالذي كان قبل النكاح، ويكون هو كالبائع وهي كالمشترية.
: أَحَدُهُماَ: أَنْ يَكُونَ بَ عْدَ الدُّخُولِ، فإَِذَا خَالَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ عَلَى صَدَاقِهَا بعد  الدخول، فَ هُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ

يعُهُ  بِالدُّخُولِ فَخَالَعَتْهُ عَلَى مَا فاَلْخلُْعُ بهِِ جَائزٌِ، سَوَاءٌ خَالَعَهَا بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ أَوْ ببَِ عْضِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَ قَرَّ لَهاَ جمَِ
صَّدَاقِ مِلْكُهَا عَلَيْهِ، وَالضَّرْبُ الثَّاني: أَنْ يُخاَلِعَهَا قَ بْلَ الدُّخُولِ على صداقها، فإَِنَّ الزَّوْجَ يَملِْكُ مِنَ القَدِ اسْتَ قَرَّ 

لِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ سَقَطَ عَنْهُ بِطَلَاقِهِ في غَيْرِ الْخلُْعِ نِصْفَهُ، وَيَ ب ْقَى عَلَيْهِ نِصْفُهُ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ إِذَا وَقَ عَتْ قَ بْلَ الدُّخُو 
يعُ الصَّدَاقِ، وَالْفُرْقَةُ في الْخلُْعِ وَإِ  نْ تَمَّتْ بِهِمَا، نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَوْ وَقَ عَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ سَقَطَ عَنْهُ جمَِ

الِعَهَا مَعَ غَيْرهَِا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخاَلِعَهُ مَعَ غَيْرهِِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فاَلْمُغَلَّبُ فِيهَا الزَّوْجُ دُونَهاَ؛ لِأنََّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يخَُ 
يعِ الصَّدَاقِ، وَالضَّرْبُ الثَّاني: أَنْ يُخاَلعَِهَا عَ  : أَحَدُهُماَ: أَنْ يُخاَلعَِهَا عَلَى جمَِ لَى بَ عْضِهِ بعض فَ هَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ

 الصداق.
-5/518(، التهذيب )166-13/164(، نهاية المطلب )429-9/428(، )9/524اوي )انظر: الح

-7/319(، روضة الطالبين )366-365-16(، المجموع )8/321(، العزيز )9/437(، البيان )519
320.) 

 (.1/183( انظر: مختصر المزني )2)
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فقال أبو  ،واختلفوا في تأويل كلام الشافعي ،(1)ت من كتاب الخلعن كانلة في هذا الباب وإالمسأ
إنما قال الشافعي ذلك فيما إذا كان الصداق ألفاا مثلاا وخالعها على خمس  (2)يرانخ علي ابن

الأخرى  منه فيصح الخلع في نصفها ونصفها يكون له بحكم الطلاق والخمس مائة (3)(مثلاا )مائة 
يصح الخلع في  (4)(لا)لأنه أقدم على أنه  ؛لنصف ولا يلزمها له شيءله نصفها بالطلاق ولها ا

وهما يعلمان ى من شخص عبداا له وعبداا لغيره وطرد ذلك فيما إذا أشتر  ،غير ذلك فن زل عليه
المغصوب في العقد لغواا كما قاله في الحال فيهما أن العقد يصح في عبده بكل الثمن ويكون ذكر 

حاب مراد الشافعي بذلك إذا قالت خالعتك بما يخصني من الخمس مائة وقال بعض الأص ،الخلع
يران كذلك عند الإطلاق كما قاله ابن خ  فإن الحكم ،امولم يكتف بعلمه الصداق أو من نصف

امد مراد الشافعي وقال أبو إسحاق المروزي والقاضي أبو ح ،بل اشترط التصريح به في العقد
لأنها كانت وقت العقد و الخمس مائة في المثال المذكور؛ أذكر النصف  أطلقترحمه الله إذا 

مالكة لجميع الألف فصح الخلع في نصفها ثم سقط نصف الخمس مائة التي خالعها بها 
ض فيأخذ النصف ال  تلف نصفه بعد العقد وقبل القبفصار كمن خالعها على م ،بالطلاق

فعلى هذا يكون الخلع قد  ،ما سلفالباقي وفيما يرجع به عن بدل النصف التالف القولان في
وبطل في نصفها وهو مائتان وخمسون )صح على نصف الخمس مائة وهو مائتان وخمسون 

                                                 

رَدَهَا الْمُزَنيُّ في هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ الصَّدَاقِ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُماَ: أنََّهُ ( قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ الْمَسْألََةُ مِنَ الْخلُْعِ أوَْ 1)
بِالْهبَِةِ، وَبَيْنَ مَا عَادَ  خُلْعٌ عَلَى الصَّدَاقِ، فأََوْرَدَهَا فِيهِ، وَالثَّاني: ليُِ فَرّقَِ بِهاَ بَيْنَ مَا عَادَ مِنَ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ 

 يْهِ بِالْخلُْعِ.إلَِ 
 (.9/524انظر: الحاوي ) 
( أبو علي البغدادي، الحسين بن صالح بن خيران، أحد أئمة المذهب الشافعية، قال عنه الخطيب: "كان 2)

من أفاضل الشيوخ، وأماثل الفقهاء، مع حسن المذهب، وقوة الورع"، وقال الذهبي: "ولم يبلغنا عمن أخذ 
ه  وهذا ما رجحه ابن الصلاح 320لف في سنة وفاته، فقيل: توفي سنة العلم، ولا من أخذ عنه" اخت

 ه ، ومال إلى هذا الدارقطني والخطيب.310والذهبي، وقيل: توفي سنة 
 (.93-1/92(، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )274-3/271انظر: طبقات الشافعية الكبرى )

 .والمعنى يصح بدونها (أ) في زيدة( 3)
 ج(.( سقط من )4)
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وعلى الجديد يستحق نصف مهر المثل ثم بقي  ،(1)(في القديم وهو مائتان وخمسونواستحق بدله 
فذكر  ،عليه نصف الصداق وهو خمس مائة فسقط عنه نصفها بالطلاق ويبقى لها نصفها

وعند ذلك ينظر في التقاص هل  ،الشافعي مالها ولم يذكر ماله في هذه الحالة لوضوحها من أصوله
وقياس هذه الطريقة أن يقال في فساد الخلع في نصف الخمس  :قلت  ؟وجد شرطه فيجري أم لا

وما قاله  ،وهما مرتبان على تفريق الصفقة في الابتداء ،تفريق الصفقة في الدوام المسماة قولا مائة
بين ما نحن فيه وبين ما إذا باع نصفاا  حكاها الإمام فارقة (2)/هو مادة الطريقة الثانية التي لاء،هو 

لما ذكر الماوردي هذه الطريقة قال هلا صح في جميع وهذا من عبده لا يملك منه إلا النصف 
كره الإمام من وفرق بما ذ  ،شريكها منها ومنلو خالعها على نصف الألف كما  الخمس مائة

أن الشافعي إنما قال ذلك بناء على أن الزوج لا وذكر القاضي أبو الطيب  :قال ابن الصباغ ،قبل
ع حينئذ صح في الخمس مائة فإن الخل ،(3)التملكنما يملكه باختيار إيملك الشطر بالطلاق و 

ا نصفها ورجع وإذا وجد الاختيار منه بعد ذلك كان له نصف الخمس مائة الباقية وله ،بجملتها
وإنما لم يذكر ذلك لوضوحه من  ،عليها ببدل ما فات عليه من الخمس مائة التي صح الخلع فيها

 :لأنه قال ؛أصوله، قال وذكر الشيخ أبو حامد أنه لا يمكن حمل كلام الشافعي على هذا الوجه
ما بقي  (4)]كل[ ولو كان أراد به لا يملك إلا باختيار التملك كان عليه "وما بقي فعليه نصفه"

وقال القاضي الحسين  ،(5)قال ابن الصباغ وهذا لعمري ظاهر كلامه ،إلا أن يختار تملك نصيبه
نظراا إلى تفريق الصفقة وأن  ؛ن ما قاله الشافعي يخرج على أن الخلع صح في نصف الخمس مائةإ

كما هو أحد   وهو نصف الخمس مائة فقط لعلمه بالحال بما صحت التسمية فيهله العقد لازم 
قوليه في تفريق الصفقة في البيع أن الإجارة تكون بكل الثمن فإنه حينئذ يكون للزوج نصف 
الخمس مائة التي وقع الخلع عليها بالطلاق ونصفها الآخر بالخلع ولا يستحق غيره والخمس مائة 

                                                 

 )ج(. سقط من( 1)
 (.209( نهاية لوحة )ب/2)
 .(282)الشامل ص ( انظر: 3)
 )أ(. سقط من( 4)
 .(283)الشامل ص ( انظر: 5)
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المزني من  حنصل مقصود وبذلك ،وهذا بناء على قول الإشاعة كما تقدم ،الباقية بينهما نصفان
  الاستدلال.

أي وهو  (2)،القول الأخر (1)[نص]ويمكن أن يفرق بين المسألتين مع المزني من  :قال القاضي

هذا  ونفوذقول الحصر فيما سلف بِنه في مسألة الخلع اعتبرت بسبب استحقاق الزوج تصرفها 

مرتباا عليه  أي على وقت واحد وهو مع فراغ الخلع أو يلتقيانواستحقاق الزوج  ،التصرف

لأن نفوذ  ؛فأسقط أقوى الأمرين الأخر وهو حق الزوج كما قدمناه ولا كذلك في مسألة الهبة

تصرفها لم يعارضه في وقته حق الزوج ولا سبب استحقاقه فجمع تصرفها في حقها وعين حق 

باقي ومن ذلك يخرج خلاف في أن الزوج قد أستحق عليها شيئاا عند اشتراط ال ،الزوج في الباقي

ويجوز  ،ستحقاق أيضاا الا غير مأخذ الاستحقاق مختلف وكذلك مأخذ ولكن ؟ستحقيلها أم لا 

عدم الاستحقاق كما هو ظاهر النص ما قدمته من إجماع سببين على ملك مأخذ  أن يلاحظ في

وأنه يعمل بهما الزوج لنصف النصف من الصداق الذي وقع به الخلع تفريعاا على قول الشيوع 

ظراا إلى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين كما قال المصنف في كتاب البيع قبل الفصل ن ؛معاا 

يؤخذ يجوز أن  هنا، ومن نص الشافعي هاوالحكم قد يعلل بعلتين ،الثاني في حقيقة الإقالة

ويستأنس له بقول بعض الأصحاب وهو المصحح أن الوليين بالنكاح إذا أوجباه معاا  (3)/ذلك

                                                 

 .والمثبت من ج( في )أ( "نصر" 1)
  : )بالخلع فلا يستحق( والمعنى يستقيم بدونها.زيدة (ج) في( 2)
 (.210( نهاية لوحة )أ/3)
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وهو أنهما نائبان عن الزوجة في الحقيقة فكأن  ،النكاح لكن قد يتخيل فرق لواحد فقبل صح

 (1)ولا كذلك ما نحن فيه والله أعلم. اللفظ عن واحد

                                                 

فإن خالعته بشيء من المهر فما بقي فعليه  : )تفسير كلام الإمام الشافعياختلف فقهاء الشافعية في  (1)
 على ثلاثة طرق:  ( نصفه

وهي طريقة أَبي عَلِيِّ بْنِ خَيْراَنَ: أَنَّ الْمَسْألََةَ مُصَوَّرةٌَ أنََّهُ خَالَعَهَا عَلَى نِصْفِ الْألَْفِ وَهُوَ  :الطريقة الأولى
مَانِ أنََّهُ يَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ نِصْفُهَا، وَيَ ب ْقَى في الْخلُْعِ نِصْفُهَا، فَصَارَ كَأنََّهُ خَالَعَهَا مِنَ خَمْسُمِائةَ ، وَهمَُا يَ عْلَ 

هَا بَ عْدَ الطَّلَاقِ وَهُوَ مِائَ تَانِ وَخَمْسُونَ، فَمَلَكَ تلِْكَ الْخمَْسَمِائَ  وَطَلَاقِهِ، ةَ بخلُْعِهِ الْخمَْسِمِائةَِ عَلَى مَا يَملِْكُهُ مِن ْ
: وَمَا وَيَ ب ْقَى لَهاَ عَلَيْهِ خَمْسُمِائةَ ، مَلَكَ الزَّوْجُ نِصْفَهَا بِطَلَاقِهِ، وَذَلِكَ مِائَ تَانِ وَخَمْسُونَ، وَهُوَ مَعْنَى   قَ وْلِ الشَّافِعِيِّ

عُمِائةَ   وَخَمْسُونَ سَاقِطاا عَنِ الزَّوْجِ، النِّصْفُ بِالطَّلَاقِ،  بقَِيَ فَ عَلَيْهِ نِصْفُهُ، فَصَارَ ثَلَاثةَُ أرَْبَاعِ الصَّدَاقِ وَهُوَ سَب ْ
 وَالرُّبعُُ بِالْخلُْعِ، وَبقَِيَ عَلَيْهِ الرُّبعُُ للِزَّوْجَةِ، وَهُوَ مِائَ تَانِ وَخَمْسُونَ. 

، وَهُماَ يَ عْلَمَانِ أَنَّ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ فَقِيلَ لِابْنِ خَيْراَنَ : فَ عَلَى هَذَا مَا تَ قُولُ فِيمَنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرهِِ  بِِلَْف 
دِ لَغْواا، كَمَا مَغْصُوبٌ؟. قاَلَ: يَصِحُّ الْبَ يْعُ في الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ بجَمِيعِ الْألَْفِ، وَيَكُونُ ذكِْرُ الْمَغْصُوبِ في الْعَقْ 

 قاَلَ في الْخلُْعِ.
اَ خَالَعَتْهُ عَلَى مَا يُسَلِّمُ لَهاَ بَ عْدَ الطَّلَاقِ مِنْ خَمْسِمِائةَ ، وَصَرَّحَتْ : أَنَّ الْمَسْألََ الطريقة الثانية ةَ مُصَوَّرةٌَ عَلَى أَنهَّ

يعُ الْخمَْ  لْخلُْعِ وَالطَّلَاقِ، سِمِائَةِ باِ بهِِ لَفْظاا في الْعَقْدِ، وَلَوْ لمَْ تُصَرحِّْ بهِِ لمَْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا بهِِ مُقْنِعٌ فَ يَسْقُطُ عَنْهُ جمَِ
، وَهُوَ مَعْنَى قَ وْلِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ نِصْفُ الْخمَْسِمِائَةِ الْأُخْرَى بِالطَّلَاقِ، وَيَ ب ْقَى عَلَيْهِ نِصْفُهَا وَهُوَ مِائَ تَانِ وَخَمْسُونَ 

: وَمَا بقَِيَ فَ عَلَيْهِ نِصْفُهُ، فَ يَكُونُ الْجوََابُ مُوَافِقاا لجَِ  وَابِ ابْنِ خَيْراَنَ إِذَا صَرَّحَا بماَ عَلِمَاهُ، وَمُخاَلِفاا إِنْ لمَْ الشَّافِعِيِّ
 يُصَرّحَِا بهِِ وَإِنْ عَلِمَاهُ. 

: أَنَّ الْمَسْألََةَ مُصَوَّرةٌَ عَلَى إِطْلَاقِهِمَاوهي طريقة  الطريقة الثالثة ، وَأَبي حَامِد  الْمَرْوَزيِِّ  أَبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزيِِّ
 الْألَْفِ، فَصَحَّ لِذَلِكَ في أنََّهُ خَالَعَهَا عَلَى خَمْسِمِائةَ  هِيَ نِصْفُ الْألَْفِ، وَقَدْ كَانَتْ وَقْتَ الْعَقْدِ مَالِكَةا لِجَمِيعِ 

مَنْ خَالَعَهَا عَلَى مَال  تلَِفَ الْخلُْعُ في نِصْفِهَا ثُمَّ سَقَطَ نِصْفُ الْخمَْسِمِائةَِ الَّتِي خَالَعَهَا بِهاَ بِالطَّلَاقِ، فَصَارَ كَ 
  .نِصْفُهُ بَ عْدَ الْعَقْدِ وَقَ بْلَ الْقَبْضِ، فَ يَأْخُذُ النِّصْفَ الْبَاقِي

(، روضة 367-365-16(، المجموع )168-13/164( نهاية المطلب )526-9/525انظر: الحاوي )
 (.7/320الطالبين )
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 ) قال: الفصل الخامس في المتعة ( 
   ) قال الله تعالى: 

   
   

    

  
فهي واجبة عندنا وعند أبي  .(1)

 .(2)( نها مستحبةوقال مالك إ حنيفة،

ت اعِ، مِن  المتعة "  : الشَّاعِرِ  ق  وْلُ  الْم ن افِعِ،و مِنْهُ  مِن   بِهِ  يستمتع م ا كُل    و هُو   الْم 
بِيب   مِنْ لك  (3)عِم ار ة   و كُل     .(4)"م ت اعُ  بهِِ  لَ  وْت   ل وْ  بِك   لَ  ا    ح 

اسم المال الذي يجب للزوجة  :هنا كما قال القاضيوهي ها ،وقيل من التمتع وهو الانتفاع
واردة في  والآية التي ذكرها المصنف،(5)على الزوج بالطلاق وما هو في معنى الطلاق

                                                           

 (. 236) سورة البقرة، الآية( 1)
 (. 5/267( الوسيط )2)
 والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الحاوي.( في )أ( و)ج( عضارة 3)
 (.9/547( الحاوي )4)
 ت اعُ في اللغة: كلّ ما ينتفع به كالطعام وأثاث المتعة( 5)

: بضم الميم وحكي كسرها مشتقة من المتاع، والم
 ت اعِ( ما يتبلغ به من الزاد، وهو اسم من )م ت َّعْتُهُ( بالتثقيل إذا أعطيته ذلك،

يقال: مت َّعْت  البيت وأصل )الم
 المطلقة بكذا إذا أعطيتها إياه، والجمع )أ مْتِعةٌ(.

(، مغني المحتاج 2/562(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )8/328انظر: لسان العرب )
(3/241.) 

 : هي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها بغير الموت.والمتعة اصطلاحا  
 : بأنها مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه.فعيةوعرفها الشا

 وسميت المتعة بذلك؛ لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل مقابل استمتاعه بها بما دون الوطء.
 :معان   أربعةعلى  الفقهفي  المتعة وتطلق
 ، وقد ذكرت في الحج.متعة الحج: احدها
 ، وهو حرام.نكاح المتعة: النكاح إلى أجل، وهو الثاني

 ، وهي محل البحث هنا.متعة المطلقات: الثالث
 على ما جرت به العادة في بعض البلاد. إمتاع المرأة زوجها في مالها: الرابع
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 وفي سياقها بيانهن كما يأتي بخلاف قوله تعالى:  ،المطلقات

  
    

  
للوجوب من الأوجه  (2)(يدل)وكلاهما  ،(1)

وهو قول قديم  ،وما قاله مالك قد حكي عن الفقهاء السبعة ،التي نذكرها إن شاء الله تعالى
وقد استدلوا بالآيتين  ،(3)، وهو شافعي المذهبللشافعي كما حكاه ابن القشيري في التفسير

فقالوا لما جعله بالمعروف على المحسنين أو المتقين دل على  ،المذكورتين على الاستحباب
ولأن ما وقعت به الفرقة لم تجب به المتعة   ؛لأن الإحسان تفضل ؛استحبابه دون وجوبه

 .كالموت

  :قوله :هاحدأ :الآية الأولى أربعة أوجه (4)[من]والأوجه الدالة على خلاف قولَم 

 ، قوله :الثاني ،وهو أمر ظاهره الوجوب:   

   

                                                                                                                                                                      

 والحكمة من المتعة؛ جبر الإيحاش الحاصل بالفراق.
(، البيان 5/523(، التهذيب )5/267ط )(، الوسي13/180انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب )

 (.9/299(، الفقه الإسلامي وأدلته )13/313(، كفاية النبيه )7/321(، روضة الطالبين )9/471)
 (. 241) ، الآية( سورة البقرة1)
 ( في )ج( قول والصواب ما اثبت.2)
، الأستاذ أبو نصر بن ( أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان القشيري النيسابوري الشافعي3)

، مفسر، أديب، هو الرابع من أولاد الأستاذ أبي القاسم أصوليالأستاذ أبي القاسم القشيري، فقيه، 
وأكثرهم علماً وأشهرهم اسماً، تخرج بوالده ثم على إمام الحرمين، وسمع من أبيه وأبي عثمان الصابوني وأبي 

ان والعراق والحجاز، روى عنه سبطه أبو سعد عبد الله الحسين الفارسي وأبي بكر البيهقي وغيرهم بخراس
بن عمر الصفار وأبو الفتوح الطائي وخطيب الموصل أبو الفضل الطوسي وغيرهم، وأبو سعد الصفار 
آخر من حدث عنه، من آثاره: تفسير القرآن، والموضح في فروع الفقه الشافعي، توفي في جمادى الآخرة 

 الذهبي: وهو في عشر الثمانين. سنة أربع عشرة وخمسمائة، قال
(، معجم المؤلفين 1/55(، طبقات المفسرين للسيوطي )161-7/160انظر: طبقات الشافعية الكبرى )

(5/207.) 
 ( في )أ( في والصواب ما اثبت.4)



 

150 
 

  ،  وذلك معتبر في الواجبات دون

  :قوله :الرابع ،والحقوق ما وجبت ،   :قوله :الثالث ،التطوعات

  ، ومن الآية  ،وعلى من حروف الإلزام

فجعل ذلك  ،   :قوله :أحدها :الأخرى ثلاثة

  :ثم قال ،لَن بلام التمليك فدل على استحقاقهن له

 ، ثم جعله على  ،فقدره وما لا يجب لا يتقدر

 ؛ن كان لا يختص بهموخص المتقين بالذكر وإ ،إشعاراً بأن من يمنعه ليس بمتق ؛المتقين

    :تشريفاً لَم كقوله تعالى :أحدهما :لأمرين

 
   :أنه لما ن زل قوله تعالى :والثاني، الوجوبوأن كان عام  ،(1)

   
قال رجل فإن أحسنت  ،(2)

ولأن بوجوب المتعة قال عمر ":قال الماوردي ،(3)أفعل فن زلتن لم أرد أن أحسن لم فعلت وإ

                                                           

 (. 2) ، الآية( سورة البقرة1)
 (. 236) ، الآية( سورة البقرة2)
 لما نزل قول الله تعالى:  :ابن جرير الطبري عن ابن زيد قال أورده( هذا الأثر 3)

    
    

    

    فقال رجل: فإن أحسنت فعلت، وإن لم أرد ،
   ذلك لم أفعل، فأنزل الله: 

    

    .ولم أقف على تخريج هذا الأثر ، 
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وأما قياسهم  :قال ،ولا يعرف لَما في الصحابة مخالف فصار إجماعاً  ،وعلي رضي الله عنهما

ات المهر ولا كذلك المطلقة التي كذلأنه لم يحل نكاحها من بدل   ؛على الموت فليس بصحيح

ب لَا المتعة خللا نكاحها عن البدل فكانت  لم تجوهي التي لم يفرض لَا فإنه لو  ،الكلام فيها

هل نقول وجبت لَا  ،نعم ،وهذا الفرق لا يعم لما ستعرفه عند الكلام في الموت ،(1)"كالواهبة

لظاهر الآية والقديم  ؛الجديد منهما الأول ،قولان (1)/فيه (2)؟المتعة بالطلاق أو وجبت بالعقد

                                                                                                                                                                      

(، تفسير الفخر الرازي 9/476الحاوي ) (،1/311(، تفسير الماوردي )5/264تفسير الطبري )انظر: 
(1/943 .) 

 (.9/476( الحاوي )1)
 المطلقات ينقسمن من حيث وجوب المتعة إلى ثلاثة أقسام:( 2)

اقٌ إِذ ا  طَلَاقُ الْمُفَوَّضَة  ف  هُو   قسم يوجب المتعة: اقٌ و لا  فرُِض  لَ  ا ب  عْد  الْع قْدِ ص د  الَّتِي لمْ  يُس مَّ لَ  ا ص د 
: لا  جُ  اقٌ، و ل يْس  لَ  ا إِلاَّ مُت ْع ةٌ؛ لقِ وْلِ اللََِّّ ت  ع الى  ن اح  ع ل يْكُمْ إِنْ طلُِّق تْ ق  بْل  الد خُولِ، ف لا  يُ ن صَّفُ لَ  ا ص د 

نَُّ ف ريِض ةً، ف ج ع ل  لَ  ا الْمُت ْع ة  إِذ ا لمْ  ي كُنْ لَ  ا م هْرٌ و لمْ  ي  ط لَّقْتُمُ النِّس اء   دْخُلْ بِه ا، م ا لمْ  تَ  س وهُنَّ أ وْ ت  فْرضُِوا لَ 
عَةُ و ه ذِهِ  بَةٌ عند أبي الْمُت ْ هَا وَاج  ب ْ  .حنيفة والشافعي وأحمد في أصح روايتيه، وَاسْتَحَب َّهَا مَال كٌ وَلََْ يوُج 

لْعَقْد ، أَوْ فُر ضَ لَهاَ ف  هُو   قسم لا يوجب المتعة قولا  واحدا : يَ لَهاَ مَهْرٌ بِ  الطَّلَاقُ قَ بْلَ الدُّخُول  ل مَنْ سُم 
ع ة  لَ  ا؛ لِق  مَهْرٌ قَ بْلَ الطَّلَاق  وَبَ عْدَ الْعَقْد   هْرِ الْمُس مَّى أ وِ الْم فْرُوضِ، و لا  مُت ْ : ، ف  ل ه ا نِصْفُ الْم  وْلِ اللََِّّ ت  ع الى 

نَُّ ف ريِض ةً ف نِصْفُ م ا ف  ر ضْتُمْ.  و إِنْ ط لَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ ق  بْلِ أ نْ تَ  س وهُنَّ و ق دْ ف  ر ضْتُمْ لَ 
يَ لَهاَ مَهْرٌ أَوْ لََْ يُسَمَّ ف  هُو   قسم مختلف فيه: هْرُ الطَّلَاقُ بَ عْدَ الدُّخُول  ل مَنْ سُم  الْمُس مَّى، أ وْ  ، ف  ل ه ا الْم 

نِ:   م هْرُ الْمِثْلِ إِنْ لمْ  ي كُنْ مُس مًّى، و في وُجُوبِ الْمُت ْع ةِ لَ  ا ق  وْلا 
: لا  مُت ْع ة  وإحدى الروايتين عن أحمد أَبوُ حَن يفَةَ ، و بهِِ ق ال  الْقَد ي  في  الشافعيو هُو  قول  القول الأول:

ب  بِف قْدِهِم ا؛ لَ  ا؛ لِأ نَّ اللََّّ  ت  ع الى  أ   مُ الد خُولِ، ف  ل مْ يج ُزْ أ نْ يجِ  هْرِ و ع د  مُ الْم  وْج ب  الْمُت ْع ة  بِش رْط يْنِ همُ ا: ع د 
الْمُط لَّق ةِ ق  بْل  الد خُولِ إِذ ا ك ان  لَ  ا ع ةٌ ك  بْ فِيهِ مُت ْ ى؛ و لِأ نَّهُ م هْرٌ مُس مًّ  و لِأ نَّهُ نِك احٌ لمْ  يخ ْلُ مِنْ عِو ض  ف  ل مْ يجِ 

ع ةٌ إِذ ا اسْت ح قَّ  ب  لَ  ا مُت ْ هْرِ، ف أ وْلى  أ لاَّ يجِ  بْ لَ  ا مُت ْع ةٌ إِذ ا اسْت ح قَّتْ نِصْف  الْم  هْرِ؛ ل مَّا لمْ  يجِ  يع  الْم  تْ جمِ 
، و ق دْ ص   ل ةً بِغ يْرِ عِو ض  ت ذ  ع ةِ؛ لئِ لاَّ ت صِير  مُب ْ عْ لَ  ا ب يْن  و لِأ نَّ اسْتِحْق اق  الْمُت ْ ، ف  ل مْ يُجْم  ار تْ إِلى  عِو ض 

 عِو ض يْنِ. 
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 ،والمهر يجب بالعقد فكذلك المتعة ،لأن المتعة تجب لَا بدل من مهر غير المفوضة ؛الثاني

ومن قال بأن المتعة تجب قبل الفراق كان راداً ":وقال الإمام في أثناء كلام سنذكره في الباب

واخللاف يقرب من اخللاف فيما إذا قلنا يجب المهر  ،وليس الأمر كما قال ،(2)"للإجماع

وقد سلف في الكتاب أن  ؟طء فهل يلاحظ فيه وقت الوطء أو وقت العقدللمفوضة بالو 

حاصل القول باعتبار العقد يرجع إلى أنا نقول المهر موقوف فإن وجد وطء بان وجوبه 

ن وجد الطلاق قبل الدخول بان فيقال إ ،هناومثل ذلك يجوز أن يقال ها ،بالعقد وإلا فلا

 (3).وجوب المتعة بالعقد وإلا فلا

                                                                                                                                                                      

: و للِْمُط لَّق اتِ الْْدَ يد  وهو الأصحفي  الشافعيو هُو  قول  :وَالْقَوْلُ الثَّاني   ع ةُ؛ لِق وْلِ اللََِّّ ت  ع الى  : لَ  ا الْمُت ْ
ليِلُ في الْمُط لَّق ةِ ق  بْل  الد خُولِ، و ل يْس  لَ  ا م هْرٌ م ت اعٌ بِالْم عْرُوفِ، ف ك ان  ع ل ى عُمُومِهِ إِلاَّ م ا  خ صَّهُ الدَّ

 مُس مًّى.
ة  و هِي  ا هُم ا: لا  مُت ْع ة  إِلاَّ لِمُط لَّق ة  و احِد  لْمُط لَّق ةُ ق  بْل  الد خُولِ، ف إِذ ا ت  ق رَّر  ت  وْجِيهُ الْق وْل يْنِ، ف  ع ل ى الْق دِيِم مِن ْ

ة ، و هِي  و ل يْس   ع ةُ و اجِب ةٌ لِكُلِّ مُط لَّق ة ، إِلاَّ لِمُط لَّق ة  و احِد  الْمُط لَّق ةُ ق  بْل  لَ  ا م هْرٌ مُس مًّى، و ع ل ى الجْ دِيدِ: الْمُت ْ
 الد خُولِ و لَ  ا م هْرٌ مُس مًّى.

-1/205ة )(، الَداية شرح البداي9/473(، البيان )549-9/547(، الحاوي )7/41انظر: الأم )
-13/313(، كفاية النبيه )7/321(، روضة الطالبين )8/47(، المغني )2/97(، بداية المجتهد )206
314.) 

 (.210( نهاية لوحة )ب/1)
 (.13/183( نهاية المطلب )2)
 ما الذي يوجب المتعة للمفوضة؟ هل هو العقد أو الطلاق؟ (3)

نِ: القول الأول و هُو  ق  وْلهُُ في  لٌ مِنْ م هْرِ غ يْرِ الْقَد ي  فيه ق  وْلا  بُ بِالْع قْدِ؛ لِأ نَّ مُت ْع ة  الْمُف وَّض ةِ ب د  : أ نهَّ ا تجِ 
بُ بِالْع قْدِ، ف ك ذ لِك  الْمُت ْع ةُ.  هْرُ يجِ   الْمُف وَّض ةِ، و الْم 
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أراد بالنظر في محل الوجوب فيمن تجب عليه من  (1)(والنظر في محل وجوبها وقدرها :قال)
الكلام فيه وبالنظر في القدر والنظر في مقدارها وإنما خص قدم إذ نفس الوجوب قد  ،الأزواج

 .وهذا شأنه في أمثال ذلك ،لأنهما محل الاختلاف والتشعب ؛الكلام بالقسمين
 :هااحد: إأما المطلقات فثلاثة أقسام ،أما المحل فالنظر في المطلقات وأنواع الفراق :قال)

عَةَ وهي تستحق  الْمُفَوَّضَة   المطلقة طلقت قبل الفرض والمسيس إذ ليس  (2)[هما]مالْمُت ْ
لما كان زوال النكاح تارة بما لا يقتضي المتعة  (3)(لها نصف مهر وفيها ورد نص القرآن

وتارة يختلف في السبب  ،وتارة بما يقتضيها وجوبًا أو ندبًا على حسب اخللاف فيه ،إجماعاً 
من حيث  وحصر المطلقات في ثلاثة أقسام جاء ،لكذ الكلام في وشرع في ؟هل وجد أم لا

  :نهن من حيث الصورة ستة أقسامفإ ،الحكم لا من حيث الصورة
 .استحقته به ولم يفرض لَا بعده شيءمطلقة قبل الدخول لم يسم لَا في العقد مهر ولا  .1
لَا في العقد شيء ولا فرض لَا بعد العقد لكنها  ومطلقة قبل الدخول أيضاً لم يسم .2

  .تستحق مهر المثل بالعقد كمفوضة المهر أو المسمى لَا تسمية فاسدة
وهذه والتي قبلها في الحكم  ،ومطلقة قبل الدخول وقد سمي لَا في العقد مسمى صحيح .3

  .قسم واحد
  .ومطلقة بعد الدخول لم يسم لَا في العقد مهر ولكن وجب لَا مهر المثل به .4
  .ومطلقة قبل الدخول سمي لَا مهر في العقد .5
 بعد العقد مهر شيء ولكن فرض لَا قبل الوطء)لَا  ومطلقة بعد الدخول لم يسم .6

خالف في بعضهن أبو حنيفة رحمه الله كما  ندنا واحد وإوحكم الثلاثة الأخيرات عن
 .(2)التفويض(1)(نكاح)في  (4)(تقدم

                                                                                                                                                                      

قِ لا  الْْدَ يد  و الْق وْلُ الثَّاني و هُو  ق  وْلهُُ في  بُ بِالطَّلا  ا هو : أ نهَّ ا تجِ  ؛ لِأ نَّ ح الَ  ا ق  بْل  الأصح بِالْع قْدِ، و ه ذ 
ب تِ الْمُت ْع ةُ؛ و   قِ و ج  هْرِ أ وِ الْمُت ْع ةِ، ف د لَّ ع ل ى أ نَّ بِالطَّلا  قِ مُتَ  دِّد ةٌ ب يْن  وُجُوبِ الْم  لِأ نَّ اللََّّ  ت  ع الى  ق  ر ن  الطَّلا 

قِ، ف د لَّ ع ل ى وُ  قِ.الْمُت ْع ة  بِالطَّلا   جُوبِه ا بِالطَّلا 
 (.9/477انظر: الحاوي )

 (. 5/268( الوسيط )1)
 .(5/268) وهو موافق لما في الوسيط والمثبت من )ج(( في )أ( بهما 2)
 (. 5/268( الوسيط )3)
 ( سقط من )ج(.4)



 

154 
 

أي المفوضة للبضع فإنها التي تستحق المتعة على  (المطلقة المفوضة :أحدها :وقوله)
فحكمها في المتعة حكم المفروض  ،وأما مفوضة المهر فهي تستحق مهر المثل بالعقد ،المشهور

  : أشار به إلى أن قوله تعالى ،ودعواه وجود نص القرآن في هذه ،لَا بالعقد مسمى

    
     

    
فتكون  ،(3)

    : أو بمعنى الواو كما في قوله تعالى

   
والأصل  ،لكن هذا مذهب كوفي ،ويزيدون :أي، (4)

إذا لم يمكن استعماله ذلك في  (5)/والأصل أن أو لا تكون بمعنى مع وإنما صار إلى ذلك
لا نص في القرآن  فإذاً  ،ن شاء الله في المطلقة الثالثةوالإمكان ثابت كما سنذكره إ ،موضوعه

نعم روي أن رجلًا من الأنصار  ،هور إن كان قد عني بالنص عن الظاهرظعلى ذلك ولا 
له فلما ن زلت الآية قال  ،لَا مهراً ثم طلقها قبل أن يمسها يسمتزوج امرأة من بني حنيفة ولم 

                                                                                                                                                                      

 ( سقط من )ج(.1)
لْتُهُ إِلى   ، يُ ق الُ: ف  وَّضْتُ أ مْريِالتَّسْل يمُ : اللُّغَة  في  الت َّفْو يضُ ( 2) ، أ يْ س لَّمْتُ أ مْريِ إِل يْهِ، و و ك  ن  إِلى  فُلا 

 ت دْبِيرهِِ.
: أَنْ تُ نْك حَ الْمَرْأَةُ نَ فْسَهَا ب غَيْْ  مَهْر   : امْر أ ةٌ مُف وَّض ةٌ بفِ تْحِ الْو اوِ إذا أضفت وَالت َّفْو يضُ في  النم كَاح  ، ق ال 

سْرِ الْو اوِ إذا أضفت التفويض إليها، وسميت المرأة مفوضة؛ لتفويضها التفويض إلى غيرها، ومُف وِّض ةٌ بِك  
تَ فْو يضُ : أ ح دُهمُ ا: وَالت َّفْو يضُ في النكاح نوعينأمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر؛ أو لأنها أمهلت المهر، 

ا ، ف أ مَّا ت  فْوِيضُ الْبُضْعِ: ف   تَ فْو يضُ الْمَهْر  ، و الثَّاني: الْبُضْع   رْأ ة  الث َّيِّب  مِنْ و ليِِّه  هُو  أ نْ ي  ت  ز وَّج  الرَّجُلُ الْم 
ا نِك احُ الت َّفْوِيضِ؛ لِأ نهَّ ا س لَّم تْ ن  فْس ه ا بِغ يْرِ م هْر ، و هُو   نِك احٌ  بِِِذْنِه ا، و رضِ اه ا، ويسكت عن المهر، ف  ه ذ 

بِتٌ، وأما تفويض المهر فهي أن تقول لوليه ا زوجني على أن المهر ما شئت أو ما شئت أنا أو ص حِيحٌ ثا 
 ما شاء اخلاطب أو فلان، فالنكاح صحيح، ويجب لَا مهر مثلها في العقد.

(، فتح الوهاب 7/279(، روضة الطالبين )9/444(، البيان )9/472انظر: الحاوي في فقه الشافعي )
(2/96.) 
 (. 236) ، الآية( سورة البقرة3)
 (. 147) الآية، ( سورة الصافات4)
 (.211( نهاية لوحة )أ/5)
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له مال أي  ،أما أنها لا تساوي شيئاً  ،(1)متعها ولو بقلنسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإذا كان كذلك لم يجز أن  ،سبب الن زول هوهذا يشعر بأن ،أحيي السنة أن ولكن أحببت

وقد عرفت أن الماوردي استدل  ،وبذلك يحصل الاستدلال ،يخرج من الآية فتكون شاملة له
ولأجله والله  ؛(2)من الصحابة لَما له بقول عمر وعلي رضي الله عنهما وعدم مخالفة أحد  

نعم الشافعي حيث قال في  ،رفت ما فيهوقد ع ،(3)أعلم ادعى الإمام الإجماع على ذلك
لأنه يقول فيه بأن العقد  ؛نه لا متعة لَا كما رويناه عن ابن القشيري هل ذلك منهالقديم إ

نفسها لفإن كان الثاني فذاك يجعلها كالواهبة  ،ومع قوله بأنه لا يوجب مهراً  ،يوجب مهراً 
ن كان وإ ،الله عليه وسلم الله صلىللكتاب العزيز خاص برسول وذلك فيما قاله تبعاً  ،للزوج
ن كان يقول يوجب شطره بالطلاق فكذلك وإ ،نه لا يجب شطره بالطلاقويقول إ ،الأول

 .(4)وتكون حينئذ عين ما صار إليه الشيخ أبو محمد ،هبةخرجت عن صورة الموُ 

لأنهما   ؛مطلقة استحقت نصف المهر قبل المسيس فلا تستحق المتعة :الثانية :وقوله)
ستحق مهر المثل والتي سمى لَا مهر أن من ت قد سلف (5)(كالمتعاقبتين في نص القرآن

لكونها عند العقد مفوضة حكمهن واحد فلا تستحق  ؛صحيح في العقد أو فرض لَا بعده
لما أشار إليه المصنف فإن قوله تعالى تلو الآية  ؛واحدة منهن بالطلاق قبل الدخول شيء

       :الأولى

    

      
(6) ،

وهذا التقدير يظهر إذا   ،وكما أن الواجب في التي قبلها المتعة ،يفهم أن ذلك هو الواجب لَا
أما إذا كان التقدير فنصف ما فرضتم راجع  ،كان المحذوف فنصف ما فرضتم مستقر لَن

                                                           

 ه.ري في الكشاف، ولم أقف على تخريجهذا الحديث أورده الزمخش( 1)
 (.1/150تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري )انظر: 

 (.9/476( الحاوي )2)
 (.13/183( نهاية المطلب )3)
 (.13/104( انظر: نهاية المطلب )4)
 (. 5/268( الوسيط )5)
 (. 237) ، الآية( سورة البقرة6)
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فلا تكون الآية واردة في بيان ما يجب للمطلقات في هذه الحالة بالطلاق محالًا على  ،إليكم
   وقوله تعالى: ،ما سلف قبلها أو مسكوتًا عنه فيها

  
    

  
وهو يقتضي إيجاب  ،فيه (2)[يدخلن] ،(1)

     :ن قوله تعالى، بل أقول إالمتعة لكل مطلقة من غير تقييد

    
     

   
ن شاء الله يدل أيضاً كما سنذكره إ، (3)

وقد ذكر الشافعي في الأم ما يقتضي ذلك مع الأول إذ قال حيث  ،الثالثة تعالى في المطلقة
فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها :"فاسدتكلم في مفوضة المهر وإلحاقها بمن سمي لَا مهر 

نصف مهر مثلها ولا متعة لَا في قول من ذهب إلى أن المتعة للتي فرض لَا إذا طلقت قبل 
من الشافعي  (5)/ن هذاوإنما قلت إ ،(4)"من قال المتعة لكل مطلقةأن تَس ولَا المتعة في قول 

رحمه الله يدل على قولين في المسألة أنه قال مثل ذلك في طلاق المريض واخللع كما 
 ،(7)ن شاء اللهافعي في المختصر يقتضي ذلك أيضاً كما سأذكره إولفظ الش ،(6)ستعرفه

ج منه قول بالأول في التعريض باخلطبة فخرَّ ن الشافعي علق القول والقاضي الحسين قال إ
بل قال وله قول  ،والفوراني لم يثبت القول مخرجاً  ،أخر أنها تستحق المتعة لما أوجبتها بالطلاق

ج م حكي عن ابن سرية أن المتعة تجب لكل مطلقة ولا جر أخر ذكره في باب التعريض باخلطب
خر أن مثل ما في الكتاب إثبات قول آاية حك (8)وطائفة من الأصحاب رحمهم الله )بعد(

قال وهو قول أنفرد به  ،ن صاحب التقريب ذكر ذلكوابن داود قال إ ،المتعة تجب مع الشطر
                                                           

 (. 241) ، الآية( سورة البقرة1)
 ( في )أ( يدخل والصواب ما اثبت.2)
 (. 236) ، الآية( سورة البقرة3)
 (.5/69( الأم )4)
 (.211( نهاية لوحة )ب/5)
 (.7/255(، )5/255( الأم )6)
 (..1/184( مختصر المزني )7)
 ( سقط من )ج(.8)
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     :وكأنه ذهب إلى قوله تعالى

    

    إلى قوله : 

   
لكن  ،خر لَذا القولقلت وهذا دليل آ ،(1)

وما ذكره  ،إذ الأمر بالإمتاع فيها مقدماً على الشرع ،(2)(وتأخير)يكون حينئذ في الآية تقديم 
 .والله أعلم ،صاحب التقريب قد عرفت أن الأمر بخلافه انفرادابن داود من 

إذ  ؛ستحقلا ت :أحدهما :ففيها قولان ،وهي التي استحق مهرها بِلمسيس :الثالثة :قال)
وكأنها لَ تستحق  ،لأن جميع المهر في مقابلة البضع ؛ستحقت :والثاني ،سلم لها جميع المهر

وهما قديم وجديد لكن اختلفوا  ،القولان منصوصان في هذه باتفاق النقلة (3)(الابتذال شيئا  
لأن الله تعالى أوجب المتعة  ؛فالجمهور على أن القديم عدم الوجوب ،في القديم منهما والجديد

لأن  ؛ولأن استحقاق المتعة ؛بشرطين عدم المهر وعدم الدخول فلم يجز أن تجب عند فقدهما
والجديد  ،وقد صارت إلى عوض فلم يجمع لَا بين عوضين ،لا تصير مبتذلة بغير عوض

     الوجوب لقوله تعالى:

    

  
فكان على عمومه إلا ما خصه الدليل ، (4)

  فإن قيل هذه الآية مجملة فسرها قوله تعالى:":قال الماوردي ،من المطلقة الثانية في الكتاب

     
     

    
أي وإذا   ،(5)

قيل حمل الآيتين  :قال ،كانت مفسرة بتلك اقتضى ذلك أن لا تجب لَا المتعة كما هو القديم
لأن العموم يمكن استعماله بنفسه  ؛على عموم وخصوص أولى من حملها على مجمل ومفسر

                                                           

 (. 49) ، الآية( سورة الأحزاب1)
 ( في )ج( وتقديم والصواب ما اثبت.2)
 (. 5/268( الوسيط )3)
 (. 241) ، الآية( سورة البقرة4)
 (. 236) ، الآية( سورة البقرة5)
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ويجوز أن ترد تلك الآية إلى هذه فيكونان معاً  :قلت ،(1)"والمجمل لا يمكن استعماله بنفسه
نا قد قررنا أن استعمال أو نلأ ؛بل ولكل مطلقة غيرها ،يدلان على وجوب المتعة لَذه المطلقة

وهو لا يصار إليه مع إمكان استعماله في الأصل  ،في تلك الآية بمعنى الواو خلاف الأصل
بعض المفسرين يرجع إلى الطلاق في كل من  لأني أقول رفع الجناح كما قاله ؛والإمكان ثابت

ن طلقتم النساء قبل ويكون التقدير لا جناح عليكم إ ،الحالين إذا أجري اللفظ على ظاهره
أن تَسوهن أو قبل أن تفرضوا لَن فريضة فيكون رفع الجناح متوجهاً نحو الطلاق في كل حالة 

أنه لا عدة عليها بسببه حتى  ومنه في حالة الطلاق قبل الدخول من جهة ،انفرادهاعلى 
ن لعزيمة  حالة الطلاق قبل الفرض من جهة إويفيه في،الذي تستقبله فيه (2)/ترتقب الوقت

، وإذا كان كذلك انصرف قوله ن كان مؤكداً في نظر الشرع غير محذورةوإ ،النكاح عن المهر
والحالة الأولى تشمل  ،إلى كل من الحالتين     تعالى:

فإذا شملت الآية الأحوال  ،شمل ما قبل الدخول وبعده: توالحالة الثانية ،حالة الفرض وعدمه
 ،ن فرض لَااب المتعة للمطلقة قبل الدخول وإالأربعة من حيث الإطلاق كان مقتضاها إيج

جب المهر لما في مقابلة الوطء و بها ي (3)(والدخول)ن دخل بها وإيجابها للمطلقة قبل الفرض إ
بين المفوضة بعد ذكرناه ) (4)[ما]فيولا فرق  ،رجاً عن ذلكفتعين أن تكون المتعة خا ،اتفاقاً 

يجاب المتعة في وبذاك يصح الاستدلال لإ ،الوطء وبين المسمى لَا في المهر في العقد بعده
بين المفوضة المدخول بها نعم في التتمة أن بعض الأصحاب فرق ، (5)المطلقة كيف كانت(

إذ فيه بعد حكاية القولين في التي فرض لَا المهر وطلقت قبل  ،وبين المسمى لَا المدخول بها
، أن المفوضة إذا طلقت بعد الدخول من أصحابنا من قال حكمها حكم المطلقة الدخول

ما  لأنها ؛لى ظاهر المذهبومنهم من قال هذه تستحق المتعة ع بعد الفرض والدخول،

                                                           

 (.9/548( الحاوي )1)
 (.212نهاية لوحة )أ/( 2)

 .في )ج( المدخول( 3)

 .والمثبت من )ج(في )أ( كما ( 4)

 )ج(. ساقط من( 5)
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والقاضي الحسين  ،(1)لأنها ملكت المال بالعقد ؛سميلَا مالًا بالعقد بخلاف التياستحقت )
أثبت القولين القديم والجديد في المفوضة المدخول بها قبل الفرض إذا طلقت ثم قال في المطلقة 

فإن  نها تتَتب على المفوضة إذا طلقت بعد الدخول وقبل الفرض،إ المدخول بها بعد الفرض
والفرق أنها  ،ففي هذه وجهانن قلنا في تلك تستحق وإ ،قلنا لا تستحق فهذه أولى

 ،وهذه استحقته بالعقد والدخول جميعاً  ،في تلك المهر بالدخول لا بالعقد (2)(تاستحق
ومن ذلك يخرج قول فارق بين المفوضة إذا طلقت قبل الفرض وبعد  ،(3)فالأظهر أن لا متعة

وعلى هذا لا يكون في الآية دلالة على  ،الدخول وبين المفروض لَا إذا طلقت بعد الدخول
ويكون فيها دلالة استحقاق المفوضة التي لم يفرض  ،استحقاق المطلقة الثالثة في الكتاب المتعة

خر ذكره ابن القشيري وبطريق آ ،تعة بالطريق الذي ذكرناهلَا شيء وطلقت بعد الدخول الم
 ،    في التفسير عن بعضهم وهو أن قوله تعالى:

وقد  ،والله أعلم ،معطوف على محذوف قبله تقديره مالم تَسوهن مس فرضتم لَن فريضة
  :استدل الماوردي وغيره للقول الجديد فيما نحن فيه في الكتاب العزيز

  

    
(4) ،

ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كن مدخول بهن لكن في الآية تقديم وتأخير فيكون ":قالا
ولَذا قال  ،من أجل قوله سراحاً جميلاً  ؛وفي ذلك نظر ،(5)"معناها فتعالين أسرحكن وأمتعكن

ومثل ذلك قد يقال في قوله تعالى  ،بعضهم ليست المتعة المذكورة في هذه الآية متعة الطلاق
وابن داود  ،هذا بيان طريقة الجمهور ،فيما ظن ابن داود أن صاحب التقريب تَسك به

فنسب الوجوب في المطلقة الثالثة في الكتاب العزيز إلى القديم وعدمه إلى  ،(6)/عكسها
وقال أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون قد فرض لَا قبل  ،الجديد كما قال به أبو حنيفة

                                                           

 .(163/ لوحة أ/8( انظر: التتمة: )1)
 ( غير موجودة في )ج(.2)
 (.13/113( انظر: نهاية المطلب )3)
 (. 28) الأحزاب، الآية( سورة 4)
 (.9/548( الحاوي )5)
 (.212( نهاية لوحة )ب/6)



 

160 
 

صل اخللاف أن الصفة إذا وأ :وحكي عن بعض الأصحاب أنه قال ؟الطلاق شيء أم لا
ستعمل فيه خر لم يقصد تعليقه بالصفة فهل يآبها حكم وجرى في الكلام ذكر حكم علق 

 لأن الله تعالى قال:؛وفيه قولان ومسألتنا هكذا ؟دليل اخلطاب حتى يعدم تلك الصفة أم لا

      
     

    

 
ن أخذنا فيه بدليل اخلطاب لم تجب المتعة إلا فإ (2)،(1)

أن حمل على معنى ومتعوا ،ومتعوهن :قال وقلت وتقرير هذا الفصل أن قوله ،لَذه وإلا وجبت
طاب أن لا متعة لغيرها عناه ومتعوا هذه المرأة فدليل اخلوأن جعل م ،النساء فلكل متعة

عدة المذكورة أنه جعل المقصود بالآية نفي انتهى، وبسط ما قاله الثاني لما نحن فيه على القا
 ،الجناح عن المطلقتين بسبب الطلاق والوصف مسوق لأجله ولكن قد تعلق به إيجاب المتعة

فمن جعله أيضاً متعلقاً بالوصف يقول عند انتفائه لا يثبت كما أن عدم الجناح لا يثبت عند 
   انتفائه ويكون ذلك مخصصاً لقوله تعالى:

     

  
من لا يجعله متعلقاً بالوصف يقول  ،(3)

، وما قاله ابن لإطلاق الأمر بها ويوافقه الآية الأخرى في إجرائها على الإطلاق ؛بثبوت المتعة
لا أن  لا يلزم من قوله ومتعوا هؤلاء فإنه قد يقال ،أوله جلي وعجزه خفي ،يدداود من التأب
نعم لا يكون أمراً  ،لا يكون نهياً عن إكرام غيرهن ،هؤلاءكما إذا قال أكرم   ،تَتعوا غيرهم

 ،مرة بهوتكون الآية الأخرى آ ،وكذا لا يكون في هذه الآية أمراً نمتع غيرهم ،بِكرام غيرهم
وتقييد الأمر بالصفة عندنا ينتفي  ،هموجوابه لما أشار إلى موصوفين فكأنه قيد الأمر بصفت

ولتعرف  ،والله أعلم ،(4)والسلام في سائمة الغنم الزكاة الصلاةكقوله عليه   ،الحكم عما عداه

                                                           

 (. 236) ، الآية( سورة البقرة1)
 ( في )ج( زيادة: )ومسألتنا هكذا(.2)
 (. 241) الآية، ( سورة البقرة3)
ق ة الْغنم في سائمتها إِذا ك ان ت أ رْب عِين  إِلى  عشْرين هذا الحديث  (4) ر و اهُ البُخ اريِّ بم عْن اهُ، و ل فظه: و في ص د 

 .و مِائ ة ش اة ... الح دِيث بِطوُلهِِ 
 (.2/124) صحيح البخاريانظر: 
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فهو مخالف أيضاً  ،أن قول ابن داود أن القديم في هذه الوجوب مع مخالفته لقول الجمهور
ويخالف  ،لماحكاه ابن القشيري عن القديم من أنه لا متعة للمفوضة إذا طلقت قبل الفرض

إذ قال في باب المتعة من باب طلاق قديم  ،ما نقله المزني عن القديم والجديد أيضاً 
كل قال الشافعي رحمه الله جعل الله تبارك وتعالى المتعة للمطلقات وقال ابن عمر ل:"وجديد

وهذا اللفظ من ، (1)"مطلقة متعة إلا التي فرض لَا ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر
دة لكل مطلقة فيجري على مقتضاه أن الله تعالى جعل الع :أحدهما :الشافعي يحتمل معنيين

فلا  ،ل الصحابي لا حجة فيه على الجديدو وق ،ن خصه ابن عمر ببعض المطلقاتوإ
نعم هو القديم حجة فيكون مخصصاً فيكون له حينئذ بمقتضى هذا اللفظ بهذا  ،تخصيص

والقديم  ،وجوب العدة لكل مطلقة كيف كانت وهو الجديد :أحدهما :التقرير قولان
وهذا ما قدمت الوعد به عند الكلام في  ،لكل مطلقة إلا التي أخرجها ابن عمر (2)/وجوبه

حينئذ ينطبق على ما حكيناه عن الأم من التَدد بل زائداً ويكون  ،المطلقة الثانية في الكتاب
لأنه  ؛وهذا يقتضي ترجيح الوجوب ،قول على قول (3)،فإن ذلك لا يقتضي ترجيح ،عليه

والمعنى  ،لكنه خلاف ما عليه الأصحاب في المطلقة الثانية في الكتاب ،قضية قول الجديد
تفسير الصحابي و  ،الثاني لكلام الشافعي أن نجعل كلام ابن عمر تفسيراً لما ورد به القرآن

  ألا ترى إلى عمل الشافعي بتفسير ابن عمر في قوله تعالى: ،ديداً معمول به قديماً وج

     
حيث قال ، (4)

ن كان قد يتخيل بين الآيتين فرق من حيث أن ما وإ ،(5)فيه مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
 (6)ثم وهذا المعنى هو الذي اعتمده جل ،نحن فيه يقتضي إخراج بعض ما تناوله اللفظ بخلافه

صحة الأول أن البيهقي حكى بسنده عن الشافعي عن مالك عن  ويدل على ،الأصحاب

                                                           

 (.1/184( مختصر المزني )1)
 (.213( نهاية لوحة )أ/2)
 دة: )ابن عمر( والمعنى يستقيم بدونها.ياز ( في )ج( 3)
 (. 239) ، الآية( سورة البقرة4)
 (. 1/222( الأم )5)
 الصواب ما اثبت.لعل ( في )أ( و)ج( جلاء و 6)
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ن مالك فيما بلغه عن قال إ ،وروى بسنده عن الشافعي ،نافع عن ابن عمر الأمر المذكور
ن مالك فيما بلغه عن قال إ ،بالسند المذكور عن الشافعي وروى ،بن محمد مثله (1)القاسم

قال البيهقي وروينا نحو قول ابن شهاب عن  ،(2)لكل مطلقة متعة :ابن شهاب أنه كان يقول
أي وتفريع الشافعي  ،وقد فرع الشافعي على هذا القول ،سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن

ه من دلالته للمعنى وإذا كان كذلك صح ما ذكرنا ،عليه يدل على اختياره له دون ما عداه
 .أعلم لىتعاوالله  ،الأول

لا يجب  :أحدها :وقد يتخيل مما ذكرناه فيمن يجب لَا المتعة من المطلقات خمسة أوجه

ع المطلقات بمقدار من المهر ثابت ولا يقدح فيه قوله في البسيط في إمتا  ،لواحدة منهن متعة

وذلك يحمل على ما هو  ،لأن الكلام في الوجوب ؛(3)على الجملة بالإجماع ونص الكتاب

ب يج :والثاني ،ا القول للآيةن نقول به على هذنه فيدخل في ذلك الاستحباب كما نحأعم م

                                                           

 ( في )أ( القسم والصواب ما اثبت.1)
ا الْأ ثر (2) فِع  ع ن ابْن عمر أ نه ك ان  ي  قُول: لكل مُطلق ة  ه ذ  بت ع ن م الك ع ن نا  ر و اهُ الشَّافِعِي بِسناد  ثا 

اق و لم تَس فحسبها نصف م ا فرض لَ  ا، ق ال  الْب  ي ْه قِيّ: وروين ا  مُت ْع ة إِلاَّ الَّتِي تطلق و قد فرض لَ  ا الص د 
ا الق وْل ع ن جم اع ة من التَّابعِين ، ع ن الْق اسِم بن مُح مَّد و مُجاهد و الشعْبيّ، قال صاحب الدر المنثور: ه ذ 

وأخرج هذا الأثر مالك وعبد الرزاق والشافعي وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة 
ا الْأ ثرقال ابن الملقن: إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فرض لَا كفى بالنصف متاعاً، قال  ،ص حِيح ه ذ 

 الألباني: وهو في الموطأ، وعند الشافعي وعند البيهقي عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح.
(، 3/114(، الدر المنثور )8/5الواقعة في الشرح الكبير ) والآثارانظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث 

 (.6/361إرواء الغليل )
 (.580)البسيط، ص ( انظر: 3)
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والرابع لا يجب  ،عداها (1)[لما]بالشرط فقط ويجب  لا يجب لمن قارب :والثالث ،لكل متعة

واخلامس لا يجب لمن قارب  ،عداهما(3)]لما[بكل مهر ويجب أو شطره  (2)[فازت]لمن 

 .عداهما(4)]لما[بالمسمى في العقد كله أو شطره ويجب 

لأنه متعلق بمجرد لعانه وكذا  ؛فراق اللعان :وأما أنواع الفراق ففي معنى الطلاق :قال)

وأما ما يستند إليها   ،المتعة إذا لَ يشطر (5)[فيوجب]وكذا كل فراق شطر للمهر  ،ردته

ونقل المزني في فسخها بعيبه أنه  ،فلا يوجب المتعة ،كفسخها بعيبه أو فسخه بعيبها

ولكنه ،وأما الخلع فقد ترددوا فيه من حيث أنه يشطر ،واتفقوا على تغليظه ،يثبت المتعة

؛ وأما ما لا يتعلق بِلْانبين كالانفساخ برضاع محرم فيوجب المتعة ،يتعلق برضاها وجانبها

 ،لأذى الفراق إذا لَ يجبر بِلمهر فكأن المتعة جبر ،ها الزوجن لَ يؤذلأنها تأذت بِلفراق وإ

                                                           

 الصواب ما اثبت.لعل )ج( لمن و و أ( ( في )1)
 ( في )أ( قارب.2)
 الصواب ما أثبت.لعل )ج( لمن و و ( في )أ( 3)
 الصواب ما أثبت.لعل )ج( لمن و و ( في )أ( 4)
 وهو موافق لما في الوسيط. والمثبت من )ج(( في )أ( فوجب 5)
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لأنها متفجعة لا  ؛لها (1)/وأما المتوفى عنها زوجها فلا خلاف في أنه لا متعة

فأما الملاعنة :"للمفارقة باللعان نص عليه في المختصر فقالوإيجاب المتعة (3)،(2)(مستوحشة

لكن هذه العلة تفهم أنه لو لم  ،(4)"ن شاء أمسكها فهي كالمطلقةذلك منه ومنها ولأنه إفإن 

ووجهه لو قيل  ،يجب عليه نفقة لا يكون لَا المتعة ،يكن مجبراً في اللعان بأن يكون ثم سبب

وهو متمكن من جهة  ،لك عند فسخه بعيبها كما سيأتيلأنه إذا لم يكن لَا ذ ؛به ظاهر

                                                           

 (.213( نهاية لوحة )ب/1)
 (.269-5/268( الوسيط )2)
 بين الزوجين:أنواع الفراق ( 3)

 الفرقة بِلموت:.1
   :بلا خلاف؛ لقوله تعالى المتعةلَافلا يجب إذا مات عنها زوجها  المرأة وقد أجمعوا على أن

      ،
        وقوله:

     
      

 فدل على أن المتعة مختصة بالطلاق، وأن ما عدا الطلاق لا تجب به المتعة.، 

 : أنواعأربعة  وهي على:الفرقةفي حال الحياة.2
 .جهة الزوجفرقة من ال -أ

 .جهة الزوجةفرقة من ال -ب

 .جهتهمافرقة من ال -ت

 .جهة الأجنبيفرقة من ال -ث

 (.553-9/550)انظر: الحاوي 

 (. 1/184( مختصر المزني )4)
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عليه بسبب منها  بجو يوالشرع ،الفراق إلى سبب فيها فذاك لاستناد؛الشرع في إبقاء العقد

نعم ستعرف في الكتاب في كتاب النفقات تردداً في أن فرقة  ،أولى لكني لم أر من قال به

فإذا ، (1)ولكن لَا مدخل في اليمين،عانلأنها منكرة سبب الل ؟اللعان هل يضاف إليها أو لا

كما أن فائدته كما يشير إليه    ،يضاف إليها اقتضى ذلك أن لا متعة لَا مطلقاً  (2)(نهإ)قلنا 

 ؛ثم في عدم إيجاب النفقة لَا في مدة العدة إذا كانت حاملًا بحمل لم ينفيه ،كلام المصنف

لكن  ،وتعليل المصنف للإيجاب بأن الفرقة تحصل بمجرد لعانه صحيح ،بناء على أنها للحامل

وبالجملة فالكلام في ذلك يدور على أنها فرقة  ،سببه ما جرى منها بزعمه الذي أثبته باليمين

 نوإ ،والكلام عليه مستوفى في بابه وفي كتاب النفقات أيضاً فليطلب منه ،طلاق أو فسخ

فيه الكلام  ؟نه فسخ فهل يضاف إليها أو إليهقلنا إ (3)(نوإ)نه طلاق فلا يخفى الحكم قلنا إ

 .السالف والله أعلم

 ،لأن إيجاب الشطر أقوى من إيجاب المتعة ؛خره إنما كان كذلكإلى آ (وكذا ردته :وقوله)

فإثباته للمتعة أولى لكن لك أن تقول إيجاب الشطر إنما هو بالعقد  ،وإذا كان كذلك مثبتاً له
                                                           

 (.6/219( انظر: الوسيط )1)
 ( في )ج( أنها والصواب ما اثبت.2)
 ( في )ج( فإن والصواب ما أثبت.3)
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ولا كذلك الفراق فيما نحن  ،والفراق لم يؤثر فيه بل في تَليك الزوج الشطر الأخر ؟أو بالفرض
 ،(1)"وكل فراق شطر للمهر موجب للمتعة:"وكذلك قال المصنف ،فيه فإنه الموجب للمتعة

نعم سقوطها عند فسخه بعيبها أو فسخها بعيبه  ،وإذا كان كذلك امتنع القياس المذكور
فالمتعة :"ولفظ الشافعي في ذلك كما نقله المزني ،كل المهر أولىسقط  لأن ذلك إذا أ ؛أولى

على كل زوج طلق ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله أو يتم به مثل أن يطلق أو يخالع أو 
لأنها ليست بمطلقة وكذلك إذا   ؛يملك وإذا كان الفراق من قبلها فلا متعة لَا ولا مهر أيضاً 

وقد اندرج فيما ذكره  ،(2)"ها فهو أفسد النكاح ببيعه إياهاكانت أمة فباعها سيدها من زوج
قال فلا حاجة إلى إعادتها ومنها كما  المصنف من الضابط مواضع الوفاق واخللاف

فسخه بعيبها المتقدم على العقد لا يوجب المتعة وبعيبها الحادث بعد العقد ":الماوردي
ن كانت هذه الحالة مندرجة تحت إ (4)مقيد لما أطلقه المصنف أو مبين )له( وهو،(3)"يوجبها

 ،كما قدمنا الكلام عليه  ،(6)"والفسخ والانفساخ (5)(الطلاق)ويستوي فيه :"قوله في التشطير
نعم الضبط المذكور قد لا يدخل اخلامسة من الزوجات التي أسلم الزوج عليهن وعينها للفراق 

لكن  ،(7)وهو ما حكاه ابن الصباغ في نكاح المشركات ،إذا قلنا لا يجب لَا الشطر
 ؛وبالجملة فاخللاف يجري فيها على قاعدة المصنف ،(9)"ن لَا المتعة"إ :هناها قال (8)/الرافعي

فيكون في وجوب المتعة لَا بمقتضى  ،في وجوب الشطر لَا قولان لأن الإمام ثم حكى
                                                           

 (. 5/268( الوسيط )1)
 (. 1/184( مختصر المزني )2)
 (. 9/551( انظر: الحاوي )3)
 ( غير موجودة في )ج(.4)
 ما اثبت وهو موافق لما في الوسيط.( في )ج( اخللاف والصواب 5)
 (. 9/247(الوسيط )6)
 (.16/313( المجموع )7)
 (.214( نهاية لوحة )أ/8)
 (.8/330( العزيز )9)
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أبو الزوجة  ذكورة إجراء وجهين فيما إذا أسلمومقتضى القاعدة الم ،الضابط المذكور قولان
وقوله ونقل المزني إلى أخره لفظ  ،(1)والرافعي جزم بالوجوب ،وهو صغير كما هما في التشطير

وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ولَا عندي متعة والله أعلم، قال المزني هذا :"المزني فيه
 .(2)"لأن الفراق من قبلها دونه ؛غلط عليه في قياس قوله لا حق لَا

 ؛واتفق جمهور الأصحاب رحمهم الله تعالى على صحة تفقه المزني وتغليظه الناقل في ذلك

فإن هذه علة  ،الشافعي فلو شاءت أقامت شاهد لذلكن قول بل قالوا إ ،لأجل ما ذكره

ن الأصحاب صادفوا هذه المسألة إ"وفي النهاية هاهنا  ،عدم الإيجاب لا علة للإيجاب
فإنه قال فيه كما  ،(3)"منصوصة للشافعي رحمه الله على العكس مما نقله المزني في كتاب الأم

لكن  ،(4)"معه فليس لَا عندي متعة وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت"حكاه الماوردي 

قولين في أن  (5)صطخريالإأن صاحب التقريب نقل عن :"خر باب العنةالإمام قال في آ
والأول منهما موافق ما نقله  ،(7)"منه شيء (6)]لا يسقط[سخ بالعنة هل يشطر المهر أو الف

وقد حكى إيجاب المتعة  ،وذلك على القول الأخر من طريق الأولى ،المزني من إيجاب المتعة لَا

                                                           

 (.8/331( انظر: العزيز )1)
 (.1/184( مختصر المزني )2)
 (.13/183( نهاية المطلب )3)
 (.9/551( الحاوي )4)
 ك  انالش  افعي،   الفقي  ه ص  طخري،الا الفض  ل ب  ن عيس  ى ب  ن يزي  د ب  ن أحم  د ب  ن الحس  ن س  عيد أب  و (5)

ش  يخ الش  افعية ببغ  داد، وم  ن أك  ابر  هري  رة، أبي اب  ن عل  ي أبي وأق  ران س  ريج اب  ن العب  اس أبي نظ  راء م  ن
، ه244ول  د س  نة  الأقض  ية، كت  اب  منه  ا الفق  ه حس  نةفي مص  نفات ول  هأص  حاب الوج  وه في الم  ذهب، 

 ه.328توفّيِ سنة 
 (.15/250، سير أعلام النبلاء )(2/74) الأعيان انظر: وفيات

 ( في )أ( الإسقاط والصواب ما اثبت وهو موافق لما في النهاية.6)
 (.12/501( نهاية المطلب )7)
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ن هذا مزيف ثم إ:" لكن الإمام قال ،لَا الرافعي عن بعض الأصحاب ولعله تخريجاً مما ذكرناه
قلت ومع ذلك  ،(1)"ت حكايتهثبات وثبت لما استجز يب نقله عن اولولا أن صاحب التقر 

فلو " لأجل قول الشافعي ؛ففيما قاله الأصحاب رحمهم الله من تصويب المزني في التغليظ

نظر من جهة أنه يجوز أن يريد بذلك التنبيه على أن علة عدم إيجاب  "شاءت أقامت معه
لوجود ما يقوي على تلك  ؛ومع ذلك ولَا عندي المتعة ،المتعة لَا إذا فسخت موجود فيها

الذي ذلك نبحث عن المعنى نعم عند  ،ومع ذلك لا يكون في ذلك دليل على التغليظ ،العلة

وقد  ،سخ بالعنة غيره من الفسوخ في ذلك وفي التشطير أيضاً كما نقله الاصطخريفارق الف

يتخيل فيه فيما سوى الجب أنه لا ينكر أن من مقاصد النكاح في حق المرأة الاستمتاع 
وقيل على رأى أن  ،ولذلك جعل الصداق في حكم الفضلة ،بل هو المقصود الأعظم ،بالزوج

ت فيه ر ، فلذلك عذالزوج معقود عليه ومع عنة الزوج فات عليها ذلك فواتًا لا يمكن تلافيه
ن الزوج كما قلنا إ  ،فسخها به من مقتضى العقد فأحيل على السبب في الزوج (2)(وجعل)

الابتداء والفسخ ثم بقبول الزوجة فهل ينظر إلى  ،إذا فسخ النكاح بعيبها لا يقدر عليه الزوج
وكذا يأتي في  ،فيه الأوجه في الشراء ؟أو الانتهاء أو ينظر إليهما معاً ويقع التَجيح بالطلب

من الضابط  (3)/وأما في الشراء فما ذكره المصنف ،استحقاق المتعة على هذا الرأي في اخللع
متعة ن المذهب أنه لا إ:"وبها صرح صاحب التنبيه وغيره وقال ،يقتضي طرد الأوجه فيها

فلو وجبت  ،فيكون للمشتَي ،لأن المتعة تجب بالفراق ؛(5)وهو المجزوم به في التهذيب ،(4)"لَا

                                                           

 (.12/501( نهاية المطلب )1)
 ( في )ج( وجعلت والصواب ما أثبت.2)
 (.214( نهاية لوحة )ب/3)
 (.1/168( التنبيه )4)
 (.5/525)( انظر: التهذيب 5)
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ولَذا قال  ،فلم تجب بخلاف المهر فإنه يجب بالعقد فوجب للبائع ،لأوجبناها له على نفسه
 ،وغلط طوائف من الأصحاب رحمهم الله في شراء الزوج زوجته:"الإمام تلو كلامه في اخللع

وهذا عندي ليس من  ،وقد رمز إليه الصيدلاني ،حكوا أن المتعة تجب للبائع على المشتَيف

من ن ، إفإن من صار إلى هذا بين أمرين كلاهما محال ،غلط الفقه بل هو من خلل في الفكر
ن من قال تجب مع الفراق والفراق يحصل مع ، وإالفراق كان رداً للإجماع قال تجب المتعة قبل

ن وجبت له على نفسه كان كلاماً متناقضاً وإ ،فهذا مستحيل ،المتعة تجب للبائعالملك ثم 

 ،لنص الشافعي رحمه الله في الإملاء معزىقلت هذا القول  ،(1)"فهذه غلطات نبهت عليها

ولمن قال بالثاني أن ينفي التغليظ  ،قال الماوردي والقديم أيضاً  ،والأول منصوص في المختصر
لا نسلم ما أدعاه الإمام من الإجماع على أن المتعة لا تجب قبل عن نفسه بأن يقول 

أنها نسلم فلا  (4)[سلمناه]فلا نسلم أنها لا تجب للبائع ولئن ، (3)[سلمناه]ولئن  ،(2)الطلاق
 ،أنه لا ينكر أن الطلاق لا ينفذ إلا في نكاح :ووجه المنع الأول ،على نفسه (5)(له)لا تجب 

فإن أفضى إلى ما يقتضيه  ،فيجوز أن يقال النكاح هو الموجب للمتعة موقوفاً على أخر الأمر
كما قيل بمثل ذلك في المفوضة إذا قلنا لا يجب المهر لَا إلا   ،تبينا وجوبها بالعقد وإلا فلا

قال المصنف  ،فيه خلاف ؟فإذا وجد الوطء هل يجب بحالة العقد أو بحالة الوطء ،بالوطء
فإن وجد وطء  ،ن حاصل النظر إلى وقت العقد قول إلى أن إيجابه بالعقد موقوفمام ثم إوالإ

                                                           

 (.13/183( نهاية المطلب )1)
 (.3/241( انظر: مغني المحتاج )2)
 ( في )أ( و)ج( سلمناه والصواب سلمنا.3)
 ( في )أ( و)ج( سلمناه والصواب سلمنا.4)
 ( غير موجودة في )ج(.5)
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وقد حكينا عن بعض الأصحاب وجهاً أن المتعة تجب بالعقد  ،(1)تبينا وجوبه بالعقد وإلا فلا
أنا نقول الطلاق هو الموجب لكن تقدم النكاح هو  :ووجه المنع الثاني ،فهو يؤيد هذا التقرير

خر فهل ينظر إلى الأول وقد وجد أحدهما في ملك واحد والآخر في ملك آ ،الأولالسبب 

 ؟خروهو في ملك سيد وطلق وهو في ملك آأو إلى الأخير في نظيره من طلاق عبد نكح 
: أن والثاني ،فنظيره هاهنا أن تكون المتعة للثاني ،حدهما أن الشطر يكون للثانيأ :وجهان

ن وجب ، فكذلك ينبغي أن تكون المتعة، وإنما وجب بالطلاقن كان إالشطر يكون للأول وإ

بل قد يقال على القول بأن الشطر يكون للثاني  ،بالطلاق تكون للأول باعتبار السبب الأول

لأجل أنه لا يمكن أن تجب لمن الملك له في ذلك الوقت الذي   ؛تكون المتعة هاهنا للأول
حذراً من التعطيل  ؛لسبب الأول وهو النكاحفحكم به لمن له الملك عند ا ،كمل به السبب

فإن إيجاب المتعة فيه  ،خصوصاً إذا كان النكاح نكاح تفويض لم يتفق فيه فرض ولا دخول
يجوز أن يقال وجب  (2)/أنه :ووجه المنع الثالث ،يكون تعبداً حتى لا يكون في معنى الموهوبة

لأجل ذلك قال بعض الأصحاب إذا زوج عبده من أمته  ؛اً له على المهر نفسه ثم سقط كمّ 
وجب له المهر على عبده ثم سقط لأجل العبد حتى لا يكون ذلك في منع هبة البضع 

ولا  ،لكن كل من الأوجه ضعيف ،(3)اخلاص برسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن
ه عليها يقتضي التضعيف لكن ضعفها وخروج ما نحن في ،جرم كان الراجح عدم إيجاب المتعة

وإذ عرفت ذلك عدنا إلى لفظ  ،والله أعلم ،ولأن القول بذلك من خلل في الفكر ؛لا التغليظ

نه يمكن أن يكون وما قلنا إ ،الفوراني فنقول جزمه بأنه لا متعة لَا في اخللع خلاف النص
ضاً وهو طير أيكما قال الإمام في التش،رأي يجب طرده  ومال إليه الإمام على ،مأخذه فيه

                                                           

 (.5/240( انظر: الوسيط )1)
 (.215( نهاية لوحة )أ/2)
 (.3/220(، مغني المحتاج )9/78( انظر: الحاوي )3)
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 (1)(يرفع)ن الفسخ إذا كان لا بأمر يرجع إلى حال العقد أنه صحيح لكن يشتَط أن يقول إ
فقضية  ،نه لا يرفعه كما هو رأي بعض الأصحاب وعليه اقتصر الماورديأما إذا قلنا إ ،العقد

فيه في  ن اخللع فسخاً يقتضي التشطير في المتعة جزماً فإذا نص الشافعيذلك أنا وإن قلنا إ

وما أدرجته في كلام  ،(2)نه طلاق أو فسخ والله أعلموإيجاب المتعة سواء قلنا إ ،التشطير
وهو إلحاق ذلك بما إذا أشتَت المرأة زوجها فسببه  ،المصنف عند حكايته وجه إسقاط المتعة

ا نها إذا زوجت عبدهوهذا إنما هو إذا قلنا إ ،عدم إمكان إيجاب شيء لَا على عبدها ابتداء

يجاب المتعة إذ إذا قلنا يجب ولاحظنا التعبد في إأما  ،لا يجب لَا عليه شيء (3)(أمتها)من 

 فينبغي أن يقول يجب لَا المتعة ،(4)(سلف)قلنا بأن المتعة تجب بالعقد والطلاق ونحوه كما 
ولكن هل نقول بعد وجوبها يسقط أو يبقى  ،ن رآها زوجها بشطر الصداقأيضاً إذا قلنا إ

 ؟بشبهة أن يكون فيه اخللاف فيما إذا ملك عبداً له عليه دين هل يسقط دينه عنه أم لا
ا يجب أن يخرجه على وكذ ،فإن قلت يسقط فكذلك هاهنا وإلا فلا ،وفيه خلاف مشهور

تعبد إلا أن يكون لأجل ال ؛أنه يجب له عليه الصداق ،نه إذا زوج من أمتهذلك من يقول إ
فإنه لا يحتاج إلى هذا التخريج  ،هو القائل بأنه إذا ملك عبداً وله عليه دين أنه يسقط

اخللاف في استحقاقها المتعة إذا أشتَت  جراءهنا يقتضي إوالقاعدة التي ذكرها المصنف ها
وهو  ،منه سقوط الكل والأصح،لأن في تشطير الصداق بذلك خلاف مشهور ؛زوجها

 .والله أعلم ،عدم إيجاب المتعة لَا كما قدمناهمقتضى 

                                                           

 ( في )ج( يرجع والصواب ما اثبت.1)
 (.2/63(،المهذب )9/375( انظر: الحاوي )2)
 ( في )ج( عبدها والصواب ما اثبت.3)
 ( في )ج( سبق والصواب ما اثبت.4)
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وإنما أفرده  ،خره هو داخل فيما ذكره من الضابطإلى آ(وأما ما لا يتعلق بِلْانبين :وقوله)

وهو أن يقال مورد النص إذا كان الفراق منه وعليه  ،لأن فيه جواب عن سؤال مقدر ؛بالذكر
 ،وإذا كان انقطاع النكاح لا من جهتها فلا كسر ،الشرع بالمتعةبالطلاق فجبرها  أذاهاأنه 

لا نسلم أنها  (1)/وله عن مورد النص في المعنى فأجاب بما معناه ،فينبغي أن لا تجب المتعة له
وكلام  ،وهو حاصل في هذه الحالة أيضاً  ،بل لانكسارها بالفراق ؛وجبت لكسره إياها

إذ فيه إذا زوج أمته الصغيرة من عبد  ،القاضي الحسين في كتاب الرضاع يفهم خلاف ذلك
 تعلقلَا المتعة على الزوج ت (2)[ووجبت]الغير مفوضة فجاءت أمة وأرضعته أنفسخ النكاح 

فإن قال قائل المتعة إنما تجب على الزوج إذا كان رفع النكاح حصل بفعل من جهته ، بكسبه
النكاح لا بفعل من جهته لا  تفاع، فأما إذا حصل ار بأن طلقها قبل الدخول أو أرتد أو أسلم

 ،قلنا سيد الأمة لما عوض الزوج بدل البضع ،كما لو ارتدت أو أسلمتب لَا المتعة،  تج
، وهذا الوجه (3)انتهى ،أوجبنا على الزوج المتعة ،والشرع جعل بدل البضع في المفوضة المتعة

 ،لأن المتعة لَا قائمة مقام المهر لأخذ المهر أو شطره ؛يقتضي تقرير السؤال في غير المفوضة
 علم.والله أ ،والجمع بين البدل والمبدل لا يمكن

دعى بل ا ،اخللاف صحيح (4)(نفي)خره إلى آ( عنها زوجها فلا خلافوأما المتوفى :وقوله)

 ،وضم إليها الإمام كون الميراث تحصل لَا ،وعلته ما في الكتاب ،ابن الصباغ الإجماع عليه

وساق ما في الكتاب وترك التعرض للميراث كما فعل في الكتاب  ،لأن الميراث كان :فقال

فإنها تجب  ،وتجب على من لا تورث ،لأن المتعة تستحقها من لا تستحق الميراث ؛حسن

                                                           

 (.215( نهاية لوحة )ب/1)
 ( في )أ( وجب.2)
 (.3/241(، مغني المحتاج )9/553( انظر: الحاوي )3)
 والصواب ما اثبت.( في )ج( ونفي 4)
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فراق كل زوجة إذا  بله أمان رضي بحكمنا ويجب  على كل زوج حر أو عبد مسلم أو كافر

  والمتعة على":كما دل عليه قول الشافعي  ،كان من الجهة التي سلفت سواء كانت حرة أو أمة

وهو  ،فاقتضى ذلك أيضاً إطلاق الكتاب العزيز ،إلى أخره (1)"ولكل زوجة كل زوج طلق

وكأنه لاحظ في  ،(2)"لا متعة اً إذا كان أحد الزوجين عبد:"حيث قال ،حجة على الأوزاعي

في ذنه له السيد ولم يستلزمها إ ففي إيجابها عليه إيجابها على ،ن كان هو العبدذلك أن الزوج إ

وهي لو  ،جبراً لما حصل لَا من الكسر ؛ن كان العبد هو الزوج فهي إنما تجبوإ ،النكاح

  :ولأن الله تعالى قال ؛وذلك لا يجبر كسرها ،وجبت لوجبت للسيد

   ،وقال:  

  ،فلو رجعت لم يكن  ،وقد سلف أن المتعة من التمتع

أما  ،وهذه المادة قد تقوى إذا لم تكن الأمة مفوضة ،ولا هي المتمتعة بل سيدها ،وجبت لَا

لأجل ما ذكرناه من جواب القاضي عما أورده من سؤال في الفصل  ؛إذا كانت مفوضة فلا

بالموت لكن كان سبب سببها وقد ذكر الماوردي أن الفرقة إذا لم تحصل  ،والله أعلم ،قبله

بأن تكون الزوجة أمة  ،وذلك فيما إذا أنفسخ النكاح بالإرث ،سقطت المتعة أيضاً الموت ا

 ،أن سببه الموت فألحق به :أحدهما :وعلل ذلك بأمرين ،ورثها الزوج أو عبداً ورثته الزوجة

ا من يطرقه :والثاني ،والعلة الأولى غير جلية ،(3)اب له أو عليهوالثاني عدم تصور ذلك للإيج

                                                           

 (.1/184( مختصر المزني )1)
 (.9/549( الحاوي )2)
 (.9/550( انظر: الحاوي )3)
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ولتعرف أن ما يوجب  ،شتَى زوجته والله أعلمالبحث ما أسلفناه فيما إذا اشتَى زوجها أو ا

فيمن ذكرناه من المطلقات حيث يقول بِيجاب المتعة لَن وفاقاً في  (1)/المتعة فيما ذكرناه يجري

ويندرج في ذلك المطلقة غير المدخول بها إذا انفسخ نكاحها بالرضاع  ،الطرفين وخلافاً 

 وفي الحرة الصغيرة أيضاً على رأي ،ويتصور ذلك في الرضاع في الأمة الصغيرة ،وكانت مفوضة

(2)، والله أعلم.وفي الكبيرة إذا أرضعت أمها امرأة الزوج الأخرى ،أبي هريرة ابن
 

به يعني فلا  أنه أقل ما يتمول :أحدهما :وفيه وجهان ،في قدرها :النظر الثاني :قال)

وقيل بل إلى حالها  ،وقيل ينظر القاضي إلى حاله في اليسار وفي الإعسار ،تقدير فيه
يفرض القاضي لها مقنعة أو  :وقال الشافعي ،والصحيح أنه ينظر إليهما جميعا   ،ومنصبها

كما في التعزيرات فإنها على قدر   ،والأصل أنه لا ضابط إلا الاجتهاد ،خاتما  أو ثوبِ  

ثم لا تزاد المتعة على نصف  ،(3)[والسلم]الْنايات وعلى قدر اختلاف الْناة في الغرامة 
ف مهر ثم إن لَ يكن في النكاح مهر فمرد المتعة نص ،كما لا يزاد التعزير عن الحد،  المهر

إذا وجبت المتعة واتفق الزوجان على تقدير شيء فيها وتراضيا به مما  :(المثل فله نقص عنه

                                                           

 (.216( نهاية لوحة )أ/1)
 : بلا خلاف؛ لقوله تعالى المتعة لَافلا يجب إذا مات عنها زوجها  المرأة وقد أجمعوا على أن (2)

    ،
      وقوله: 

     
      

تعة لمست وحش ة  و ؛ فدل على أن المتعة مختصة بالطلاق، وأن ما عدا الطلاق لا تجب به المتعة، 
ُ
لأن الم

ع ةبالفراق، و هي   مُسْت  وْحِش ة.لا  مُت  ف جِّ

 .(9/550انظر: الحاوي )

 ( في الوسيط: السلامة.3)
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ولم يتعرض الأصحاب لاشتَاط معرفتهما بمقدار مهر  ،يتمول قل أو كثر فلا اعتَاض عليهما
كما اعتبروا مثل ذلك على رأي في   ،أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً  المثل أن الصداق المسمى

الفرض بدل والمتعة ليست بدل خصوصاً إذا وجبت مع المهر وما ذاك إلا لأن  ،فرض المهر

فإن لم  ،أنه ينبغي أن يحلل كل واحد منهما صاحبه حكى الحناطي وجهاً ،"نعم ،أو شطره
 ،(1)"والظاهر الأول ،يفعلا لم تبرأ ذمة الزوج ولَا رفع الأمر إلى الحاكم ليقدر لَا متعة

لأن الم زني في باب التفويض  ؛ما يساوي ذلكوالمستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً أو 

نقل عن الشافعي أنه قال ولا وقف فيها أي ولا تقدير من جهة الشرع في المتعة 

انتهى، قال الأصحاب  (2)"واستحب تقدير ثلاثين درهماً وما رآه الوالي بقدر الزوجين:"قال
لك مخالفة القياس لأن ذ ؛حنيفة رحمه الله هذا الاستحباب الذي أنكره على أبيوليس 

وقد وقع الكلام في ذلك مرة في  ،هذا باجتهاد في المفصل بين القليل والكثيرو  ،بالاستحسان
ال في موضع آخر فإن قيل قد نقل ابن داود عن الشافعي أنه ق ،الكتاب في كتاب الأقضية

تقدير ن كان متوسطاً فاستحسن وإ ،ن كان فقيراً فمقنعة أو خاتموإ ،ن كان موسراً فخادمإ
وروى البيهقي  ،(3)"عن القديم أنه يمتعها ثوبًا بقدر ثلاثين درهماً :"ونقل الرافعي ،ثلاثين درهماً 

ولا يجيز منها على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم :"عن نص الشافعي في الإملاء
ديم وقال في موضع أخر من الق ،أن يكون أقله ما يجزي فيه الصلاة وأحب ذلك إليَّ  ،المتعة

 ،(4)"وأما رأي الوالي بما أشبه هذا بقدر الزوجين ،بقدر ثلاثين درهماً  ثلاثواستحسن ثياب 

                                                           

 (.8/332( العزيز )1)
 (.1/181( مختصر المزني )2)
 (.8/332( العزيز )3)
 (.224-10/223( معرفة السنن والآثار )4)
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 ،قلنا أما ما نقل عن القديم ،(1)/فينبغي أن يبينوا له لأجل ذلك اختلافاً في القدر المستحب
بل سياق كلام المزني يقتضي أن ذلك  ،فلا مخالفة فيه إذ لا فرق بين الثلاثين وما قيمته ثلاثين

 أعرف في المتعة وقفاً أن الشافعي قال في القديم ولا:"محكي عن القديم ويوافقه قول البيهقي

وأما ما نقل عن  ،(2)"لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ستحب ثلاثين درهماً إلا أني ا
قال الرافعي عقيب  ،موضع أخر فهو محمول عند الأصحاب على درجات الاستحباب

وأن كان معسراً  ،وفي بعض الشروح حكاية قول أخر أنه يمتعها بخادم أن كان موسراً :"ذلك

وحينئذ فالاختلاف في حق المتوسط  ،(3)"وأن كان متوسطاً فقدر ثلاثين درهماً  ،فمقنعة

لة في لكن المقنعة في هذا النص الأخير محمولة على الناز  ،والمعسر واقع في قدر الاستحباب
قد ذكرنا أنه  ،وما ذكره في المختصر من استحباب ثلاثين درهماً  ،القيمة بحيث لا يبلغ الثلاثين

وفي الحاوي أن الشافعي في  ،(4)اتبع فيه قول ابن عمر وقد حكاه الرافعي عن ابن عباس أيضاً 
ل وابن الصباغ قا ،(5)موضع من القديم استحسن أن يكون بقدر خادم وحكاه عن ابن عباس

والدليل على  ،(6)"قال يمتعها بخادم فإن لم يجد فمقنعة وأن لم يجد فثلاثين درهماً :"أن الشافعي
رواه البيهقي  والذي ،(7)عن ابن عباس أنه قال: اكثر المتعة خادم وأقلها ثلاثون هذا بما روى

فِع   ع نْ  عُقْب ة   بْنِ  عن ابن عمر وعن ابن عباس قريب من ذلك إذ روى بسنده إلى مُوس ى : نا 
هُم ا اللََُّّ  ر ضِى   عُم ر   ابْن   أ ت ى ر جُلاً  أ نَّ  ا  أ عْطِه ا: ف  ق ال   امْر أ ت هُ  ف ار ق   أ نَّهُ  ف ذ ك ر   ع ن ْ  ك ذ ا  و اكْسُه ا ك ذ 

                                                           

 (.216( نهاية لوحة )ب/1)
 (.10/223( معرفة السنن والآثار )2)
 (.8/332( العزيز )3)
 (.8/332العزيز )( 4)
 (.9/477( الحاوي )5)
 .(198، ص )( الشامل6)
 (.10/223البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير )انظر: ( 7)
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ن ا ب ْ اً، ث لا ثِين   مِنْ  نح ْوٌ  ف إِذ ا ذ لِك   ف ح س  ا ك ان    ك يْف  :  لنِ افِع   قُ لْتُ  دِرْهم   ك ان  :  ق ال   الرَّجُلُ؟ ه ذ 
 أو بخادم متعها موسراً  كان  فإن ،وعسره يسره قدر على عباس ابن ، قال وروينا عن(1)مُت س دِّدًا

 ]بن عبدالرحمن قال وروينا عن ،(2)ذلك نحو أو أثواب فثلاثة معسراً  كان  وإن ،ذلك نحو

وقيل  انتهى، ،درهم آلاف بعشرة متع أنه علي بن الحسن وعن سوداء، بجارية متع عوف[أنه
مفارق، وكانت عادته إذا  حبيب من قليل إن زوجة الحسن لما وصل إليها ذلك، قالت متاع

هذا  ،(3)طلق لا يرتجع، فلما بلغه قولَا قال لو كنت ارتجع امرأة طلقتها أو كما قال لارتجعتها

ن كان قد وإ ،نه يمتعها ثوبينولم أر أحد من الأصحاب قال إ ،وقفت عليه في ذلك ممامجموع 

 ،(4)جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم متع بهما كما ذكرناه في حديث المستعيذة
وهذا   ،والله أعلممن جهة الشرع ولا تقدير، وهو يعكر على قول من قال أنه لا توقيف فيها 

أما عند التنازع والتشاحح فقد حكى المصنف وغيره ومنهم ابن  ،كله في حال التَاضي
هو ما حكيناه عن نصه في  :الأول منهما :إذ ذاك وجهين ،(5)الصباغ فيما يرجع إليه الحاكم

هو الذي أورده  :والثاني ،عواض فيهواقله ما يتمول وتبدل الأ ،بالصداقالإملاء إلحاقاً للمتعة 
    :له تعالىالماوردي والقاضي الحسين لقو 

    


أن الله تعالى فاضل بينهما كما فاضل في  :أحدهما :والدلالة في ذلك من وجهين، (6)

                                                           

 (.10/223( معرفة السنن والآثار )1)
 (.10/223( معرفة السنن والآثار )2)
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (،البدر المنير في 10/223( معرفة السنن والآثار)3)
(8/6-7.) 
، 454باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، ص  ،كتاب الطلاق  في البخاري أخرجه( 4)

 .5257رقم الحديث 
 .(199، ص )الشاملانظر: ( 5)
 (. 236) ، الآية( سورة البقرة6)
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    /(1) : النفقة بقوله تعالى

 (2)، أن  :والثاني ،الآية والرجوع إلى أقل ما يتمول يقتضي التسوية
، ويكون قوله وكما في مهر المثل ،وهو منوط بنظر الحكام ،عرفه القدر يتوقف على الاجتهادم

ونسب الامتناع  ،على هذا متوجه نحو الحكام    تعالى:
ونظير ما نحن فيه أن لا يقع  ،لأنه يثبت بالتَاضي ؛وخالفت المتعة المهر ،لأمرهم به ؛إليهم

وهذا  ،فإنه لا يجب لَا أقل ما يتمول كما مر في موضعه ،الاتفاق على مهر ولم تكن مفوضة

وقول المصنف حيث حكاه يعني  ،الوجه هو الأصح وأن كان إيراد الوجيز يفهم ترجيح الأول

نه لا تقدير فيه من جهة التنازع فلا مرد إلا أشار به إلى أن قائله عنى بذلك أ ،فلا تقدير فيه
والثاني أن القاضي يجتهد فيه فيما  :وقوله في حكاية الوجه الثاني ،أقل ما يتمول كالصداق
لكن الحال الذي ينظر فيه ما هو هل هو حال  ،(3)قد تقدم دليله ،يراه لائقاً بالحال بقدره

يشهد للأول  ،ثلاثة أوجه :فيه ما ذكره وحاصله ؟الزوج فقط أو حالَا فقط أو حالَما معاً 

فكان النظر فيه  ،ومن القياس أنه عزم لا في مقابلة المهر بسبب الزوجية ،منها ظاهر الآية
أن المتعة كالبدل عن المهر  :ووجه الثاني ،وهذا ما ينسب لأبي إسحاق ،لحال الزوج كالنفقة

فوضة التي لم يفرض لَا شيء والمهر معتبر بدليل ما اقتضاه ظاهر نظم الكتاب العزيز في الم

                                                           

 (.217( نهاية لوحة )أ/1)
 (. 7) الآيةالطلاق، ( سورة 2)
 : قَ وْلَان  فيه ما القدر الواجب في المتعة؟  (3)

 ، ويكون ذلك متعة، كما أنه يجوز أن يكون صداقاً. أنه يجب لها أقل ما يتمول به: القول الأول
، يقدرها على إن تقدير المتعة راجع إلى الحاكم واجتهاده: الأصحوهو  المذهبو هُو   الْقَوْلُ الثَّاني  

 يراه.حسب ما 
(، كفاية 8/332(، العزيز )9/476(، البيان )5/525(، التهذيب )13/184انظر: نهاية المطلب )

 (13/316النبيه )
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وهذا تكلف مخالف لظاهر الآية ولنص الشافعي الذي نقله  ،فكذلك المتعة ،بحالَا وعصباتها
وعليه مع  ،ووجه الثالث وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي رحمهما الله تعالى ،المزني أيضاً 

وعلى هذا قال  ،المتعة وسياق الآية الأخرىالأول اقتصر الماوردي الجمع بين ما اقتضته آية 

يعتبر سنها  :أحدهما :اختلف أصحابنا فيما نعتبره من حال الزوجة على وجهين:"الماوردي
أنه يعتبر حال قماشها وجهازها في قلته  :والثاني ،كما يعتبر في مهر المثل  ،ونسبها وجمالَا

ومن قال بالوجه الأول  ،(1)"جه مردودقال وهذا و  ،نقله ؛ لأنها عوض من أخلاقه ومؤنةوكثرته

لي فقدر الزوجين يعني الزوج ما رأى الو :"فقال معناه كما قال الماوردي،في الكتاب أول النص

قلت ومن قال بالوجه الثاني في الكتاب نزله على الزوجة الموسرة  ،(2)"الموسر والزوج المعسر
  :قال الله تعالى ء،صح في الزوجة حذف الَالأن الأف ؛والزوجة المعسرة

    
(3) ،

وقد حكينا من لفظ  ،على أنا قد قلنا أن كلام المزني يشعر بأن ذلك محكي عن القديم

لكن هذا التأويل يعكر  ،البيهقي ما يقتضي سياقه أن ذلك في الاستحباب لا في الإيجاب
والله أعلم بالصواب، وقاس المصنف ما نحن فيه  ،على الأصل الذي نقدح عليه بالأبطال

على التعزيرات ليجعل ذلك أصلًا لما سيذكره من بعد في اعتبار زيادة المتعة على نصف مهر 
أنا بسلم لمن السلم السالم تقول : "(4)/والسلم في كلامه بالكسر السالم قال الجوهري ،المثل

    سالمني وقوله تعالى: 

                                                           

 (.9/478( الحاوي )1)
 (.478-9/477( الحاوي )2)
 (. 90) ، الآية( سورة الأنبياء3)
 (.217( نهاية لوحة )ب/4)
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لأنه  ؛وذهب بمعناه إلى الإسلام،على قراءة أبي عمرو (1)

(3).(2)"يثبت السلامة في الدنيا والآخرة
 

خره صدره يفهم أن الممنوع منه الزيادة لا إلى آ (ثم لا تزيد المتعة على نصف المهر :وقوله)

وكلاهما وجه في  ،وعجزه يقتضي أن الممنوع الزيادة والمساواة لا النقص ،المساواة والنقص

وهو الأظهر لإطلاق الآية :"قال الرافعي ،المذهب مع وجه ثالث أنه تجوز الزيادة على الشطر

وجواز مساواتهما للشطر يوافق قول من زعم أن الله  ،(4)"وأنه الذي أورده في التهذيب وغيره

فإنه لا يجوز أن  ،وأن كان القياس سقوط الكل بدلًا عن المتعة ،شطرتعالى أوجب للزوجة ال

فمنه  ،وقد قلنا أن ذلك رأي العراقيين ،وهي لا تبلغ الشطر ،يكون الشطر بدلًا عن المتعة

ومادته القول  ،وإطلاقهم يقتضي الوجه الثالث ،يؤخذ أنهم يقولون بجواز بلوغها قدر الشطر

كن أن نقول بأن ، فإنا حينئذ لا يميسلم لَا الشطر قبل الدخولبِيجاب المتعة للمطلقة التي 

لكن يجب أن يقال إذا أوجبنا المتعة  ،لأنها تجب معه ؛الشطر الذي استقر لَا بدلًا عن المتعة
                                                           

 (. 208) ، الآية( سورة البقرة1)
 (. 12/289( لسان العرب )2)
 : ثلاثة أقوالفيه ما الذي يعتبره الحاكم عند تقدير المتعة؟  (3)

   لقوله تعالى: أن الاعتبار بحال الزوج : القول الأول

       وبه قال
لأن المتعة كالبدل للمهر، والمتعة في أن الاعتبار بحال الزوجة؛ : الْقَوْلُ الثَّاني  ، أبو إسحاق المروزي

 المفوضة إنما تجب إذا لم يجب نصف المهر، والمهر معتبر بحالَا وعصباتها فكذلك المتعة.

، ورجحه غيره الصحيحفي الوسيط: وهو  الغزالي، قال القول الثالث: أن الحاكم ينظر إلى حالهما معا  
 لمختصر.وهو ظاهر لفظ ا ،أيضاً 

 .(13/316(، كفاية النبيه )8/332(، العزيز )9/477(، البيان )1/184انظر: مختصر المزني )
 (. 8/332( العزيز )4)
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لأنه لو بلغ بها  ؛للمفروض لَا إذا طلقت قبل الدخول أن لا يبلغ بها الشطر وجهاً واحداً 

د للزوج أولى من إسقاطه ثم إيجابه أو إيجاب أكثر منه إلا ذلك لكان إبقاء الشطر الذي عا

والله أعلم، وقد اقتضى كلام  ،بل ولا الزيادة ،أن يقال السبب مختلف فلا تقدح التسوية فيه

وفي معناها الفرض وأن لم يكن ذلك  ،المصنف أن المرد هو نصف المسمى أن كانت ثم تسمية

إذا قلنا أنه يجب للمفروض لَا  ،رد الشطر من المسمىومراده بأن الم ،فالمرد نصف مهر المثل

كه وما إذا أوجبنا للمفروض لَا المتعة بعد يحوأن لم  ،طلقت قبل المسيس المتعة مع الشطر إذا

والإمام قال في هذه هل يكون المرد شطر المسمى أو شطر مهر  ،الدخول كما هو الصحيح

وإذا دخل بالمفوضة التي لم يفرض لَا  ،(1)فيه احتمالان حكاهما كذلك في البسيط ؟المثل

وأوجبنا لَا المتعة أو طلقها قبل الدخول فلا مرد إلا نصف مهر المثل وهو مراده والله أعلم 

 (3).(2)]بالصواب[

                                                           

 (.586)البسيط، ص ( انظر: 1)
 ( غير موجودة في )أ(.2)
 فيه ثلاثة أوجه: هل يجوز أن تزيد المتعة على شطر المهر؟  (3)

وهذا القول يحكى عن صاحب ، عن شطر المهر فلا يزاد عليه لأنها بدللا، لا يجوز؛ : الوجه الأول
 التقريب.

 وهو أظهر الوجوه.لإطلاق الآية، وهذا ما أورده صاحب التهذيب وغيره، نعم، يجوز؛ : الوجه الثَّاني  
وهو ما حكاه الحناطي أن المتعة لا تبلغ الشطر أيضاً، بل تنقص عن شطر المهر، كما الوجه الثالث: 

 .ر عن الحديحط التعزي
 .(13/316(، كفاية النبيه )333-8/332انظر: العزيز )
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 ( وفيه مسائل خمس ،الباب الخامس في النـزاع في الصداق :قال) 

لأنها التي تحتاج إلى النظر أو تعم بها البلوى وإلا فهي  ؛حصر مسائل الاختلاف في الخمس

 .أكثر من ذلك

تنازعا في مقدار الصداق أو جنسه أو صفته كما وصفناه في البيع  إذا :الأولى :قال )
يحلف  (2)[النافي]ن كان بعد الموت جرى التحالف مع الوارث لكن الوارث وإ ،(1)تحالفا

 ؛وكذلك يجري التحالف بعد ارتفاع النكاح ،والمثبت يحلف على البت ،على نفي العلم
انفساخ الصداق والرجوع إلى  :فيه (3)(التحالف)وفائدة  ،لأن الصداق مستقل بنفسه

ن التحالف الجهل بمقدار الصداق ولا يمكمنشأ  لأن ؛على الأقوال كلها (4)مهر المثل/

يه المرأة أقل من مهر المثل فلا ن كان ما تدع: "إانوقال ابن خي  ،الرجوع إلى القيمة
هة الفس  ؛ لأن رجوعها إلى المهر بجوهو بعيد "،رجع إلى مهر المثل بل يكفيها ما تدعيهت

، وإنما الزوج أصل التسمية تحالفادعت المرأة التسمية وأنكر ولو ا ،يخالف جهة الدعوى
لأن الأصل عدم  ؛أن القول قوله :وفيه وجه ،دعت زيادة على مهر المثليد ذلك إذا ايف

 (5)( لأن حاصل النـزاع يرجع إلى أن الثابت مهر المثل أو أكثر ؛وهو ضعيف ،التسمية
إذا اختلف " :فقال ،تحالف الزوج عند اختلافهما في الصداق نص عليه الشافعي في المختصر

                                                           

المهر لا يوجب  فساد لأنيكون النكاح صحيحا؛ً بل  وتحالفهما لا يفضي إلى انفساخ النكاح،( 1)
 .فساد النكاح

 (.7/323الروضة )، (8/333العزيز )(، 13/128نهاية المطلب )انظر: 
 في )أ( الباقي والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الوسيط.( 2)
 .ثبتوالصواب ما أ ( في )ج( الخلاف3)
 (.218/أنهاية لوحة )( 4)
 (.5/271( الوسيط )5)
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قال الأصحاب ومراده إذا اختلفا في  ،(1)"الزوجان قبل الدخول وبعده تحالفا ولها مهر مثلها
وإذا اختلف الرجل وامرأته " :وهو مبين في الأم إذ فيه قال الشافعي ،شيء مما ذكره المصنف

فقال نكحتك بألف وقالت بل  ،قبل الطلاق أو بعدهو في المهر قبل الدخول أو بعده 

أو قال نكحتك على عبد وقالت بل نكحتني على دار بعينها ولا بينة  ،نكحتني على ألفين
العقد وليس ووجه الأصحاب ذلك بأنهما اختلفا في العرض المستحق في  ،(2)"بينهما تحالفا

البينة  :الصلاة والسلامبقوله عليه  :"، واستدل له الماورديكالمتبايعينلأحدهما بينة فتحالفا  

فإن الزوج يقول  ،عليه ي ومدعىوكل منهما مدع، (3)المدعي واليمين على من أنكرعلى 

فلم  ،وهي تقول تزوجتني بألفين وما تزوجتني بألف ،تزوجتك بألف وما تزوجتك بألفين
وهذا النص دليل  ،(4)"وتساويا في الدعوى والإنكار فتحالفا ،يترجح أحدهما على صاحبه

لأن الزوج عاقد لنفسه والمرأة عقد عنها  ؛على جواز التحالف بين العاقد ومن وقع العقد له
 ةوالذي نص عليه في المختصر والأم البداي ،الولي، والكلام فيمن يبدأ به مذكور في التحالف

 ،ا العبدفيما إذا قال أصدقتك هذ (6)وفي الكتاب من بعد حكاية وجه ]ضعيف[ ،(5)بالزوج

                                                           

 (.1/182مختصر المزني )( 1)
 (.5/72الأم )( 2)
هَقِي   رَوَاه   (3)  قوم دِمَاء رجال لادعى بدعواهم النَّاس أعطي مَرْف وعا: "لو عَبَّاس ابْن روَِايةَ من الْبَ ي ْ

 .أنكر" من عَلَى وَالْيَمِين الْم دَّعِي عَلَى الْبَ يِ نَة وَلَكِن وَأمَْوَالهمْ،
عباس وهو  ابن عن النووي أخرجه حديث من قطعة قال الألباني: هذهقال ابن الملقن: حديث صحيح، 

 .صحيح
 تخريج في المنير البدر(، 12/3(، شرح النووي على مسلم )9/233السنن الصغرى للبيهقي )انظر: 

 .(1/535رواء الغليل )، مختصر إ(451-9/450) الكبير الشرح في الواقعة ثاروالآ الأحاديث
 (.495-9/494الحاوي )( 4)
 (.1/182(، مختصر المزني )5/72الأم )انظر: ( 5)
 )ج(. سقط من( 6)
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وسيأتي الكلام عليه أن شاء  ،(1)لأن الصداق عقد مستقل ؛فقالت بل هذه الجارية لا تحالف
  .الله تعالى

إذ  ،خره هو المنصوص عليه في الأمإلى آ ( ن كان بعد الموت جرى مع الوارثوإ :وقوله) 
خر بعد والآموتهما أو ورثة أحدهما ن اختلف ورثة المرأة وورثة الزوج بعد وهكذا إ" :قال
وإنما   ،فكان له الحلف كما في الشاهد مع اليمين ،نتقل إلى الوارثووجهه أن الحق ا ،(2)"موته

والعاقد  ،لأنه حلف على نفي فعل غيره ؛كان الحلف في النفي من الوارث على نفي العلم
رف ومن هذا يثبته أن المرأة أيضاً في ط ،وهو أخبر به فثبتت اليمين ،يحلف على نفي فعله

فتحلف على نفي  ،نفي فعله (3)/لأن العاقد غيرها وهي تريد ؛النفي تحلف على نفي العلم
لكن الرافعي جزم بأن كلًا من الزوجين تحلف في النفي والإثبات  ،العلم به إذا أدعى علمها

وهو ما يقتضيه ظاهر لفظ المصنف والماوردي  ،(4)على البت كما ذكره صاحب التهذيب
إذ في الإبانة أن الوارث يقوم مقام المورث إلا أن  ،والفوراني أيضاً، ولعل منه أخذ المصنف

والمصرح به في النهاية وتعليق  ،والمثبت يحلف على البت ،يحلف على العلم (5)]النافي[
الجزم ونفي العلم  (7))على( (6)(تشتمل)اً ثم المرأة تحلف يمين" :القاضي الحسين الأول إذ قالا

فتحلف بالله لا تعلم أن أباها زوجها بألف ولقد زوجها  ،إذا رأينا الاقتصار على يمين واحدة
لأنها  ؛وقد يقال إنما قال الإمام والقاضي ذلك في الصبية ،(8)"عليها دعي، وذلك إذا ابألفين

                                                           

 (.13/219نهاية المطلب )انظر: ( 1)
 (.495-9/494الحاوي )( 2)
 (.218نهاية لوحة )ب/( 3)
 (.5/511) التهذيب(، 8/334العزيز )انظر: ( 4)
 في )أ( الباقي والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الوسيط.( 5)
 ( في )ج( تشمل والصواب ما أثبت في )أ(.6)
 )ج(. سقط من( 7)
 (.13/134نهاية المطلب )( 8)
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 ،وعليها يحمل ما قاله غيرهما ،(1)لم تشهد الحال بخلاف البالغة حين العقد إذا زوجت بإذنها
: وفي الرافعي ،(2)ويؤيده أن صاحب التهذيب قد سلم في الصغيرة ما قالاه ،وهذا هو الأقرب

ن بعض الشارحين أحسن فقال في الوارث أنه عندي يحلف على البت في النفي والإثبات إ"
وإذا أثبت أنه  ،قاطع بأنه ما جرى بألف ،لأن القاطع بأن النكاح جرى بخمس مائة ؛جميعاً 

قلت وهذا يجوز أن يكون  ،(3)"نكح بخمس مائة فلا معنى لقوله لا أعلم أنه ما نكحها بألف
لكنه خلاف القاعدة  ،مأخذ من قال أن الزوجة تحلف على النفي والإثبات معاً على البت

ولو لوحظ ما قاله هذا المحسن لكنا نكتفي في التحالف بيمين الإثبات من جانب ويمين 
يلزم أنه ما باع بخمس  ،لأن من أثبت أنه باع بألف فعل القطع ؛النفي من الجانب الأخر

 أثبت في الجانب الأخر والله أعلم.ولو  ،مائة
قد عرفت أن الشافعي  ،خرهإلى آ (اع النكاح ري التحالف بعد ارتف: وكذلك يجوقوله )

 (4).وهو نظير التحالف بعد تلف المبيع في يد المشتري ،وعلته في الكتاب ،نص عليه
 وفائدة التحالف فيه انفساخ الصداق والرجوع إلى مهر المثل على الأقوال كلها :وقوله) 
المثل أو بدل المسمى من يعني في أن الواجب عند تلف الصداق أو عند رده بالعيب مهر ( 

وابن  ،وعلة ذلك في الكتاب ،مثل أو قيمته باعتبار يوم العقد أو أكثر ما كانت كما سلف
وهو لا  ،والثاني أنهما لما تحالفا وجب رد البضع ،ما في الكتاب :أحدهما :داود وجهه بأمرين

ف الصداق بعد والمعنيان راجعان إلى القولين في تل ،يمكن فتجب قيمته كالمبيع التالف
 ،فالأول علة للقول الأول ،فكل يوجب ضمان بدله أو مهر المثل ،التسمية وقبل القبض

                                                           

 (.13/134انظر: نهاية المطلب )( 1)
 (.512-5/511انظر: التهذيب )( 2)
 (.8/334العزيز ) (3)
 (.5/72انظر: الأم )( 4)
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ويؤيده أن الصداق ولو كان مجهولًا لم ترجع المرأة على كل قول إلا  ،والثاني علة للقول الثاني
 .بهر المثل كما سلف

كما قال بمثله في   ،عنه (1)/حكاه العراقيون والماوردي ما هو ( انوقوله: وقال ابن خي ) 
وقد حكى ذلك عن ابن  :قال الرافعي ،(2)التحالف في البيع فيما حكاه عنه صاحب الحلية

وأن قال  ،ن لم يقل بمثله في البيع فقد خالف أصلهإ" :والإمام قال هاهنا ،(4)أيضاً  (3)الوكيل
ولكن فسد  ،وحكي عنه أنه قال إذا أصدق امرأته ألفاً ولم يختلفا فيه ،به فهو في نهاية البعد

وكان الألف أقل من مهر المثل فليس لها إلا  ،الصداق بشرط ولزم الرجوع إلى مهر المثل
وهذا قول فاسد لم يرتضه أحد من  ،الألف من جهة رضاها به كما ذكره في التحالف

                                                           

 (.219نهاية لوحة )أ/( 1)
 الاسلام، بفخر عمر الشاشي القفال الفارقي، الملقب بن الحسين بن أحمد بن محمد بكر أبو هو (2)

 وأربعمائة، وكان وعشرين تسع سنة محرم في بميافارقين ولد عصره، في بالعراق الشافعية رئيس: المستظهري
 بن محمد علي تفقه متواضعاً، وقوراً  مهيباً  متقشفاً  زاهداً  ورعاً  وشوارده، المذهب لمعاقد حافظاً  جليلاً  إماماً 
 أبو عزل أن إلى الجويني محمد أبي الشيخ صاحب الطوسي منصور أبي القاضي وعلى الكازروني بيان

 الكازروني، شيخه وفاة قبل العراق إلى الإسلام فخر فرحل طوس إلى ورجع ميافارقين، قضاء عن منصور
  من توفي، أن بالتدريس فيها إلى واستمر( 504 سنة) النظامية بالمدرسة التدريس فيها وتولى بغداد ودخل

 مختصر شرح" الشافي" و له، كالشرح  وهو" المعتمد"، و"الفقهاء مذاهب معرفة في العلماء حلية" كتبه
 ه .507، توفي في بغداد سنة: "القول تلخيص" و ،"الشافعية فروع في العمدة"، و"الفتاوى" و المزني،

 .(5/316) للزركلي ، الأعلام(6/70) الكبرى الشافعية انظر: طبقات
 على استقضاه المقتدر إن شامي، ويقال الباب الوكيل ابن موسى، بن الله عبد بن أبو حفص عمر (3)

 المذهب كتابه  في المطوعي حفص أبو قال بها، مقامه لطول شامي بالباب عرف فلذلك الشام كور  بعض
 في تكلم وممن الأنماطي وأصحاب العباس أبي نظراء من الرتبة جليل فقيه "هو المذهب: شيوخ ذكر في

 هو العبادي:" وقال النقلة"، وأعيان والرواة المحدثين كبار  من هو ثم شاء ما فأحسن فيها وتصرف المسائل
  وثلاثمائة. العشر بعد العباس"، مات أبي أصحاب من

 (.98-1/97(، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة )3/470انظر: طبقات الشافعية الكبرى )
 (.8/334انظر: العزيز )( 4)
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نه غير بعيد عن إ" :وقال ،(3) ،(2)[الحسن]بن  ونسبه من قبل إلى قول محمد ،(1)"الأصحاب
وقال ابن الصباغ بعد حكاية  ،(4)"وكنا نود لو كان مذهباً لبعض الأصحاب ،مسلك الفقه

أما إذا قلنا أنه ينفسخ في الظاهر  ،المذهب في أن الرجوع بعد التحالف يقع ظاهراً أو باطناً 
وهذا خلاف قول  ،(5)فلا يستحق إلا أقل الأمرين من مهر المثل أو ما تدعيه ،دون الباطن

ولذلك  ،لأن مناط استحقاق الألف عنده في المثال المذكور رضاها به ؛أبي علي بن خيران
ن كان الحكم في ذلك في الظاهر وإ ،كما قدمناه قال به عند فساد التسمية من غير تحالف

اشترى عبداً وحراً بثمن واحد وهو يعلم  إذاان مضطرد فيما ومذهب ابن خير  ،والباطن سواء
يلزمه كل الثمن كما أسلفناه عنه عند الكلام فيما إذا خالع زوجته قبل الدخول على  ،الحال

ن فإن كان غرضاً فهل نقول اب ،ولو كان الصداق من غير نوع مهر المثل ،بعض الصداق
وهو موضع نظر  ؟لأنه رضي بقدرها أو لا ؛قيمته قدربخيران بأنه يؤخذ من مهر المثل 

 (6)ضمان اليد في الصداق والله أعلم. ونقوي أن نقول به أن كان يلاحظ قول ،واحتمال
بأن قالت تزوجتني بألف مثلًا وأنكر الزوج أصل  :أي(  دعت المرأة التسميةولو ا :وقوله )

والواجب علي مهر  ،إثباتنفي ولا ن قال تزوجتك من غير تعرض للمهر ببأ :أي ،التسمية
                                                           

 (.129-13/128نهاية المطلب ) (1)
 والصواب ما أثبت وهو موافق لما في النهاية. ،في )أ( الحسين( 2)
 حنيفة، فقيه العراق أبى صاحب مولاهم، الشيباني الكوفي فرقد ابن الحسن بن محمد الله عبد أبو (3)

 القاضي على الفقه وتمم الفقه، بعض حنيفة أبي عن وأخذ بالكوفة، ونشأ ولد بواسط الرأي، أهل وإمام
 وأبو جدا، فأكثر الشافعي: عنه أنس، أخذ بن ومالك والاوزاعي، حنيفة، أبي: عن يوسف، وروى أبي

 مسلم ابن وعلي الحراني، عمرو أبي بن وعمرو بخارى، فقيه حفص بن وأحمد الله، عبيد بن وهشام عبيد،
 سنة. وخمسين ثمان ابن بالري وهو ومئة وثمانين تسع سنة الله رحمه وآخرون، توفي الطوسي،

 (.135-9/134) سير أعلام النبلاء(، 2/172) بغدادتاريخ انظر: 
 (.13/146نهاية المطلب ) (4)
 (.232( انظر: الشامل، ص )5)
 (.16/381المجموع )(، 129-13/128نهاية المطلب )انظر:  (6)
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فكان كما لو قالت تزوجتني بألف  ،رضالغلأنه قال وقع الاختلاف في  ؛أي ،المثل تحالفا
فإنه لو   ،لأن ذلك كما قال إنما يكون إذا كان ما أدعته زائداً على مهر المثل ؛فقال بل بدونها

 (1).لأنه معترف بذلك ؛كان بقدر مهر المثل من نوعه أو أقل فلا تحالف
لأجل ما في الكتاب والإمام قال  ؛وجهه ظاهر وضعفه أظهر :خرهإلى آ(  وفيه وجه )

وقد تردد فيها المحققون ووجه الاحتمال فيها يظهر بالتوجيه  ،المسألة محتملة:"(2)]في[
وهو  ،لأن الزوج أدعى صيغة في العقد  متضمنها إثبات مهر المثل ؛فالقاضي قال بالتحالف

فالمرأة  ،(3)/ووجه مقابلة أن هذا الاختلاف راجع إلى النفي والإثبات ،دون ما أدعته المرأة
فإذا أثبت  ،فيتجه أن يكون القول قول النافي مع يمينه ،أدعت التسمية والزوج أباها أصلاً 

وفائدة هذا أن لا يجري التحالف من  ،النفي ولم تحلف الزوجة رجعنا إلى مهر المثل
على أنها "قلت ويشهد لما قاله القاضي نص الشافعي في الأم في كتاب الخلع  ،(4)"بينالجان

وأن كانا يجهلانه  ،فإن كانت تعرفه ويعرفه جاز ،إذا اختلعت منه بالحساب الذي كان بينهما
وأن عرفه أحدهما وأدعى الأخر جهالته تحالفا وله مهر  ،وقع الخلع وله عليها مهر مثلها

لأن من قال أنهما عرفاه حين الخلع يدعى أن الخلع وقع  ؛وما ذاك إلا (1)،انتهى ،(5)"مثلها

                                                           

  لو ادعت المرأة مهراً مسمى، وأنكر الزوج أصل التسمية، ففيه وجهان: (1)
 مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التسمية.: أن القول قول الزوج الوجه الأول
: أنهما يتحالفان؛ لأن الزوج إذا لم يدع التفويض، فكأنه يقول الواجب مهر المثل، وهي الوجه الثاني

وهو أصح الوجهين، تقول الواجب ألف بالتسمية، فحاصله الاختلاف في قدر الصداق، فيتحالفان، 
 .وبه قال القاضي الحسين

 .(8/334(، والعزيز )5/511لتهذيب )(، وا13/129انظر: نهاية المطلب )
 .، والأولى أن تستمر الجملة بدونها( غير موجودة في )ج(2)
 (.219نهاية لوحة )ب/( 3)
 (.13/130نهاية المطلب ) (4)
 (.5/202الأم ) (5)
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وقد نص على  ،ومن أدعى أنه لا يعرفه فزعم أن الخلع إنما وقع بمهر المثل ،به صحيحاً 
ومع أنه كان يمكن من أدعى المعرفة أن نقول قد جرى  ،لأجل الاختلاف المذكور ؛تحالفهما

والأصل عدمه فيعمل بمقتضى قولي والخلع  ،وهو يدعي نسياناً  ،علم الحساب بيني وبينه على
لكن  ،ا على ما في البيتأنهما لو خالعه"، وكذلك نص على والصداق في قول كما سلف

 ،قال الزوج أنه كان في البيت شيء فأخرج منه أو المرأة أنه لم يكن في البيت شيء فأدخل
ذلك إذا أدعت زيادة  يفيدوإنما  ،وقول المصنف تبعاً للإمام ،(2)"تحالفا وله عليها مهر مثلها

أما إذا كان من غيره فيظهر  ،على مهر المثل معمول به إذا كان مهر المثل من نوع ما أدعته
 .لاختلاف الأغراض بالأعيان ؛جريان التحالف وأن كان ما أدعته أقل قيمة منه

قال القاضي  ؟أصل المهر أو سكت عنه عترف الزوج بالنكاح وأنكرلو ا :الثانية :قال )
بني هذا الصبي ا :(3)]لو قال[ :لأن الظاهر معها وزاد فقال ؛ولكن يحلفها ،لها مهر المثل
 ،لأن الظاهر أن الولد لا يكون إلا من وطء محترم ؛فلها مهر المثل أن حلفت ،من فلانة

فأما مقداره  ،صل المهرلأن هذا يدل على أ ؛وما ذكره فيه نظر ،بعيد ءفإن استدخال الما
وذلك يوجب  ،فإن إنكاره أصل المهر أبلغ من إنكاره بعض المهر ،فلا يدل عليه

لو تنازعا وكان ما  :نعم ما ذكره يستمد من مذهب أبي حنيفة حيث قال ،التحالف
المسألة  (4)( ونحن لا ننظر إلى ذلك ،تدعيه المرأة مقدار مهر المثل فالقول قولها ولا تحالف

وهو  ،دعت المرأة على رجل زوجيه مجردة عن التعرض للمهر وسمعنا دعواهامصورة بما إذا ا
كما صورها الرافعي حتى نخرج من   ،الذي ذكره القاضي هاهنا إذا أدعت ذلك مع مهر المثل

                                                                                                                                                                      

 .زيادة: وأن عرفه أحدهما (في )ج( 1)
 (.5/202الأم ) (2)
 الوسيط والمعنى لا يستقيم إلا بها.( سقط من )أ( و)ج(، وهي موجودة في 3)
 (.5/271( الوسيط )4)
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فقال هي زوجتي ولا تستحق علي مهراً أو  ،(1)فاعترف الرجل بالزوجية وأنكر المهر ،الخلاف
قال القاضي في التعليق يقول له الحاكم لا  ،د أن يحلف على ذلك لينفي عن نفسه ذلكأرا

ن لم تدع فيفرض لها عليك مهر المثل إ (2)/لأن لها طلب الفرض ؛فائدة لك في أن تحلف
ن إ" :والإمام نقل عنه ،ن أقر بالإصابة فقد أستقر لها مهر المثلوإ ،الإصابة والقول قوله فيها

قال وهذا أمر  ،يثبت لها مهر المثل ،أدعت زوجيه فأعترف الشخص فيها وأنكر المهرالمرأة إذا 
ن قال الزوج جرى عرياً عن المهر ولم يدع تفويضاً ، فنقول إمن التفصيل فيه لا بد (3)(ملتبس)

وأن نفى المهر  ،موجب ما ذكره ثبوت مهر المثلف ،محققاً على حكم التصريح بإسقاط المهر
فالذي ذكره القاضي أن قول  ،ولكن قال لا مهر علي ،ولم يصف العقد بالعرو عن ذكره
وهذا مشكل جداً من جهة أن النكاح يفرض عقده بأقل  ،الزوجة مقبول في دعوى مهر المثل

فكيف الوجه في  ،وليس شرط انعقاد النكاح أن يكون  الصداق فيه مهر المثل ،ما يتمول
فنقول وجه ما ذكره أن النكاح إذا لم يثبت فيه  ؟علة الحكم بثبوت مهر المثل وما ؟ذلك

النكاح إذا لم تثبت فصورة  ،وهو يتعلق به مهر المثل ،مسمى صحيح بمثابة الوطء المحترم
 ،أي لأقل منه وأن كانت ممكنة فالأصل عدمها ،تضمن مهر المثل والتسميةصداقاً مسمى ت

الكلام فيه أن مهر المثل لا يثبت ما لم تحلف أنها لم ترض بأقل من  وتتمة ،هذا تعليل ما ذكره
فلا سبيل إلى إثبات مهر المثل بمجرد  ،نا إذا كنا لا نبعد جريان التسميةنفإ ،مهر المثل

ورأي أن حالة السكوت عن نفي المهر  ذلك ولما رأى المصنف ،انتهى (4)"الاعتكاف بالنكاح
 ،في معنى التعرض للنفي المطلق من غير التصريح بذكر التفويض في احتمال وجود تسمية ما

وحكي عن القاضي إطلاق القول بإيجاب مهر المثل واتبع  ،سوى بينهما في فرض المسألة
                                                           

 (.8/336انظر: العزيز )( 1)
 (.220نهاية لوحة )أ/( 2)
 .وهو موافق لما في النهاية ( في )ج( يلتبس والصواب ما أثبت3)
 (.139-13/138نهاية المطلب ) (4)
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قتضى إيجاب شيء وفيه نظر من حيث أن الظاهر إذا ا ،الإمام في اعتبار اشتراط التحليف
حاضر مجلس الحكم بمقتضى  ،عن نفسه (1)(يعرب)والمطالب به ممن  ،واحتمل أن لا يجب

ألا  ،لأجل الاحتمال ؛فإذ ذاك يحلف له ،علته بحكم الظاهر من غير يمين إلا أن يلتمسها
وإلي لو أنه أدعي عليه بدين  ،ترى إلى اعتمادهم مثل ذلك في المسألة الرابعة كما سيأتي

لأن الأصل  ؛فقامت البينة على إقراره من سنة أو أكثر نقضي عليه به من غير يمين ،نكرهفأ
 ،وإذا أدعى ذلك والتمس اليمين عليه حلف إذ ذاك ،وأن كانت محتملة ،عدم البراءة منه

 ؛فكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما نحن فيه إذا كانت صورة النكاح تقتضي إيجاب مهر المثل
ن كان الزوج غائباً أو حاضراً لا يمكن نعم إ ،نظراً إلى أن الأصل عدم التسمية وعدم التفويض

فلا بد من اليمين بناء على اشتراطها في  ،لجنون طرأ عليه أو غيره ؛أن يعرب عن نفسه
 ،كما هو الراجح في المذهب على وجوبها في حق الصغير والمجنون أرجح  ،القضاء على الغائب

قطع به ثم ما نقله الإمام عن القاضي من القطع بإيجاب مهر المثل يخالف ما ذكره وبعضهم 
 (2)/أما ما هو فيما وقفت عليه من التعليق ،وكل له وجه ،في التعليق كما وقفنا عليه فيه

فتفريع على أن النكاح إذا وجد من غير تعرض للتسمية بنفي ولا إثبات يكون نكاح تفويض  
وأن المهر لا يجب فيه بنفس العقد كما هو المذهب ولا  ،الأصحابكما حكيناه عن بعض 

وأما ما نقله الإمام عنه وتبعه فيه المصنف فتفريع على أن ذلك لا يكون  ،يتجه معه إلا ذلك
أو قلنا أنه نكاح  ،كما حكيناه وجهاً واقتصر عليه  ،نكاح تفويض بل هو موجب لمهر المثل

ذلك شيء يأتي الكلام عليه  ءوورا والله أعلم بالصواب، فس العقده بنتفويض ويجب المهر في
 .أن شاء الله تعالى

                                                           

 ( في )ج( يعرف والصواب ما أثبت.1)
 (.220نهاية لوحة )ب/( 2)
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خره يقتضي إلى آ ( فلانة وزاد يعني القاضي فقال إذا قال هذا الصبي ابني من :وقوله )
بل جزم في التعليق باستحقاق مهر المثل لما  ،أن القاضي صرح باشتراط الحلف وليس كذلك

وقد يقال لا  ،ولو صح ذلك عنه لزم طرد مثله في الحالة قبلها وعلته ما سلف ،ذكره من العلة
والفرق أن الموجود هاهنا ظاهر قد عارضه كون الأصل عدم الوطء وفراغ  ،يلزم طرده أيضاً 
والمعارض لما نحن فيه  ،ثم أصل عارضه أصل أخر فقط وهو فراغ الذمة ،الذمة والموجود

ومن هاهنا حسن  ،إلى العين في دفعه ولا كذلك فيما تقدملموجب الإلزام قوي فاحتاجت 
؛ لأنه حيث حكم من المصنف أن يقول عن القاضي أنه زاد على ما قاله في الصورة قبلها

وحيث لها هاهنا به كان ما يحتمل عدمه أقوى  ،هناك بالمهر كان ما يحتمل عدمه ضعيفاً ها
مر كما قلته على تعارض الأصل فإن قلت لم لا خرج في ذلك خلاف أن كان الأ ،منه

لأنه لا يمكن بعد وجود سبب الشغل  ؛قلت أما في الصورة الأولى فلا وجه له ،والظاهر ونحوه
وأما في الصورة الثانية فللخلاف فيها  ،لوجود ما نسخه ؛أن ينظر إلى أن الأصل فراغ الذمة

مجال يتلقى مما إذا اتفقا على تسمية صحيحة وأنكر الدخول وادعته المرأة بعد الطلاق فأتت 
وفيه قولان مشهوران فإن قلنا يلزمه تمام المهر لزمه هاهنا  ؟بولد يلحقه هل يلزمه المهر أم لا

 ،ستدخال الماءجود الولد من الوطء لا من اظاهر و ومن أن ال ،مهر المثل تركيباً مما أسلفناه
فيه نظر  ؟ن قلنا لا يلزمه ثم تمام المهر فهل نقول لا يلزمه هاهنا مهر المثل أو نقول يلزمهوإ

نها كون الأصل عدم قلنا إ (1)ة في عدم إيجاب تمام المسمى، )فإذا(واحتمال يتلقى من أن العل
لاعترافه  ؛أمكن أن يقال هاهنا بالوجوب ،هرالوطء والولد ملحق بالإمكان بخلاف إيجاب الم

الماء فلا يجب هاهنا عليه شيء  ستدخالن قلنا لأنه يحتمل أن يكون من اوإ ،بأن الولد منه
 لاحتمال مثل ذلك والله أعلم.

                                                           

 في )ج( فإن والصواب ما أثبت.( 1)
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 ،لأن هذا يدل على أصل المهر ؛يعني في كل من الصورتين فيه نظر(  وما ذكره :وقوله )
استشكل  (1)قد عرفت أن الإمام أورد ذلك سؤالًا ولأجل مادته ،فأما مقداره فلا يدل عليه

عيناً في يد  (2)/أنه إذا أدعى ،المصنف والإمام أيضاً ما نقلا عن القاضي في كتاب الدعاوى
لكنهما لم يتعرضا  ،شخص وأقام بينة على ملكه لها أنه يجب عليه التسليم كما ستعرفه

ن هنا أجاب عنه وكأوالإمام  ،للجواب عنه إلا بما ستعرفه وما ورد عليه من كلام وجواب
ه بقوله فإن إنكاره أصل المهر أي في صورة التصريح به ولذلك ردف ،المصنف رأى السؤال قوياً 

لك وذ ،لا السكوت عنه كما هي أحد صورتي الصورة الأولى أبلغ من إنكاره بعض المهر
ولم  ،أي فينبغي أن يجري التحالف فيها من طريق الأولى ولا يكتفي بيمينها ،يوجب التحالف

بل أقام لأجله ذلك في الوجيز وجهاً فيها وفي حالة السكوت أيضاً  ،يتعرض للجواب عنه
 (3)(عليه)لو أنكر أصل المهر أو سكت واعترف بالنكاح لم يثبت تحليفها " :فقال ،وصححه

فإنا  ،وهذا لا يكاد يتصور" :قال الرافعي ،(4)"بل يتحالفان ،لى أظهر الوجهينمهر المثل ع
 ،يحلف كل واحد منهما على إثبات ما يزعمه ونفي ما يزعم صاحبه ،حيث نقول بالتحالف

فأي معنى للتحالف ولم  ،والمفروض من جهة الزوج في المسألة إنكار مطلق أي أو سكوت
مشايخ طبرستان أن القول قول  (5): )قال(ولكن قال ،يذكر القاضي الروياني الخلاف هكذا

ولكن يكلف  ،لاعترافه بما يقتضي المهر ؛والحق أنه لا يسمع إنكاره ،الزوج وعليها البينة
 اليمين عليها وقضيلى الإنكار ردت فإن أصر ع ،فإن ذكر قدراً وذكرت زيادة تحالفا ،البيان

                                                           

 ( في )أ( لمادته والصواب ما أثبت في )ج(.1)
 (.221نهاية لوحة )أ/( 2)
 ( في )ج( علته والصواب ما أثبت.3)
 (.2/37الوجيز ) (4)
 )ج(. سقط من( 5)
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انتهى، قلت وما  (1)"هو القديمبخراسان والعراقيون يفتون بهذا و  ورأيت جماعة من المحققين ،لها
أتى  حالف لا يكاد يتصور صحيح وإنماقاله الرافعي من أن الذي قاله المصنف من جريان الت

نقص عن مهر المثل  لأنه يجوز أن يكون مراد المصنف بذلك إذا عاد وأدعى قدراً ي ؛بلفظة كاد
وكذا لا يلزم من عدم استحقاق  ،لأنه لا يلزم من السكوت نفي ذلك ؛كما نقله عن الروياني

 ،ولو كانت قد أدعت عليه مع الزوجية مهر المثل ،مهر المثل عدم استحقاق مسمى دونه
لا تستحق على ذلك ولا  :فقال ،وهي الصورة التي تسمع فيها دعواها الزوجية بلا خلاف

فلا يكون قوله بعد نكحتها  ،فيحتمل أن يكون قد عقد عليها بدونه وأبرأته منه ،ئاً منهشي
بكذا تكذيباً لقوله السالف حتى لا تسمع، نعم لو كان قد قال في الجواب لم أتزوجك 

 ،فدعواه بعد ذلك أنه نكحها بأقل من مهر المثل يناقض ذلك فلا تسمع منه ،بمسمى أصلاً 
لأنه لو   ؛وبالجملة فالمحمل المذكور لا يقتضيه كلام المصنف ،وليس هذه الصورة محل الكلام

كان كذلك لم يكن جريان التحالف هاهنا أولى من جريانه فيما إذا أدعى وجود العقد 
بل كان أما دونه أو مثله وقول الروياني أنه رأى جماعة من العراقيين  ،بمسمى دون ما أدعته

ولكن لا ينبغي أن  ،يفتون به هو القديم قد يفهم أن الجديد خلافه (2)يون(العراقو )بخراسان 
أن الشافعي رحمه الله غير جميع  " :الصداق (3)/لأن الماوردي قال في أثناء كتاب ؛يعتقد ذلك

كتبه القديمة في الجديد وصنفها ثانية إلا الصداق فإنه لم يغيره في الجديد ولا أعاد تصنيفه 
  .انتهى (4)"على مواضع منه وزاد في مواضع وإنما ضرب

                                                           

 (.8/336العزيز ) (1)
 والصواب ما أثبت. والعراق( ج( في )2)
 (.221نهاية لوحة )ب/( 3)
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خره  إلى آ ( من مذهب أبي حنيفة (2)(يستمد)نعم ما ذكره يعني القاضي  :(1))وقوله() 
مع أبي  (4)[خلافنا]وقد عرفت استمداده من أصولنا وليس هو محل  ،(3)كذا قاله في البسيط

لأن محله إذا ذكر قدراً وذكرت قدراً فوقه وكان قبل الدخول وما نحن فيه ليس   ؛حنيفة
لا أدري  :وقال الزوج ،أنها لو أدعت زوجية ومهراً تساوي مهر المثل :وقد قال الإمام ،كذلك

لكن لك أن تقول  ،لأجل ما اسلفناه ؛أو سكت فظاهر ما ذكره القاضي أن القول قولها
خر تساوي مهر لكنه لا يقتضي شيئاً آ ،المثل إذا لم يكن تسمية هب أن النكاح يقتضي مهر
والذي يقتضيه قياس المذهب أن دعواها بذلك المقدار  :قال ،المثل فلا يلزم تصديقها فيه

ل أي بعد إنكاره فإن نك ،بل يحلف على نفي ما أدعته عليه ،متوجهة ولا يسمع منه التردد
  (5)ردت اليمين عليها وقضي بيمينها.

فقال  ،إذا مات الزوج وادعت الزوجة على الوارث أن الزوج سمى لها ألفاً  :قال في التتمة :فرع
فإذا حلف  ،على نفي العلم ولكن يحلف الوارث ،لا أعلم كم سمي فلا يتحالفان :الوارث

أما  ،وهذا إذا كان الألف أكثر من مهر مثلها أو من غير نوعه :قلت ،(6)قضى لها بمهر المثل
ويقضي لها بما  ،إذا كان قدر مهر مثلها أو اقل منه وهو من نوعه فلا يتجه تحليف الوارث

ولا يقال بل  ،ادعته من غير يمين منها بناء على ما اسلفناه وكما يقتضيه كلامه في التتمة
يمين  لأحلفت وهي لو أقامت عليه بينة بما ادعته ،لأن ذلك في حق على الميت ؛يحلف

نا نقول ذلك كما ستعرفه في بابه إذا لم يكن للميت وارث معين يتمكن نلأ ؛ا هناالحكم فكذ

                                                           

 سقط من )ج(.( 1)
 ( في )ج( يشمل والصواب ما أثبت في )أ(.2)
 (.588)البسيط، ص ( انظر: 3)
 والصواب ما أثبت. ( في )أ( خلافاً 4)
 (.140-13/139انظر: نهاية المطلب ) (5)
 .(164/ب/ لوحة 8( انظر: التتمة: )6)
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وهو موجود فيما  ،فإن اليمين تتوقف على طلبه ،من طلب اليمين دون ما إذا كان كذلك
وإن  ،نحن فيه والله اعلم، لكني رأيت في تعليق القاضي أنها لا تستحق شيئاً إلا بعد الحلف

لاحتمال أنها رضيت بأقل من  ؛وجية سواء كان الوارث صغيراً أو كبيراً أقامت البينة على الز 
ولعل من هذا أخذ  ،وهذا منه ينازع في القاعدة المذكورة في الدعوى على الميت ،مهر المثل

وتكون  ،فإنه يحتمل أن يكون هو المأخذ فيه ،المصنف والإمام اشتراط التحليف فيما سلف
 اع والله أعلم.عدة سالمة من الن ز حينئذ القا

 ،فيه وجهان ؟لو تنازع الزوج وولي الصبية في مقدار المهر هل يتحالفان :الثالثة :قال )
وحيث لا يقبل إقراره لا  ،ووجه تحليف الولي أنه مقبول الإقرار فيه فلا يبعد أن يحلف

أما إذا ادعى  بإنشائهم،ويجري هذا الخلاف في الوصي والقيم والوكيل فيما يتعلق  ،يحلف
فالظاهر أنه لا ترد اليمين  ،(1)/الولي على إنسان أنه أتلف مال الطفل فنكل المدعي عليه

ويوقف إلى بلوغ الصبي  ،ولكن لا يقضي بنكوله عليه ،لأنه لا يتعلق بإنشائه ؛على الولي
 ؛بل يتوقف في أصل الخصومة ،لا تعرض اليمين عليه :وعن هذا قال بعضهم ،حتى يحلف

 ترد اليمين على الولي هاهنا :ومن أصحابنا من قال ،ه لا يعجز عن النكوللأن
فيه  ؟فلو نكل هل يقضى على الطفل بنكوله أم له أن يحلف بعد البلوغ ،(2)]أيضاً[
حلف ولي الصغيرة عند اختلافه في مقدار المهر هو الظاهر من نص الشافعي في  (3)( وجهان

وهكذا  ،والبداية فيه بالزوج :إذ قال بعد جزمه بجريان التحالف بين الزوجين ،المختصر والأم
وبه قال ابن سريج وأبي إسحاق  ،(4)زاد في الأم أو سيد الأمة ،الزوج وأب الصبية البكر

أحدهما أنه مباشر للعقد فجاز أن يحلف على فعل نفسه وأن كان في حق  :المروزي لأمرين
                                                           

 (.222نهاية لوحة )أ/( 1)
 موجودة في الوسيط.سقط من )أ( و)ج(، وهي ( 2)
 (.5/272( الوسيط )3)
 (.1/182(، مختصر المزني )5/72انظر: الأم )( 4)
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والثاني وإليه أشار ابن سريج أنه لما  ،داود وصاحب المهذب كالوكيل قال الماوردي وابن ،الغير
 (1).وهذا ما ذكره المصنف ،قبل إقراره فيه وأن كان في حق غيره جاز إحلافه فيه عند إنكاره

أن هذا الوجه إنما يجري حيث يكون الولي  :يعني(  وحيث لا يقبل إقراره لا يحلف :وقوله )
لا يحلف  (2)(الولي)والوجه الأخر وهو أن  ،فأما حيث لا يقبل إقراره فلا ،مقبول الإقرار فيه

أن اليمين إنما وصفت لإثبات  :والثاني ،أن النيابة في الأيمان لا تصح :أحدهما :موجه بأمرين
وهذا  قلت ،وليس ولي الصغيرة بهذه المن زلة فلم يجز أن يحلف ،حق الحالف أو دفع الطلبة عنه

الأب إنما يقبل إقراره قبل أن يدعي  ولقائل هذا الوجه أن يقول  الذي قبله،في الحقيقة معنى
فلا ينبغي أن يقبل منه  ،زوجتكها بكذا فقوله من بعد يكذبه :أما إذا قال ،أنه زوجها بكذا

فكأنه أراد إذا  ،ونص الشافعي عائد إلى أقرب مذكور وهو البداية بالزوج ،في حق غيره
وقال  ،بدأ بيمين الزوج فحلف ووقف الأمر حتى يبلغ ويحلف ،احلف الزوج وولي الصغيرة

أنه تأول النص بأنه عطف على أصل الاختلاف حتى يتحقق اختلافه مع أب  :القاضي عنه
ونسبه المحاملي وسليم إلى سائر  ،الصبية فسمع البينة كما في الزوجين دون التحالف

وعلى ذلك جرى في  ،(3)والأصح كما قاله ابن الصباغ وغيره الوجه الأول ،الأصحاب
والإمام أستبعد الأول من جهة  ،ي في تعليقه عن الثاني أنه ليس بشيءنيجقال البند ،(4)التتمة

                                                           

  :لو تنازع الزوج وولي الصبية في مقدار المهر هل يتحالفان؟ فيه وجهان (1)
 ؛ لأن الأب نائب، والنائب يبعد أن يحلف عن غيره.لا يتحالفان ماأنه: الوجه الأول
فيتحالفان كل : أن ولي الصبية يحلف؛ لأنه يقر فيقبل إقراره، وإذا قبل إقراره لم يبعد تحليفه، الوجه الثاني

 .وهو أظهر الوجهين، وبه قال ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، من الولي والزوج
العزيز (، 512-5/511التهذيب )(، 131-13/130نهاية المطلب )(، 9/498) الحاويانظر: 

(8/337-338.) 
 .ولي والصواب ما أثبتالأ( في )ج( 2)
 (.233( انظر: الشامل، ص )3)
 (.163/ب/ لوحة 8( انظر: التتمة: )4)
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وإذا كان يتصرف  ،ستتابته لا تتعلق بإذن دون إذن، وأن كانت إأن الأب مستتاب شرعاً 
والخلاف المذكور يجري عند طائفة من  :قال ،لغيره فقد أتجه منع الحلف وهو القياس

أن كثير من أئمة العراق ذهبوا إلى  :وقال ،الأصحاب فيما يتعلق بإنشاء الأب غير النكاح
الخلاف يجري فيما يتعلق بالطفل وحكي عن بعض الأصحاب القول بأن  ،القطع بأنه يحلف

كما إذا أتلف على الطفل مال وعرضت اليمين على المتلف ،   يتعلق بإنشاء الأبن لموإ
الأولى لا يجوزون حلفه فيما لا يتعلق بإنشائه  (1)/وأهل الطريقة ؟فنكل هل يحلف الأب أم لا

يحلف فيما يتعلق بإنشائه  :ثالثها :ومن ذلك يخرج في حلفه ثلاثة أوجه ،وجهاً واحداً 
 (2).فقط

ويجري هذا الخلاف في الوصي والقيم والوكيل فيما يتعلق بإنشائهم إلى قوله  :وقوله )
ظاهره يفهم أن في حلف الوصي وأمين الحاكم والوكيل عند الاختلاف الوجهين في (  بإنشائه

وهذه طريقة من قال في الأب أن  ،لأنه بإنشائه حصل ؛الأب عند الاختلاف في المهر
أما ما لا يتعلق بإنشائه فلا  ،نما هما فيما يتعلق بإنشائهالوجهين في حلفه في حق طفله إ

نظراً إلى قدرتهم على الإقرار بما جرى منهم  ؛وكذا حكاهما الإمام عنهم ،يحلف فيه قولًا واحد
كلام القاضي ، و لأخرى فيهاوسكت عن حكاية الطريقة ا ،في ذلك والإنكار يعاقب الإقرار

فإنه حكي في حلف القيم على الصبي والمجنون  ،فيهم أيضاً يقتضي جريانها  في كتاب الدعاوى
عند نكول خصمه عن الحق المدعى به عليه واليمين عليه ثلاثة أوجه تبعه فيها صاحب 

أنه يحلف فيما يتعلق بإنشائه  :ا وهو ما حكاه في كتاب الزكاة عن القفال، ثالثهالتهذيب
وهذه  ،الأب يخرج منه الأوجه المذكورة كما قلت أن الخلاف في  ،دون ما لا يتعلق بإنشائه

وقلت ثم  ،الأوجه قد قدمت حكايتها في كتاب الدعاوى منع شيء أخر غريب فليطلب منه

                                                           

 (.222نهاية لوحة )ب/( 1)
 (.131-13/130(، نهاية المطلب )5/72انظر: الأم )( 2)
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وقد  ،أن ظاهر كلام العراقيين والماوردي أن الناظر لا يحلف مطلقاً والوكيل بذلك أولى
يل أصلًا يقاس عليه يستنكر ذلك مع ما حكيته هاهنا عن ابن داود والماوردي من جعل الوك

وأما في التحالف  ،لأن اليمين ثم في غير التحالف ؛حلف الأب في النكاح وليس كذلك
فكذلك جازت وجهاً واحداً وجعلت أصلًا  ،فاليمين فيه متعلقة بالوكيل من جهة العهدة

ولو تعلقت  :وقد أشار الإمام إلى ما ينبه على ذلك إذ قال تلو أحد الطريقين ،لحلف الأب
فلا شك أنه يحلف من جهة أنه فيما يطالب  ،لدعوى بالوكيل فيما هو مطالب فيه بالعهدةا

لكن ابن الصباغ قد حكى عن أبي علي بن أبي هريرة أن  ،فيه مجيب عما يتعلق بخاصته
وصرح به  (1)؟يحلف الوكيل أما لا هل ،الخلاف يجري في تحالف المشتري مع وكيل البائع

 (2).الرافعي أيضاً عن غيره
عجزه وأن   ( ولكن لا يقضي بنكوله عليه ويوقف إلى بلوغ الصبي حتى يحلف :وقوله )

وهو كونه لا يقضى عليه بالنكول  ،كان مذكوراً على سبيل بيان الحكم فيه تؤخذ علة صدره
قضى به على رأي حيث يتعذر اليمين في الزكاة ونحوها كما ستعرفه في كتاب  ،وأن رضي
ية التوجيه لكن قض ،لأن للعجز غاية تنتظر وهو البلوغ ولا كذلك في الزكاة ونحوها ؛الدعاوى

وهو موت من لا وارث له معين  ،المذكور أن يجري الوجه في القضاء بالنكول في الزكاة ونحوها
لأن  ؛نتظر ولا شك في جريانه؛ لأنه أيضاً لا غاية له تفيما إذا كانت الدعوى لمجنون مطبق

ادعى الوصي  (3)/حكى فيما إذا والذخائرع فيما يتعلق فيما حكاه في البيان صاحب الفرو 
على الطفل على رجل بدين ولا شاهد له فنكل أو كان له شاهد واحد أنه يقضي على 

                                                           

 (.234( انظر: الشامل، ص )1)
، العزيز (512-5/511) ، التهذيب(13/133نهاية المطلب )(، 499-9/498الحاوي )انظر: ( 2)
(8/339). 
 (.223نهاية لوحة )أ/( 3)
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وإذا جرى في الصبي ففي  ،(1)وحكيناه في كتاب الدعاوى عن ابن القاص ،الخصم بنكوله
 .المجنون لما ذكرناه أولى

قال  ،أي وعن قولنا أنه لا يقضي على الخصم عند نكوله ،خرهإلى آ(  وعن هذا :وقوله )
أي إذا لم يكن ثم  ،بل يتوقف في أصل الخصومة ،لا نفرض اليمين عليه :بعض الأصحاب

 ،أي فلا تحصل فائدة الدعوى في الحال فلا يتشاغل بها ،لأنه لا يعجز عن النكول ؛بينة
لأنه لا فائدة فيها في الحال  ؛الغائب إذا لم يكن ثم بينة لا تسمعن الدعوى على ولهذا قلنا إ

لف إليه كثير من أئمتنا أنه يح أن الذي ذهب كوقال ،وهذه الطريقة عزاها الإمام إلى شيخه
فإنه لا امتناع في  ،لأنه لو حلف لانقطعت الخصومة ؛وهو الوجه الذي لا يجوز غيره ،الخصم

 ،وإنما الامتناع في تحليف الطفل أو في إنابة غيره منابه به ،القضاء بيمين من خصمه الطفل
وهو البداية بالزوج  ،قلت وهذا يوافق تأويل الأكثرين لنص الشافعي في العطف على ما تقدم

وما قاله الشيخ أبو محمد كلام القاضي في تأويل النص المذكور قد  ،لا في أصل التحالف
فإنه أن حلف انقطعت  ،اصمة فائدة في الحالوللأكثرين أن يقولوا للمخ ،يشير إليه
وذلك غرض مطلوب خصوصاً إذا  ،وأن نكل انتقلت اليمين إلى جانب الصغير ،الخصومة

ن كان إو  ،به عيناً ن زعت من يده صحاب من أنه إذا نكل وكان المدعىقلنا بما قال بعض الأ
وبهذا خالف ما نحن  ،ديناً فوجهان كما ستعرف ذلك عن رواية القاضي في كتاب الدعاوى

 فإنه لا يتعلق بها غرض أصلًا فلم يشتغل ،فيه الدعوى على الغائب إذا لم يكن للمدعي بينة
 (2)بها والله أعلم.

                                                           

ابن القاص، أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن ابن  المشهور أحمد بن أبي أحمد الطبري، أبو العباس، (1)
توفي بطرسوس سنة "أدب القاضي"، "، المفتاحسريج، وتفقه عليه أهل طبرستان، وصنف "التلخيص" و"

 ه  .335
 (.3/59) للسبكي طبقات الشافعية ،(15/372) سير أعلام النبلاءانظر: 

 (.13/133انظر: نهاية المطلب )( 2)
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أي عند الاختلاف في (  ومن أصحابنا من قال ترد اليمين على الولي هاهنا :وقوله )
والفرق أن للأب العفو عن المهر  ،لم يتعلق بهتعلق بإنشائه لو  مقدار المهر ولا ترد في غيره

وهذه الطريقة حكاها الإمام عن  ،دون غيره فكان بقدرته على ذلك كأعلى رتبة المالكين
 (1).لأنه حالة قدرة الأب على العفو ؛وقضيتها أن يختص ذلك بما بعد الطلاق ،رواية شيخه

ا نحن فيه أو غيره  أما فيم ،الولي عن اليمين حيث قلنا له الحلف :إي(  لو نكل :وقوله )
أي حتى إذا بلغ لا يتمكن من الحلف  ،كما صرح به الإمام فهل نقضي على الطفل بنكوله

 ،أصحهما في النهاية :فيه وجهان ؟أو لا يقضي عليه بالنكول حتى إذا بلغ تمكن من الحلف
والأخر موجه بأنه لما أقيم مقامه  ،لأن تورعه عن اليمين لا يجوز أن يحط به حق غيره ؛الثاني

هذا شرح ما في الكتاب ووراه أمور  ،في الإثبات أقيم مقامه في الإسقاط كما في حق نفسه
إذا   (2)/وهو أن محل التحالف أو طلب يمين الزوج فقط ،تعرض لها غيره لا بد من وجودها
لأن الصداق فاسد  ؛الحلففلو كان أقل منه لم يحتج إلى  ،كان ما أدعاه الزوج قدر مهر المثل

قلت نعم إذا قلنا للأب أن يزوجها بأقل من مهر  ،فيجب الرجوع إلى مهر المثل من غير يمين
ومحله  ،المثل إذا رآه فادعى الزوج ذلك وأدعى الولي أنه زوجه بمهر المثل جرى فيه ما سلف

مى لا يزيد على مهر إذا كان ما ادعاه الزوج من المس :أيضاً كما قال الشيخ أبو حامد وغيره
فلو كان ما ادعاه الزوج أكثر من مهر المثل وأدعى الولي أزيد  ،المثل وأدعى الولي زيادة عليه

 ،وهو أقل من المسمى فلا فائدة فيه للطفل ،لأنه لو جرى لوجب مهر المثل ؛منه فلا تحالف
فلو تلفت قبله  ،دامت الزوجة على الصغر إلى وقت الاختلاف في المهر إذاومحله أيضاً 

قال  ،لأنها من أهل الحلف على حقها وإقرارها يقبل في المهر ؛وكانت رشيدة فلا يحلف الولي
والأول  ،في الشامل وذكر القاضي أبو الطيب أن أبا البكر البالغ في ذلك كأب الصغيرة

                                                           

 (.13/134انظر: نهاية المطلب )( 1)
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 ،(1)وظاهر قول الشافعي الصبية أنها الصغيرة ،لأن الكبيرة قولها مقبول في الصداق ؛أقيس
وله التفات  ،(2)قلت والخلاف في ذلك ذكره المتولي وغيره فيما إذا كانت حين العقد بالغة

 ؟على أن الأب هل له أن يقبض مهرها إذا قلنا أنه الذي بيده عقدة النكاح في الآية أم لا
والصحيح في هذا أيضاً أنها التي  ،فإن قلنا ليس له لم يكن له الحلف لإثباته وإلا كان له

أهل  ، وأما البكر البالغ السفيهة فهيبل ادعى صاحب التهذيب الوفاق على ذلك ،لفتح
لكن إقرارها لا يقبل فهل يلحق بالرشيدة في كون الأب لا يحلف عنها وتحلف  ،لأن تحلف

كما إذا أقام الولي شاهداً واحداً وأرادت أن تحلف معه أو نكل   ،هي أن أرادت إثبات الحق
لأن فائدة عرض اليمين الخوف فيحصل الإقرار  ؛و نقول يحلف الأبأ ،خصمها عن اليمين

امتنعت  إذافيحلف الأب خصوصاً  ،وهذه لا تقدر على ذلك ،به الخصومة (3)الذي تنتقل
نعم الماوردي قال أن قلنا لا يحلف الأب في  ،فيه نظر واحتمال لم أره منقولاً  ،عن الحلف

فإذا كانت وقت  ،وأن قلنا تحلف في حال صغرها ،حال صغر الزوجة ففي حال كبرها أولى
فيه وجهان من اختلاف المعنيين في تعليل وجه حلف  ؟أحق بالمحالفة فإيهماالاختلاف بالغة 

والإطلاق  ،لأنها مالكة والأب نائب ؛والثاني الزوجة ،لأنه المباشر للعقد ؛الأب أحدهما ،الأب
قال وعلى الوجهين معاً لو امتنع  ،كانت  والتعليل يقتضي إجراء الخلاف في البالغة كيف

والمجنونة فيما ذكرناه كالصبية فيما نقله  ،الأب من اليمين جاز لها مخالفة الزوج والله أعلم
 ،لأجل قدرته على البراءة منه ؛وقياس من خص حلف الولي بالصداق خاصة ،الأصحاب

القائل يقول  (4)/ا وكان هذاعلى القديم أن لا يحلف أبوها إذا قلنا ليس له العفو عن مهره
 (5).به

                                                           

 (.234( انظر: الشامل، ص )1)
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خر يوم الخميس والآ :أحدهما ،جريا في يومين لو أدعت ألفين في عقدين :الرابعة :قال )
فإن أدعى  ،لل الطلاقاستحقت، وحمل على تخ (1)[عليها]يوم الجمعة وأقامت البينة 

قلنا  ،وما أقامت بينة على المسيس ،الرجل أن الطلاق كان قبل المسيس اسقط النصف
المسألة منصوصة في المختصر ولفظه قال  (2)( النكاح مثبت للكل وعليك بيان المسقط :له

فإن عقد عليها النكاح بعشرين يوم الخميس ثم عقد عليها يوم الجمعة بثلاثين " :الشافعي
للزوج أن يقول كان الفراق قبل النكاح  :قال المزني ،لأنهما نكاحان ؛وطلبتهما معاً فهما لها

ومراد  :قال ابن داود ،(3)"الثاني قبل الدخول فلا يلزمه إلا مهر ونصف في قياس قوله
وأن الثاني كان بعد خلع  ،الشافعي بذلك إذا ادعت بالصداقين وأنه دخل بها في الأول

وغيره لم  ،فاعترف بالنكاحين دون الوطء أو قامت عليه بالعقدين بينة عند سكوته أو إنكاره
لل الفرقة نها لا تحتاج للتعرض لتخبايتعرض لاشتراط التصريح بالدخول في دعواها بل صرح 

لثاني يدل على لل الفرقة فلأن حصول العقد ا، أما تخولا لحصول الوطء في النكاح الأول
 ،وأما التعرض للوطء فلأن المهر المسمى في كل عقد يجب بذلك العقد ،جريان الفرقة

قال الأصحاب ولا يصرف ذلك عنه اعترافه  ،والأصل استمراره إلى أن يدعي الخصم مسقطاً 
وأنه على صورة العقد وليس بعقد أو لأجل أن  ،ن الثاني جرى احتياطاً ، وإبجريان النكاحين

لأن الإقرار ين زل في العقود على حقائقها لا على  :قال الإمام ،صود به عدد الإشهادالمق
وإذا لم  ،نعم لو عرف الشهود ذلك وشهدوا به لم يجب عليه إلا الأول :قال الماوردي ،صورها

 :فيه وجهان عن العدة ؟تشهد البينة بذلك فهل تحلف المرأة على نفي ما يقوله أم لا
وقول المزني ما قاله تخريجاً على قياس الشافعي وافقه عليه  ،مين لإمكانهوجوب الي :أصحهما

                                                           

 ا والصواب ما أثبت.أ( عليه( في )1)
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فإذا أدعى ذلك وحلف عليه عمل  ،لأن قول الزوج في عدم الإصابة مقبول ؛الأصحاب كافة
وكذا شطر الثاني أن أدعى الطلاق فيه قبل الدخول  ،وهو سقوط نصف المهر الأول ،بموجبه

وأن كان  ،نما ألزم بالكل عند قيام البينة أو الإقرار بالنكاحوإ ،أيضاً وحلف على عدم الدخول
لأن كل عقد اقتضى ملك الجميع فبني الأمر عليه إلى أن تقوم حجة  ؛الأصل عدم الدخول

وهذه المسألة قد كنت استشهدت بها على دفع ما  ،على خلافه وهي فيما نحن فيه اليمين
وقد يظهر بين هذه وتلك فرق وهو أنا  ،ذكره المصنف في المسألة الثانية من النظر تبعاً للإمام

لهذه المسألة فإن  الإمام]نعم تلك تناظر ما استدل به  ،تحققنا هاهنا وجود السبب الموجب
ولا كذلك في تلك  ،مال إنما هو في المسقطوالاحت ،(1)الموجب[ السبب الاحتمال فيها في

نعم تلك تناظر ما استدل به الإمام لهذه  ،فيها في السبب الموجب (2)/فإن الاحتمال ،المسألة
ن كان لو أدعى بعد ذلك تلفاً مطالب بالوديعة محبوس إذا سكت، وإ من أن المودع" :المسألة

قال على  ،ذكر في المسألة شيئاً لم نره لغيره الذخائرولتعرف أن صاحب  ،(3)"أو رداً صدق
ياها في النكاح الأول قبل المسيس فقد ى طلاقه إدع، فإن ان أرادإالزوج التعرض للمسقط 

أن  :ووجهه ،هو صحيح (4))أي( :قال الفوراني ،قال المزني لا تسمع بينة وعليه الألفان
 .البينة وإلا فاليمين عليها إقامةوهو يدعي سقوط بعضه فعليه  ،الأصل وجوب المهر

لكن  ،لو كان في ملك الرجل أبوها وأمها فأصدقها أحدهما على التعيين :الخامسة :قال )
وفيه وجه أنهما لا  ،أصدقتك الأب تحالفا :تنازعا فقالت المرأة أصدقتني الأم وقال الزوج

كما لو   فهو ،لأن الصداق عقد مستقل بنفسه ولم يتفقا على صداق واحد ؛يتحالفان
وهذا  ،فإنهما لا يتحالفان ،فقال بل بعتك العبد بدرهم ،بعتني الجارية بدينار :قال

                                                           

 )أ(. سقط من( 1)
 (.224نهاية لوحة )ب/( 2)
 (.13/83نهاية المطلب ) (3)
 )ج(. سقط من( 4)
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ورقت الأم  ،ثم لو تحالفا رجعت إلى مهر المثل ،لأن الصداق له حكم الأعواض ؛ضعيف
لأنها منكرة وولاؤه موقوف إذ لا  ؛ولا يرجع عليها بقيمته ،وعتق الأب على الزوج بإقراره

ولو حلف الزوج ونكلت المرأة رقت الأم وحكم بأن الصداق هو الأب وعتق  ،مدعي له
بل  :وقالت ،أصدقتك الأب ونصف الأم :أما إذا قال الزوج ،لإنكارها ؛ولا ولاء لها
لأنه متفق عليه وعليها  ؛فإذا تحالفا رجعت إلى مهر المثل وعتق الأب ،جميعاً  أصدقتنهما

المسألة من فروع ابن  (1)( ق بالسراية أن كانت موسرةوعتق نصف الأم والباقي يعت ،قيمته
وهي مصورة بما إذا كانت الزوجة حرة وتحالفهما عند الاختلاف في عين الصداق  ،(2)الحداد

الأبوين فمنه يؤخذ ذلك  ونص الشافعي وأن لم يكن في عين ،جار على قاعدته السالفة
ولذلك أجاب به ابن الحداد وصححه  ،لا أثر للعتق في قاعدة التحالف فيهما، إذ
فيما إذا قال أصدقتك  :والوجه الأخر حكاه الإمام عن رواية الشيخ أبي علي ،الأصحاب

فلذلك طرده المصنف في مسألة  ،بل هذه الجارية وعلل بما في الكتاب :هذا العبد وقالت
ا هما الوجهان والوجهان فيهم" :قال الرافعي ،لأنه لا فرق بينهما كما أسلفناه ؛الكتاب

بل هذا  :وقال المشتري ،بعتك هذا العبد :فقال البائع ،المذكوران فيما إذا اختلف المتبايعان
لأن محلهما في البيع إذا كان الثمن متفقاً  ؛قلت وليس كذلك ،(3)"العبد الأخر وهذه الجارية

كما لأجله احلف فيما   ؟نظراً إلى أن ما في الذمة هل يقبل الاتحاد أو لا ؛عليه وهو في الذمة

                                                           

 (.5/273الوسيط )( 1)
المعروف بابن الحداد، فقيه محدث قاض  الكناني المصري، محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبوبكر( 2)

أخذ الفقه عن الفريابي، ومنصور من شيوخه: أبو عبدالرحمن النسائي، شيخ الشافعية بمصر،  نحوي،
في  الفروع القاضي،إسحاق المروزي، وابن جرير، وشاهد الإصطخري، له كتاب أدب  الفقيه، وجالس أبا

 ه.344ه، وتوفي سنة 264ولد سنة  المذهب،
 ( .1/130) قاضي شهبةطبقات الشافعية لابن ، (15/445) سير أعلام النبلاءانظر: 

 (.8/341( العزيز )3)
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فإن قلنا  ؟فقال بل قرضاً هل يتمكن من مطالبته أم لا ،لي عليك ألف من ثمن مبيع :إذا قال
فإنهما  ،فقال بل بعتني هذه الجارية ،يتحد تحالفا كما لو قال بعتك هذا العبد بهذا (1)/أنه

ولذلك الحق  ،على عقد لأنهما لم يتفقا ؛ن قلنا لا يتحد فلا تحالف جزماً وإ ،يتحالفان جزماً 
بل بعتك  :بعتك الجارية بدينار فقال :صاحب الوجه الثاني في الكتاب المسألة بما إذا قال

ن : الصداق وإفيقال له ،وبهذا الطريق يقع الرد على صاحب الوجه المذكور ،العبد بدرهم
فهو نظير ما إذا   ،جعل عقداً مستقلًا فلا ن زاع في أنه جعل عوضاً في مقابلة البضع وهو معين

وقد قلنا أن التحالف  ؟كان الثمن معيناً ووقع الاختلاف في عين المبيع هل هو عبد أو جارية
 ؛وهذا البسط هو ما أشار إليه المصنف بقوله وهذا ضعيف ،يجري فيه قطعاً فكذلك هاهنا

الثمن والاختلاف في  بالاتفاق علىويقوي تشبية ذلك  ،له حكم الأعواض لأن الصداق
وقد نص في المبيع على أنه يبدأ في  ،الزوج في التحالف أدعلى أنه يبنص الشافعي  ،المبيع

وأن البضع  ،فدل ذلك منه على أن الزوج عنده في رتبة البائع للصداق ،التحالف فيه بالبائع
 .هو الثمن والله أعلم

أن الأب لا  تعبد،ولكن يمكن تخريج وجه  ،خره ظاهر التوجيهإلى آ(  ثم لو تحالفا :وقوله )
ض التصرفات الواقعة بعد ويتبين به نق ،يعتق بناء على أن التحالف يرفع العقد من أصله

كما هو محكي وجهاً عن   ،ن كانت مع الغيرل الاختلاف المقتضي للتحالف وإالعقد وقب
 ولو لم ،وهو مبني على أن التحالف يرفع العقد في الظاهر والباطن،رواية أبي علي في موضعه 

يجز التحالف أو جرى وحلفت المرأة دون الزوج كان الحكم كما لو حلفا بالنسبة إلى عتق 
وأما بالنسبة إلى عتق الأم فإنها تعتق أيضاً عند حلف الزوجة ولا تعتق عند عدم حلف  ،العبد

وإذا قلنا لا يجري التحالف أو يجري فلم تحلف المرأة وحلف الزوج عتق العبد  ،واحد منهما
ويأتي فيه ما سلف  ،وكان ولاؤه موقوفاً كما صرح به الأصحاب ،حسب عن الصداقفقط و 

                                                           

 (.225نهاية لوحة )أ/( 1)
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وقول  ،الآن (1)(لي)إذ لا يظهر فرق بينهما  ،فيما إذا شهد بحرية عبد ثم اشتراه وعتق عليه
ولكنه  ،يعني مقطوعاً به لتكذيبها :وأنه لا ولاء لها ،المصنف فيما إذا عتق الأب عن الصداق

 .ين الزوج كما صرح به غيره والله أعلمموقوف بينها وب
التحالف في هذه  ،خرهإلى آ ( أما إذا قال الزوج أصدقتك الأب ونصف الأم :وقوله )

فإذا حلفا عتق  ،لأن الاختلاف هاهنا في قدر الصداق ؛الحالة كما قال الرافعي متفق عليه
ويجيء فيه التقاص أن  ،ونغرم المرأة قيمة ذلك للزوج ،العبد ونصف الأم بمقتضى قولهما معاً 

وإن كانت موسرة  ،خر من الأم ينظر فيه أن كانت معسرة لم تعتقوالنصف الآ ،وجد شرطه
فإن كان لها عليه من الصداق ما  ،عتق بالسراية أن عجلناها وأن أوقفناها على أداء القيمة

العتق فيه وإلا وقف عتقه على الرضا  يفي بقيمة الأب والأم معاً وقلنا بالتقاص نعجل
ن وإ بما تقتضيه قاعدة المذهب (2)/بسط ما في الكتاب مع مزجه، هذا بالتقاص أو أداء قيمة

ن حلفت المرأة وإ ،ولو لم تحلف المرأة وحلف الزوج فالحكم كذلك ،لم يكن مصرحاً به هاهنا
 .قال وقد تم كتاب الصداق ،ولم يحلف الزوج عتق الأب والأم عن الصداق وولاءهما للزوجة

                                                           

 أثبت.( في )ج( إلي والصواب ما 1)
 (.225نهاية لوحة )ب/( 2)
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ونردفه بباب الوليمة والنثر على ترتيب الشافعي وفيه قال: وقد تم كتاب الصداق ) 
اتعلقا ا بانعقد  لا ولنونيمة اا  ،عقد لنثكا ح اتعلقا ا بوجود لا ا  اا   لنثر  اا لم ( فصول ثلاثة

قا رباا لنصدلق ان أجل أنه تارة يتعلق بانعقد وتارة يتعلق بانوطء في  ،أيضا ا وباندخول فيه
على نقل  :أي ،وا لده بقونه على ت تيب لنشا فعي ،ونق بهما  اثه أردفا  بهما  ،نكا ح لنتفويض

نه أخذ ذنك ان اتا ب لنطلاق وقا ل إ ،فإ  للمزني لما  نقله هكذل فعل ،ت تيب الام لنشا فعي
ل اثه يدل على أ  لنشا فعي بثفسه لم ي دفه بكتا ب لنصدلق وهذ ،إالاء على اسا ئل اا نك
لم يعمل  (1)ولن بيع ،فلذنك اا  قلت الام للمصثف ،لأجل اا  ذا ناه ؛وإنما  هو لنذي أردفه به

فصلا   ،وعقده لنبا ب على ثلاثة فصول ،بل أردف اتا ب لنصدلق بكتا ب لنشغا ر ،بذنك
 .وثانث في لنضيا فة نتعلقها  بانونيمة والله أعلم ،لأ  لنبا ب اترجم بهما  ؛في لنونيمة ولنثر 

الوليمة عبارة في اللغة عن  :فنقول ،الفصل الأول في وجوبها ووجوب الإجابة :قال )
ولكن نريد به مأدبة  ،(4)ملاكأو إ (3)أو قدوم غائب (2)سببها سرور من ختان ،مأدبة

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الولائم في سفر ، فإن الأمر فيه مؤكد،  العرس

                                                           

( أبو محمد لن بيع بن سليما   بن عبدللجبا ر بن اا ال للم لدي، اولهم للمص ي، صا حب لنشا فعي 1)
وخا داه، ورلوية اتبه للجديدة، ان شيوخه: لنشا فعي، ولبن وهب، وان تلاايذه: أبودلود، ولنثسا ئي، ولبن 

رلويتي"، وقا ل: "إنه أحفظ أصحا بي"، وقا ل لنذهبي عثه: "اا   لن بيع اا جة، قا ل عثه لنشا فعي: "لن بيع 
أع ف ان للمزني بالحديث"، واا   آخ  ان أخذ عن لنشا فعي، رحل إنيه لنثا س ان أقطا ر للأرض؛ لأخذ 

 هـ.270هـ، وتوفي سثة: 173علم لنشا فعي عثه ورولية اتبه، وند سثة: 
 (.66-1/65ا ت لنشا فعية لبن قا ضي شهبه )(، طبق590-12/587لنظ : سير أعلام لنثبلاء )

تِا ُ : (2) تِا  ُ  ان لنقطع  اوضعُ  للْخ  نولتها . ان للْخفخضِ  اوضع للأنرى ان لنذَّا ، وللْخ
 .(1/50) لنشا فعي أنفا ظ غ يب في ، لنزله (2/472) لنلغة لنظ : تهذيب

 .يعني قدوم غا ئب ان سف  أو نحوه( 3)
 لنتزويج وعقد لنثكا ح. للإالاك: (4)

 (4/789، لنثها ية في غ يب للأث  )(1/222) لنشا فعي أنفا ظ غ يب في لنظ : لنزله 
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أولم "الرحمن بن عوف: وقال لعبد ،في السفر (1)على صفية بسويق وتمر وأولم ،ولا حضر
من تركها لم يبن لي أنه عاص كما تبين " :وقال الشافعي في سائر الدعوات ،(2)"ولو بشاة

، ومنهم من قطع فاختلف الأصحاب فمنهم من قال فيه قولان ،(3)"لي في وليمة العرس
وحمل كلام الشافعي على ترك الإجابة إلى  ،وحمل الأمر على الاستحباب ،ببأنه لا تج

الصلاة والسلام: ، وحمل قوله عليه ومنهم من قطع بأن الإجابة أيضاً لا تجب ،الوليمة
في سيرته والاقتداء  أنه عصى، على (4)"من لا يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم"

لو أهدي إلى ذراع لقبلت، ولو دعيت "إذ قال عليه الصلاة والسلام:  ،بمحاسن أخلاقه
وإنما  لقتص نا اثه على  ،خ ه اعقود في لنونيمةلنفصل واا  بعده إلى آ(  (5)"إلى كراع لأجبت

                                                           

خاِذِيِ وَلنثَّسَا ئِيِ ان روَِليةَ أنس رَضِيَ لللََُّّ عَثخه، (1) د وَأبَوُ دَلوُد وَلبخن اَا جَه وَلنترِِ  نأخ جه لباما    رَوَلهُ أَحْخ
 قا لَ للأنبا ني: صحيح. ،حديث صَحِيحقا ل لبن للملقن:  حبا   في صحيحه،

(، صحيح لبن اا جه 8/8ثار لنولقعة في لنش ح لنكبير )در للمثير في تخ يج للأحا ديث وللآلنظ : لنب
(1/322). 
 .447ص  5167ب قم   لنونيمة ونو بشا ة، باب لنثكا ح( أخ جه لنبخا ري في اتا ب 2)
 (.1/184( مختص  للمزني )3)
هو جزء ان حديث روله لنبخا ري اوقوفا ا على أبي ه ي ة في اتا ب لنثكا ح، باب ان ت ك لندعوة  (4)

، ونفظ لنبخا ري:" وان ت ك لندعوة فقد عصى الله ورسونه" 447ص 5177فقد عصى الله ورسونه ب قم 
ا بة ا  إج، اما  روله اسلم اص حا ا بان فع فيه إلى لنثبي صلى الله عليه وسلم في اتا ب لنثكا ح، باب للأ

، ونفظ اسلم:" وان لم يجب لندعوة فقد عصى الله ورسونه"،  918ص 1432لندلعي إلى دعوة ب قم 
َطخعِمَةِ، في  دَلوُد وَأبَوُ لنثِِكَا حِ، في  اَا جَهخ  اما  روله اسلم اوقوفا ا على أبي ه ي ة، اما  أخ جهَ لبخنُ   للأخ

مِ  في  قُوف  اَوخ  وَنَكِثَّهُ  لنخوَنيِمَةِ، في  وَلنثَّسَا ئِي    .لنخمَ خفُوعِ  حُكخ
 وقد وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى وا فوعا ا  ه ي ة، أبي على اوقوفا ا  اسلم قا ل للإاا م لنثووي: "ذا ه

 ثقة". زيادة لأنها  لنصحيح؛ للمذهب على ب فعه حكم وا فوعا ا  اوقوفا ا  روى ذلإ للحديث أ  سبق
 (4/221) للهدلية لأحا ديث لن لية ، نصب(9/237) اسلم على لنثووي لنظ : ش ح

 2568 ب لنقليل ان للهبة ب قمأخ جه لنبخا ري في اتا ب للهبة وفضلها  ولنتح يض عليها ، با( 5)
 .202ص
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 ،في وجوبها  ي جع إلى لنونيمة لنتي لفتتح لنتبويب بها  :فا نضمير في قونه ،نطونه ؛اا  ذا ناه
ولما  اا   نفظ  ،وا لده به لنكلام في وجوبها  وغير وجوبها  ان ندب وغيره واذل في للإجا بة إنيها 

لأنه  ؛ذا  حدها  في لنلغة ،لنونيمة نفظا ا شا الاا نغة وش عا ا وع فا ا لما  يتعلق بانثكا ح وغيره
 :وفي للحا وي ،وبين ا لده بانتبويب وهي ونيمة لنثكا ح ،للأصل ولنش ع ولنع ف لم يغيره

عَا ءُ  لنطَّعَا مِ  إِصخلَاحُ لنونيمة " تِدخ لِهِ  لنثَّا سِ  وَلسخ  ،رلا سمها  بانفا رسية سو إ  لوفي لنبخا ري  ،(1)"لِأَجخ
بهيمة نثا   (2)/عن جا ب  بن عبدالله قا ل قلت يا رسول الله ذبحثا  فإنه روي في اتا ب للمغا زي

يا أهل  :فقا ل صلى الله عليه وسلم فصا ح لنثبي ،فتعا ل أنت ونف  ،ان شعير وطحثت صا عا ا 
واا  ذا ه للمصثف لنتهى،  (4)، ولنسور بانفا رسية لنونيمة(3)رلا و قد صثع س للْثدق إ  جا ب لا 

 دَعخوَة   واَُل   ،لنثكا ح وَنيِمَةُ : تُـعخَ فُ  لنَّتِي  لنخوَنيِمَةُ ": لقتدى فيه بانشا فعي فإنه قا ل في للمختص 
هَا  فَدُعِيَ  سُُ ور ، حَا دِثِ  أوَخ  خِتَا     أوَخ  نفَِا س   أَوخ  إِاخلَاك   عَلَى مُ  رَجُل ، إنِيَـخ  يَـقَعُ  لنخوَنيِمَةِ  فا سخ

هَا  مِ  إِطخلَاقُ " :وقد بسطه للما وردي فقا ل ،(5)"عَلَيـخ  وَيَـتـَثَا وَلُ  لنخعُ خسِ، بِوَنيِمَةِ  يََختَص   لنخوَنيِمَةِ  لسخ
هََا  تَق   لنخوَنيِمَةِ  لِأَ َّ  بِقَ يِثَة ؛ لنخوَلَئمِِ  اِنَ  غَيرخ ، اِنَ  اُشخ تِمَا عُ؛ وَهُوَ  لنخوَلمخِ ؛ُ لنخقَيخدُ  سمُِِيَ  وَنِذَنِكَ  للِجخ  لنخوَلمخ
ِ، يَجخمَعُ  لِأنََّهُ  لَينخ تِمَا عِ  لنخعُ خسِ؛ وَنيِمَةَ  فَـتـَثَا وَنَتخ  لنِ جِخ ِ  لِجخ هَِا  عَلَى أطُخلِقَتخ  ثَُّ  فِيهَا ، لنزَّوخجَينخ  اِنَ  غَيرخ

                                                           

 (.9/555للحا وي )( 1)
 (.226نها ية نوحة )أ/( 2)
،  247ص 3070 ب قم ، باب ان تكلم بانفا رسية ولن طا نةأخ جه لنبخا ري في اتا ب للجها د ولنسير( 3)

في  ، اما  أخ جه اسلم336ص 4102، 4101ب قم  ، باب غزوة للْثدقاما  أخ جه في اتا ب للمغا زي
 .1041ص  2039ب قم  اتا ب للأش بة، باب جولز لستتبا عه غيره إلى دلر ان يرق ب ضا ه بذنك

وهي نفظة  ،وقيل لنطعا م اطلقا ا  ،وهو لنطعا م لنذي يدعى إنيه ،وهو بضم لنسين وسكو  لنولو (4)
 .ر لنونيمة بانفا رسيةو وقيل لنس ،ةفا رسي

 (.175/ ص22نقا ري ش ح صحيح لنبخا ري )ج لنظ : عمدة ل
 (.1/184( مختص  للمزني )5)
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بِيهاا  لنخوَلَئمِِ  وقد حكى للأزه ي نفظ  ،(1)"لنخعُ خسِ  وَنيِمَةَ  تَـثَا وَنَتخ  لنخوَنيِمَةُ  أطُخلِقَتِ  فإَِذَل بِها ، تَشخ
سمعت أبا زيد يقول سمي لنطعا م لنذي يصثع عثد  :قا ل أبو عبيد" :لنشا فعي بثصه وقا ل

 :قا ل ،وحكى ثعلب عن لبن للأع لبي قا ل أولم لن جل إذل لجتمع عقله وخلقه ،لنع س لنونيمة
نسمي طعا م  :قا ل للأزه ي ،ويقا ل نلعبد ولمقا ل:  ،وأصل لنونيمة تما م لنشيء ولجتما عه

 :قا ل ءلنف ل وأخبرني للمثذري عن ثعلب عن سلمة عن ،ونيمة لجتما ع لن جل وللم أة ؛لنع س
 ،ولنعزي ة نلختا   ،ولنعقيقة نلصبي ،يسوى نلثفسا ء نفسها  خ شة ولنذي ،للْ ش طعا م لنولدة

ا  فلا  أي يقا ل لالكث ،الاك لنتزويج، ولنثقيعة طعا م للإالاك، وللإدلخي طعا م لنبثا ءثولنش
هذل مجموع اا  رأيته في اتا ب  ،(2)"وال طعا م صثع ندعوة فهو اأدبة ،زوجثا ه فملك أي تزوج

، ونكل لسم يَصها  ،ا ا أو سبعا ا أو أار  ان ذنكسِت لنخوَلَئمُِ  ولأجله عد بعضهم  ،للأزه ي
وقيل  ،فسمي باسم وقته :قا ل لبن دلود ،الاكوإ الااهفا نطعا م للمتخذ عثد للإالاك 

اعجمة وخا ء بعدها  ان قولهم  دخي بشين اعجمة تضم وتفتح ونو  بعدها  ودلل غيرثلنش
 ،لأنه يتقدم لنع س ؛الاك بذنكطعا م للإ، فسمي وهو لنذي يتقدم للْيل ،(3)[ثدخف س ]ش

وعثد لنولدة للْ س  ،ولسم لنطعا م للمتخذ عثد لنع س لنونيمة ،وقيل لسمه لنثقيعة اما  قداثا ه
وعثد حلق رأس لنوند يوم لنسا بع  ،ويجوز بانصا د (4)قا نه للجوه ي ،بانسين اهملة ولنضم

اأخوذ ان لنثقع وهو لنغبا ر  ،ثقيعةوعثد لنقدوم ان لنسف  لن لنعذرة،وعثد للْتا    ،لنعقيقة
وأشا ر  ،لقذللْق لنصبي ذخقا ل في لنشا ال ويسمى لنطعا م للمتخذ عثد  ،وعثد لنبثا ء لنوايرة

ق لنصبي ذ، قا ل للجوه ي خلنق آ  (5)أعلم إلى لنطعا م للمتخذ عثد ختم )لنصبي(به والله 

                                                           

 (.9/556( للحا وي )1)
 (.1/322لنزله  في غ يب أنفا ظ لنشا فعي )( 2)
 ثدخ ولنصولب اا  أثبت.س( أ( في )3)
 (.16/12تاج لنع وس ) لنظ : (4)
 )ج(. سقط ان( 5)
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ويقا ل نليوم  فيه، وحذق بانكس  حذقا ا نغة ،ذقا ا وحذلقا ا إذل اه  فيهلنق آ ، ولنعمل يَذق خ
 (2)/وفي لن لفعي أ  لنطعا م للمتخذ عثد للمصيبة ،(1)لنذي يَتم فيه لنصبي لنق آ  هذل يوم حذلقه

قا ل واا  يتخذ ان لنطعا م ان غير سبب يسمى  ،وحكا ه لنقا ضي أيضا ا  (3)]وضيمة[يسمى 
وهذل يَا نف اا  في لنكتا ب فإ  الااه يفهم أ  لسم للمأدبة يثطلق على اا  ذا ناه  ،(4)اأدبة

نعم اا  اا   ان لنطعا م ل سبب نه  ،وقد ع فت اا  ذا ه للأزه ي فيها  ،ان لنولئم وغيرها 
بفتح لنولو واس   (5)]ولنوضيمة[ ،لد لن لفعيونعل ذنك ا   ،فليس نه لسم خا ص غير للمأدبة

تمسك بعضهم في او  لسم لنونيمة تقع على ونيمة لنثكا ح وغيرها  ش عا ا  وقد ،لنضا د للمعجمة
ش  لنولئم ونيمة لنع س يدعى لها  للأغثيا ء ويترك لها  " :بما  روي أنه عليه لنصلاة لنسلام قا ل

 .(6)"لنفق لء
خ ه إلى آ(  طعام العرس مؤكداً  :فإن الأمر فيه أي ،ولكن يريد مأدبة العرس :وقوله )

وان ت اها  لم  ،ول أرخص في ت اها " تلو اا  ذا ناه عثه:اأخوذ ان قول لنشا فعي في للمختص  

                                                           

 (.25/145تاج لنع وس ) لنظ : (1)
 (.226نها ية نوحة )ب/( 2)
 .وهو اولفق لما  في لنعزيز ولنصولب اا  أثبت ،و )ج( وضيرة( أ( في )3)
 (.8/345لنعزيز ) لنظ : (4)
 .وهو اولفق لما  في لنعزيز ولنصولب اا  أثبت ،و )ج( ولنوضيرة( أ( في )5)
فقد عصى الله ورسونه روله لنبخا ري اوقوفا ا على أبي ه ي ة في اتا ب لنثكا ح، باب ان ت ك لندعوة  (6)

، اما  روله اسلم اص حا ا بان فع فيه إلى لنثبي صلى الله عليه وسلم في اتا ب 447ص 5177ب قم 
ى أبي ، اما  روله اسلم اوقوفا ا عل918ص 1432لندلعي إلى دعوة ب قم لنثكا ح، باب للأا  إجا بة 

َطخعِمَةِ، في  دَلوُد وَأبَوُ لنثِِكَا حِ، في  اَا جَهخ  ه ي ة، اما  أخ جهَ لبخنُ   في  اَوخقُوف   وَنَكِثَّهُ  لنخوَنيِمَةِ، في  وَلنثَّسَا ئِي   للأخ
مِ   .لنخمَ خفُوعِ  حُكخ

 وقد وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى وا فوعا ا  ه ي ة، أبي على اوقوفا ا  اسلم قا ل للإاا م لنثووي: "ذا ه
 ثقة". زيادة لأنها  لنصحيح؛ للمذهب على ب فعه حكم وا فوعا ا  اوقوفا ا  روى إذل للحديث أ  سبق

 (4/221) للهدلية لأحا ديث لن لية ، نصب(9/237) اسلم على لنثووي لنظ : ش ح
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لأني ل أعلم أ  لنثبي صلى الله عليه وسلم  ؛يتبين لي أنه عا ص اما  بين لي في ونيمة لنع س
 ،(1)وأولم على صفية في سف  بسويق وتم  ،ولم أعلمه أولم على غيره ،ت ك ونيمة على ع س

ولم أعلمه أا  بذنك أظثه " :زلد لنبيهقي عثه ،(3)"(2)وقا ل نعبدلن حْن لبن عوف أولم ونو بشا ه
وحديث عبدلن حْن للمذاور قد ذا ه لنشا فعي في للأم في اتا ب لنصدلق  ،(4)"قا ل أحدلا غيره

فطا ر  ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما  قدم للمديثة أسهم نلثا س للمثا زلعَنخ أنََس  بسثده 
نَخصَا ريِِِ لسَعخدِ  علىعَبخدُلن َّحْخَنِ بخنُ عَوخف  سهم عثد  أقُا سِمُكَ فقا ل نه سعد حتى  ،بخنِ لن َّبيِعِ للأخ

بَارَكَ لللََُّّ نَكَ في ن نه عبدلن حْقَا لَ ف ،وأنـزل نك على أي لا أتي شئت وأافيك لنعملاَا لي 
لِكَ وَاَا نِكَ دُن وني عَلَى لنس وقِ  فخ ج إنيه فأصا ب شيئا ا فخطب لا أة ان للأنصا ر فتزوجها  أهَخ

تُ  على امصَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ  رسول اللهفَـقَا لَ نَهُ   نه قَا لَ فنَـوَلةا اِنخ ذَهَب  على قا لَ  ها تَـزَوَّجخ
صَلَّى  لنثبيعَنخ أنََسِ أَ َّ عَبخدَ لن َّحْخَنِ بخنَ عَوخف  جَا ءَ إِلَى ، وبالإسثا د للمذاور (5)أَوخلمخ وَنَوخ بِشَا ة  

بَرهَُ أَ  َ ة  فَسَأنََهُ رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ فَأَخخ لا أة ان  نَّهُ تَـزَوَّجَ لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ وَبهِِ أثََـُ  صُفخ
، قا ل لنبيهقي أخ جه لنبخا ري (6)صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ أَوخلمخ وَنَوخ بِشَا ة   فَـقَا لَ رَسُولُ لللََِّّ  للأنصا ر

في نفظ  وأخ جه اسلم ان وجه أخ  عن حْيد وقد جا ء ،ان حديث اا نك وسفيا   وغيرهما 

                                                           

خاِذِيِ وَلنثَّسَا ئِيِ ان روَِليةَ أنس رَضِيَ لللََُّّ عَثخه، اما  أخ جه لب (1) د وَأبَوُ دَلوُد وَلبخن اَا جَه وَلنترِِ ن رَوَلهُ أَحْخ
 قا لَ للأنبا ني: صحيح.حديث صَحِيح، قا ل لبن للملقن: حبا   في صحيحه، 

(، صحيح لبن اا جه 8/8نكبير )لنظ : لنبدر للمثير في تخ يج للأحا ديث وللأثار لنولقعة في لنش ح ل
(1/322.) 
 .447ص 5167ة ب قم  ( أخ جه لنبخا ري في اتا ب لنثكا ح، باب لنونيمة ونو بشا 2)
 (.1/184مختص  للمزني )( 3)
 (.10/249اع فة لنسثن وللآثار ) (4)
، وأخ جه لنشا فعي 447ص 5167 كا ح، باب لنونيمة ونو بشا ة ب قم( أخ جه لنبخا ري في اتا ب لنث5)

 .(59-5/58بسثده في للأم )
 .446ص  5153 ب قم لنصف ة نلمتزوج( أخ جه لنبخا ري في اتا ب لنثكا ح، باب 6)
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وهي المة " :قا ل للإاا م ،لنصلاة ولنسلام لما  رأى عليه أث  لنصف ة قا ل اهيمللْبر أنه عليه 
قا ل لنكوفيو   ،ه واه وهيها تاص  (1)]للأصولت[في لنتها ني رآها  لنبص يو  ان  تستعمل

لنصلاة لنسلام أولم على وقول لنشا فعي أنه عليه  ،(2)"لنسؤللفإنه يستعمل في  ،اعثا ه اا  هذه
فقد أخ جه لنبيهقي ولنتراذي عن  ،وهي بثت حيي لبن أخطب بسويق وتم  في لنسف  ،صفية

قا ل لنتراذي أنه حديث  ،نكن لم يذا  فيه أنه اا   في لنسف  ،لنزه ي عن أنس بن اا نك
واذنك هو في  ،وقد رويثا  في رولية أخ ى عثه لنتم  وللأقط ولنسمن" :قا ل لنبيهقي ،غ يب

لنتهى، وقد جا ء في اسلم اا  يشهد  (4)"فيها  جميع ذنك (3)/واا   ،رولية حْيد عن أنس
فَـقَا لَ اَنخ   ،عَُ وساا  لما  أصبح أَ َّ لنثَّبي  صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ عَنخ أنََسِ بخنِ اَا نِك  إذ فيه  ،(5)]نه[

ء  فَـلخيَجِئخ بِهِ  يءُ  ،اَا َ  عِثخدَهُ شَيخ ِ  وَجَعَلَ لن َّجُلُ يجَِ يءُ بِانتَّمخ وَبَسَطَ نِطعَاا  فَجَعَلَ لن َّجُلُ يجَِ
نِ  سِبُهُ قَدخ ذاَََ   :قا لَ  ،بِانسَّمخ فَحَا سُول حَيخساا  فَكَا نَتخ وَنيِمَةَ رَسُولِ لللََِّّ صَلَّى  :قا لَ  ،َ لنسَّويِقوَأَحخ

 لنثَّبي  صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ  عن أنس في خبر طويل أ  (7)، وذا  لبن للأثير(6)لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

 .وهو اولفق لما  في لنثها ية ولنصولب اا  أثبت و )ج( للأصول( أ( في )1)
 (.188-13/187نها ية للمطلب ) (2)
 (.227نها ية نوحة )أ/( 3)
 (.10/249اع فة لنسثن وللآثار ) (4)
 ولنصولب اا  أثبت. فيه( أ) ( في5)
أخ جه اسلم في و ، 32ص  371 اا  يذا  في لنفخذ ب قم، باب لنصلاةأخ جه لنبخا ري في اتا ب ( 6)

 .915ص  1365ب قم  فصيلة إعتا قه أاته ث يتزوجها ، باب لنثكا حاتا ب 
 لنشيبا ني، لنولحد عبد بن لنك يم عبد بن محمد بن محمد بن للمبا رك أبو لنسعا دلت مجد لندين، (7)

 في لنثها ية واتا ب للأصول، اتا ب جا اع  لبن للأثير للجزري ث للموصلي، لنفقيه للمحدث، صا حب لنعلااة
 أديبا ا  محدثاا  فقيها ا  "اا   خلكا  : لبن لنشا فعي وغير ذنك، قا ل عثه اسثد ش ح واتا ب للحديث، غ يب
 ست سثة ان يوم آخ  في توفي وإحسا  "، ب  ذل اهيبا ا  عا قلاا  ورعا ا  وللإنشا ء للحسا ب بصثعة عا لما ا  نحوياا 

 وستما ئة.
 .(61-2/60) شهبة قا ضى لنشا فعية لبن ، طبقا ت(367-8/366) لنكبرى لنشا فعية لنظ : طبقا ت
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وسا ق للْبر  ،إلى ونيمتهأقا م بين خيبر وللمديثة ثلاث نيا ل يبني بصفية فدعوت للمسلمين 
فقد جا ء في صحيح  ،وأاا  او  ذنك اا   في لنسف  ،(1)وذا  أنه أخ جه لنبخا ري ولنثسا ئي

ثَا  خَيخبَرَ فَـلَمَّا   ث :في للحديث لنطويلعَنخ أنََسِ بخنِ اَا نِك  رَضِيَ لللََُّّ عَثخهُ لنبخا ري فإنه روي  قَدِاخ
طَبَ وَقَدخ قتُِلَ زَوخجُهَا  واََا نَتخ  صخنَ ذاَُِ  نَهُ جَما لُ صَفِيَّةَ بثِختِ حُيَيِِ بخنِ أَخخ  فَـتَحَ لللََُّّ عَلَيخهِ للحخِ

بَا ءِ  عَُ وساا  فا صخطفََا هَا  لنثَّبي  صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ نثِـَفخسِهِ فَخَ جََ بِها  حَتىَّ  بَـلَغخثَا  سَدَّ لنصَّهخ
فَـبَنََ بِها  رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ ثَُّ صَثَعَ حَيخساا  في نِطَع  صَغِير  ثَُّ قا لَ لي  ،(2)[حَلَّتخ ]

ثَا  إِلَى لنخمَ  ،آذِ خ اَنخ حَوخنَكَ فَكَا نَتخ تلِخكَ وَنيِمَتَهُ عَلَى صَفِيَّةَ  ُ ثَُّ خََ جخ دِيثَةِ فَـ أَيَختُ لنثَّبيَّ صَلَّى لللََّّ
بـَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ  لَهَا  عَلَى عَلَيخهِ وَسَلَّمَ يَُُوِِي لَها  وَرلَءَهُ بِعَبَا ءَة  ثَُّ يَجخلِسُ عِثخدَ بعَِيرهِِ فَـيَضَعُ راُخ  رجِخ

بَتِهِ حَتىَّ تَـ خاَبَ  فهو يَ ج  ،ولم أعلمه أولم على غيره :وأاا  قول لنشا فعي ،وسا ق بقية للْبر (3)راُخ
لنصلاة ولنسلام عق عن أبو دلود عن لبن عبا س أنه عليه  إذ روى ،لنعقيقة عن لسم لنونيمة

مع لأ  لنونيمة هي لنطعا م للمجت ؛وقد يقا ل ل دلنة في ذنك ،(4)للحسن وللحسين ابشا ا ابشا ا 
 .به فلعله ف قه لحما ا  ولنسلام فعل ذنك فيما  عق ولم ي د أنه عليه لنصلاة ،عليه

خ ه لنط يقة للمربتة نلخلاف أخذته ان ت ديد الام ( إلى آ فاختلف الأصحاب :وقوله )
واولظبة لنثبي صلى الله عليه وسلم في حا ل لنيس   ،ووجه لنوجوب ظا ه  للأا  ،لنشا فعي

اما  سثبيثه أ  شا ء الله تعا لى وهذل يعزى لبن   (5)(بانكرير ولنقليل)ولنعس  في للحض  ولنسف  
                                                           

، وأخ جه لنثسا ئي في  346ص 4213أخ جه لنبخا ري في اتا ب للمغا زي، باب غزوة خيبر ب قم  (1)
 .2306ص 3383اتا ب لنثكا ح، باب لنبثا ء في لنسف ، ب قم 

 ( غير اوجودة في )أ( و)ج(.2)
 .232ص 2893أخ جه لنبخا ري في اتا ب للجها د ولنسير، باب ان غزل بصبي نلخداة ب قم ( 3)
 ، حديث صحيح.1435ص  2841دلود في اتا ب لنضحا يا، باب في لنعقيقة ب قم أخ جه أبو ( 4)

 إرولء لنغليل(، 9/340لنظ : لنبدر للمثير في تخ يج للأحا ديث وللأثار لنولقعة في لنش ح لنكبير )
(4/379.) 
 ( في )ج( بانقليل ولنكرير.5)
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وقا ل غيره أنه  ،أنه للمذهب :قا ل سليم في للمج د ونذنك ،وهو ظا ه  الام لنشا فعي ،خيرل 
نيس في للما ل حق سوى  :لنصلاة ولنسلامقونه عليه  ؛ووجه عدم لنوجوب ،لمذهبظا ه  ل
ولأنه ل يَتص  ؛ولأنه طعا م لحا دث س ور فلم يجب فعله اما  في سا ئ  لنولئم ؛(1)لنزاا ة

وتوسط بعض أصحا بثا  فقا ل هي ف ض على  :قا ل للما وردي ،بالمحتا جين فلم يجب اا لأضحية
وإل  ،لنكفا ية إذل أظه ها  لنولحد في عشيرته أو قبيلته ظهورلا اثتش لا أسقط ف ضها  عمن سوله

ولنط يقة لنقا طعة بعدم لنوجوب يثسب في تعليق  ،(2)وذنك فا سد ،تراها  أجمعينب خ جول
وبالجملة  ،(4)ولم يورد في للْلاصة غيرها  (3)لنقا ضي وغيره إلى لنقفا ل وللإاا م نسبها  نلمحققين

وأ  ثبت للْلاف اما  ص ح به للما وردي وخبره حْلاا لما  ورد على  ،فعدم لنوجوب هو لن لجح
جه وجوب وو  ،على اا  ذا ه للمصثف (5)/وحْلاا نكلام لنشا فعيللستحبا ب جمعا ا بين للأدنة 

للإجا بة اا  روي عن لبن عم  قا ل قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذل دعي أحدام إلى 
فإ  اا   افط لا فليأال  :أخ ىوأبو دلود في رولية  ،واسلم أخ جه لنبخا ري ،(6)لنونيمة فليأتها 

                                                           

 هَذَل، 2583ص  1787أخ جه لبن اا جه في اتا ب لنزاا ة، باب اا  أدى زاا ته نيس بكثز ب قم ( 1)
هَقِيِ  فِيهِ  قا لَ  للحدَِيث ثَا دال، وَقا لَ  نَهُ  أحفظ نست تعا نيقهم، في  يَـ خوُونهَُ  أَصخحَا بثَا : سثَثه في  لنخبـَيـخ  لنثـَّوَوِيِ  إِسخ

ل ضَعِيف حَدِيث هَذَل: لنخمُهَذِب ش ح في   ،للحديث ضعيف اثك هذل  :قا ل للأنبا نييع ف،  لَ  جدًّ
 والله أعلم. ،ولنصحيح أنه ان قول لنشعبي

صحيح وضعيف سثن (، 5/478ثار لنولقعة في لنش ح لنكبير )للمثير في تخ يج للأحا ديث وللآلنظ : لنبدر 
 (.4/289) لبن اا جه

 (.9/557لنظ : للحا وي ) (2)
 (.13/188لنظ : نها ية للمطلب ) (3)
 .(465)( لنظ : للْلاصة ص 4)
 (.227نها ية نوحة )ب/( 5)
ص  5173أخ جه لنبخا ري في اتا ب لنثكا ح، باب حق إجا بة لنونيمة وان أولم سبعة أيام ب قم ( 6)

 .917ص  1429، وأخ جه اسلم في اتا ب لنثكا ح، باب للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوة ب قم 447
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أ  رسول الله صلى الله عليه  وأخ ج اسلم ولنبخا ري عثه أيضا ا  ،(1)ا   صا ئما ا فليدعوأ  ا
لأ  للأول قد يَص  ؛قلت وهذل أعم ان للأول ،(2)قا ل إذل دعيتم إلى ا لع فأجيبول وسلم

 ،بونيمة لنثكا ح بحمل للأنف ولنلام فيها  على للمع وف أو نحوه اما  تقدم ول اذنك هذه
ان  قا ل قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلمفي هذل رولية لنتراذي عن لبن عم   ويولفقها 
 وروي عثه أيضا ا  ،للْبر (3)بالله فأعيذوه وان سأل بالله فأعطوه وان دعا ام فأجيبوه لستعا ذ

ان دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسونه وان  :قا ل قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أبي ه ي ة أ  رسول الله  موروى اسل ،(4)سا رقا ا وخ ج اغيرلا دخل على غير دعوة دخل 

 ش  لنطعا م طعا م لنونيمة يمثعها  ان يأتيها  ويدعى إنيها  ان يأباها  :صلى الله عليه وسلم قا ل
  .(5)وان لم يجب لندعوة فقد عصى الله ورسونه

للمسأنة  : يفهم إثبا ت ط يقين فيل يجب :أي ( ومنهم من قطع بأن الإجابة :وقوله) 
هما  إثبا ت وجهين في للإجا بة وهي ط يقة ان الام لنشا فعي في للمسأنة يقتضي ت ددلا لحدإ

وهي للمذاورة  ،لنقطع بعدم لنوجوب أيضا ا  :ولنرا نية ،نكثه نيس في فعلها  بل في للإجا بة ،فيها 

                                                           

 .1499ص  3737ب قم اا  جا ء في إجا بة لندعوة ، باب للأطعمةأخ جه أبو دلود في اتا ب ( 1)
 صحيح. قا ل للهيرمي: روله لنطبرلني في لنكبير ورجا نه ثقا ت، قا ل للأنبا ني: إسثا ده

 (.7/15) إرولء لنغليل(، 4/81) مجمع لنزولئدلنظ : 
 .918ص  1429أخ جه اسلم في اتا ب لنثكا ح، باب للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوة ب قم  (2)
وأخ جه أحْد  ،1347ص 1672أخ جه أبو دلود في اتا ب لنزاا ة، باب عطية ان سأل بالله ب قم ( 3)

 حديث صحيح. ولنثسا ئي ولبن حبا   في صحيحه، وللحا ام عن لبن عم ، قا ل لنثووي وللأنبا ني:
 (.4/172) سثن أبي دلودصحيح وضعيف (، 2/263) رياض لنصا لحينلنظ : 

، وأخ جه 1499ص 3741لنطعمة، باب اا  جا ء في إجا بة لندعوة ب قم أخ جه أبو دلود في اتا ب ( 4)
 أحْد ولنثسا ئي ولبن حبا   في صحيحه، وللحا ام عن لبن عم ، حديث ضعيف.

 (.8/241) صحيح وضعيف سثن أبي دلود(، 4/221) نصب لن لية لأحا ديث للهدليةلنظ : 
 .918ص  1432ب قم  إلى دعوةللأا  إجا بة لندلعي في اتا ب لنثكا ح، باب  اسلم( أخ جه 5)
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فعله  وهو إتلاف أو تمليك والاهما  ل يجب ،لأ  للمقصود اثها  للأال ؛(1)في للْلاصة ل غير
أحدام إلى طعا م  إذل دعي  :قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم :قا ل وروى اسلم عن جا ب 

لأ  لنوسا ئل  ؛وإذل لم يجب لم يجب اا  هو وسيلة إنيه، (2)شا ء ت كفإ  شا ء طعم وإ  فليجب 
وهذه يشهد لها  ظا ه  لنثص في للمختص  في باب للحا ل لنذي يَتلف فيها   ،تتبع للمقا صد

ب أ  يجيب أخا ه : "ولححا ل لنثسا ء ان اتا ب لنقسم اما  سثذا ه ونصه ها هثا  إذ قا ل فيه
ثا  أ  لنثبي صلى الله عليه وسلم قا ل نو أهدي إلى ذرلع نقبلت ونو دعيت إلى ا لع بلغو 

وذا  نه سثدلا اتصلاا عن للأعمش عن أبي  ،ثه أيضا ا واذل قا نه لنبيهقي ع ،(4)"(3)لأجبت
ونفظ  :قلت ،(5)وأخ جه لنبخا ري في لنصحيح ان حديث للأعمش :حا زم عن أبي ه ي ة قا ل

ب لنقليل ان للهبة عن أبي ه ي ة نو دعيت إلى ذرلع أو ا لع لأجبت ونو لنبخا ري في با
ووجه دلنة للْبر على  ،أهدي إلى ذرلع أو ا لع نقبلت ونو دعيت إلى ا لع لأجبت

لنك لع في للْبر قيل و  ،أ  ذنك اعدود ان اكا رم أخلاقه صلى الله عليه وسلم :للستحبا ب
ولستبعده للإاا م ولنقا ضي ورجحا  أنه ا لع  ،وهي ق ية على ف لسخ ان للمديثة ،ميمأنه ا لع لنغ

ي ذا ناه ان اتا ب وظا ه  نصه في للأم في لنبا ب لنذ ،لأجل ذا  لنذرلع في للْبر ؛(6)لنغثم
ظا ه  للمذهب   (7)/ولأجله والله أعلم اا   ،لنقسم يقتضي للجزم بوجوب للإجا بة اما  ستع فه

وهو اا  ذهب إنيه  ،وأ  قلثا  بعدم وجوبها  ،وجوب للإجا بة إلى لنونيمة :اما  قا ل للما وردي
                                                           

 .(465)( لنظ : للْلاصة ص 1)
 .918ص  1430ب قم  للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوةفي اتا ب لنثكا ح، باب  اسلم( أخ جه 2)
ص  2568أخ جه لنبخا ري في اتا ب للهبة وفضلها  ولنتح يض عليها ، باب لنقليل ان للهبة ب قم ( 3)

202. 
 (.1/184مختص  للمزني )( 4)
 (.10/255اع فة لنسثن وللآثار )( 5)
 (.13/188نها ية للمطلب )لنظ : ( 6)
 (.228/أنها ية نوحة )( 7)
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 :وعلة لنرا ني ،أشه هما  أولهما  :فيه وجها   ؟نكن هل على لنعين أو لنكفا ية ،جمهور لنع لقيين
 فإ  ،(1)وذنك يُصل بحضور لنبعض ،أ  للمقصود أ  يظه  شعا ر لنثكا ح وتميزه عن لنسفا ح

ان لم سهل لنبص ي إسثا ده إلى أبي ه ي ة  ن حديث يُي بن عرما   أبيلحْد ا قيل قد روى
وهذل يدل على  ،(3)في لنع س ولنعذلر (2)[بالْيا ر]وأنت  يجب لندعوة فقد عصى الله ورسونه

لأ  عبدللحق في للأحكا م  ؛صحيح نو سلم ان لنطعن ونكثه لم يسلم :قلثا  ،عدم لنوجوب
أ   :وقد توسط بعض للأصحا ب فقا ل ،أنه حديث غير محفوظ ويُي اثك  للحديث :قا ل

فيه  ؟ونكن على لنعين أو على لنكفا ية ،قلثا  بوجوب ونيمة لنع س فا لإجا بة ولجبة جزاا ا 
فيه قول  أج لهما  بعضهم في  ؟وأ  قلثا  ل تجب لنونيمة فهل تجب للإجا بة ،للْلاف لنسا بق

ووجه للإيجا ب  ،سا ئ  لنولئم أيضا ا سوى ونيمة لنثكا ح بثا ء على أنها  ل تجب اما  هو للمشهور
إذل دعا   بل قد جا ء في رولية لمسلم عن لبن عم  ،فيها  إطلاق للأا  بالإجا بة اما  سلف بيا نه

وأخ ج لنبخا ري واسلم وأبو دلود ولنتراذي عن  ،(4)ب ع سا ا اا   أو نحوهم أخا ه فليجأحدا
واا   عبدالله  قا ل قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبول هذه لندعوة إذل دعيتم لبن عم 

وبعضهم قطع بعدم للإجا بة في غير ونيمة  ،(5)يأتي لندعوة في لنع س وغير لنع س وهو صا ئم

                                                           

 (.558-9/557للحا وي )لنظ : ( 1)
 ( في )أ( فا لْيا ر ولنصولب اا  أثبت.2)
وفي إسثا ده يُي بن عرما   للأنصا ري قا ل لنبخا ري: ، 2119، ب قم لنكا الفي  عديأخ جه لبن ( 3)

عن لبن عدي أنه قا ل فيه: هذل حديث غير محفوظ وتعقبه لبن لنقطا    ونقل عبد للحق اثك  للحديث،
 في ذنك.
ثار لنولقعة في لنش ح لنبدر للمثير في تخ يج للأحا ديث وللآ(، 7/223لنكا ال في ضعفا ء لن جا ل )لنظ : 
 .(8/11لنكبير )

 .917ص  1429ب قم  للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوةفي اتا ب لنثكا ح، باب  اسلم( أخ جه 4)
، 447ص  5179أخ جه لنبخا ري في اتا ب لنثكا ح، باب إجا بة لندلعي في لنع س ونحوه ب قم ( 5)

 .918ص  1429وأخ جه اسلم في اتا ب لنثكا ح، باب للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوة ب قم 
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فإنه يفهم  ،(1)لبن عم  إذل دعي أحدام إلى ونيمة ع س فليجب ا ح لما  روى اسلم عنلنثك
واا  ذا ه هذل لنقا ئل ان عدم وجوب  ،علم ف ق لنشا فعي بيثهما والله أ (2)ولهذل ،إخ لج غيرها 

أ  ان أصحا بثا  ان خ ج في وجوب سا ئ   :فإ  صا حب لنتتمة قا ل ،لنتعلم لم يسلم ان نـزلع
وقا ل في لن د عليه أ   ،لأنه قا ل بعد ذا ها  ول أرخص في ت اها  ؛لنولئم قولا نلشا فعي

 ،(3)لنضمير عا ئد إلى اا  قا نه أولا ان أ  لنونيمة لنتي تع ف ونيمة لنثكا ح اما  سلف بيا نه
 (4)لأنه قا ل ان أصحا بثا  ان جعل في وجوب ونيمة ؛وهذل ان الام لنقا ضي يؤخذ

ارل لنعقيقة وللأعذلر بتخفيف ت اها  ونفي  ورتب سا ئ  لندعولت عليها  ،قونين (5))لنع س(
 ،فا قتضى ذنك ان الااه أ  ان للأصحا ب ان رتب للْلاف في لنوجوب ،لنوجوب عثها 

 ،بتخفيف ت اها  ونفي لنوجوب عثها  :لأجل قونه ؛وفي للإجا بة على ونيمة لنع س وأولى بالمثع
  أعلم.للمستثد قد ي شد إنيه والله وبالجملة فما  ذا ه في لنتتمة ان 

أن يكون في  :الأول ،ثم إذا قلنا تجب الإجابة فيسقط الوجوب بأعذار :قال) 

فإن كان يهاب ويرتفع ذلك بحضوره فليحضر وإلا  ،شيء من المنكرات (6)/الدعوة

فإن حضر ورأى ذلك ولم يقدر على التغيير فليخرج إذ الإقامة في مشاهدة  ،فليمتنع

يقتضي وجوب للحضور عليه إذل علم ذنك ل بسبب زولل للمثك  بحضوره  ( المنكر حرام

إذ إزلنة للمثك لت ان ف وض  ،فكيف إذل وجدت وقلثا  بوجوب للإجا بة فيها  ،لندعوة

وأاا   ،ولنولجب على لنكفا ية يصدق عليه لسم لنولجب فلا يمثع ان لنوجوب عيثا ا  ،لنكفا يات
                                                           

 .917ص  1429ب قم  للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوةفي اتا ب لنثكا ح، باب  اسلم( أخ جه 1)
 ( في )أ( وهذل ولنصولب اا  أثبت في )ج(.2)
 (.166/ نوحة أ/8( لنظ : لنتتمة: )3)
 ولنصولب اا  أثبت في )أ(. ،( في )ج( لنونيمة4)
 ( غير اوجودة في )ج(.5)
 (.228نها ية نوحة )ب/( 6)
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 ؛فكلام للمصثف يقتضي أ  للحضور ح لم عليه ،إذل اا   حضوره ل يؤث  في رفع ذنك للمثك 

والام  ،فا لحضور اع لنعلم بانتح يم أولى ،للمكث بعد للحضور ل عن علم ح لم :لأنه إذل قا ل

نكن الااه في أخ  لنفصل  ،للإاا م وأ  لم يكن في صدره تع ض نتح يم ذنك أو ا لهية

نك ول ج م حكى لن لفعي في والام لنع لقيين يَا نف ذ ،(1)يقتضي لنتح يم اكلام للمصثف

أولهما  هو لنذي قا نه  ،وجوب للحضور اع لنك لهة أو تح يمه وجها   حكا هما  للما وردي أيضا ا 

اما  نو اا   فيحض  أ  شا ء ويثك  بقلبه،   :أيضا ا لنع لقيو  وللموجود في تعليق لنقا ضي للحسين 

وظا ه  نصه في  :قلت ،(2)يض ب للمثك  بجولره ل يلزاه لنتحول وأ  اا   يبلغه لنصوت

في لنونيمة للمعصية ان للمسك  أو للْم  أو اا   :وإذل اا   فيها  أي" :للمختص  عليه إذ فيه

وأ  علم  ،أشبهه ان للمعا صي لنظا ه ة نها هم فإ  نحول ذنك عثه وإل لم أحب نه أ  يجلس

لى وإ ،وهو للأظه  في للحا وي ،وأصحهما  في لن لفعي ،(3)"ذنك عثدهم لم أحب نه أ  يجيب

قا ل لنبيهقي  ،لأ  ذنك اا ن ضى بالمثك  ولنتق ي  عليه ؛(5)ثانيهما  (4)ت جيحه ذهب لبن اج

رضي الله عثه أ  لنثبي صلى الله عليه وسلم قا ل ان  ورويثا  في حديث عن عم  لبن للْطا ب 

                                                           

 (.190-13/188نها ية للمطلب )لنظ : ( 1)
 (.8/348، لنعزيز )(9/557لنظ : للحا وي )( 2)
 (.1/184مختص  للمزني )( 3)
أبو لنقا سم يوسف بن أحْد بن يوسف بن اَجِ  لنديثوريِ، لنقا ضي للإاا م، أحد أراا   للمذهب  (4)

نيا  فا رتحل إنيه لنثَّا س ان  واشا هيره وحفَّا ظه، وأحد أصحا ب لنوجوه فيه، جمع بين رئاسة لندِِين ولند 
تج يد" قتله للآفا ق، تفقه على أبي للحسين بن لنقطا  ، وحض  مجلس أبي حا اد للم وذي، صثف: "لن

 ه.405ان راضا   سثة  27لنعيَّا رو  نيلة 
 (.199-1/198(، طبقا ت لنشا فعية لبن قا ضي شهبة )184-17/183لنظ : سير أعلام لنثبلاء ) 
 (.8/348، لنعزيز )(9/557لنظ : للحا وي )( 5)
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ولنقا ئل بها  يؤول  ،(1)اا   يؤان بالله ولنيوم للآخ  فلا يقعد على اا ئدة يدلر عليها  للْم 

لنثص ويقول ارير اا  يستعمل لنشا فعي رحْه الله وغيره نفظ أحب في لنولجب وأا ه في للمح م 

    حذرلا ان لنق ب ان قونه تعا لى: 

    

    (2) ، أشع  وقد

لبن دلود لنتف قة بين أ  يعلم بذنك قبل للحضور فيح م عليه أو ل يعلم حتى يُض   (3))إي لد(

للحسن لنبص ي ومحمد بن اعب  وقد روي أ " :قا ل للما وردي ،ول يجب عليه للنص لف

ي دعا  إلى ونيمة فسمعا  اثك لا فقا م محمد نيثص ف فجذبه للحسن وقا ل ل يمثعك لنق ظ

 .والله أعلم (4)"اعصيتهم ان طا عتك

ور تأن يكون في البيت المدعو إليه صورة مصورة للحيوانات أو على الس :الثاني :قال )
 (5)/فأما صورة الحيوانات فلا ،الأشجار ولا بأس بصور ،فإن ذلك حرام ،والسقوف

والوسادة  ،لا المنصوبة على صورة الأصنام ،يعفى عنه إلا على الفرش وما تحت الأقدام
وقد روت عائشة رضي الله عنها أنه  ،الكبيرة المنصوبة في الصدر في حكم المنصوب

فكان يدنو منها وينصرف فعل ذلك  ،صورةعليه صلى الله عليه وسلم رأى في داره ستراً 

                                                           

، اما  1933ص  2801أخ جه لنتراذي اتا ب للأدب، باب اا  جا ء في دخول للحما م ب قم ( 1)
 للأنبا ني: حديث حسن.: حديث حسن غ يب، وقا ل أخ جه أحْد ولنثسا ئي وللحا ام، قا ل لنتراذي

صحيح وضعيف سثن (، 8/17لنظ : لنبدر للمثير في تخ يج للأحا ديث وللأثار لنولقعة في لنش ح لنكبير )
 (.6/301) لنتراذي

 (.116) ، للآيةسورة لنثحل( 2)
 سقط ان )ج(.( 3)
 (.9/563للحا وي )( 4)
 (.229نها ية نوحة )أ/( 5)
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عليها صور الحيوانات و ولا يجوز لبس الثياب  ،(1)ها واتخذي منها نمارقيحط :مراراً ثم قال
لأنه ينتفع بها في  ؛وأما نسج تلك الثياب جوزه الشيخ أبو محمد ،ولا للنساءلا للرجال 

يحشر  :قال صلى الله عليه وسلم ،إلا أن الظاهر تحريم ذلك لعموم الحديث ،الفرش
المصورون يوم القيمة ويقال لهم أنفخوا الروح فيما خلقتم وما هم بنافخين ولا يخفف 

وقد قال  ،ما اتخذوه يجوز أن يوطئ بالأقدام :لا يبعد أن يقال ،نعم ،(2)عنهم العذاب
 ،والظاهر أن الدخول مكروه ،(3)لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة :صلى الله عليه وسلم
بل اا نت اف دة  ،أرلد بانصورة لنصورة لنتي لم تكن اثسوجة اع غيرها (  ومنهم من حرم ذلك

 ؛اا نت تعبد  (4)[هيئة]وأ  لم تكن على  ،ول شك في تح يمها  لما  في ذنك ان تعظيمها  ،بذلتها 
وألحق بذنك لنستور في لنبيت  ،واذل إذل اا نت بارزة في حا ئط ونحوه ،نظ لا نلجثس

 :وظا ه  لنثص في للمختص  اثص ف إنيه إذ فيه تلو اا  سلف ،لأ  فيه نوع تعظيم ؛ولنسقوف
وأ  اا نت  ،فلا بأس  يدخل أ  اا نت اثصوبة وأ  اا نت توطأح لمونو رأى صورلا ذلت أرول "

                                                           

( للحديث صحيح بغير هذل لنلفظ، فقد أخ جه لنبخا ري في اتا ب لنبيوع، باب لنتجا رة فيما  يك ه 1)
هَا  أَنهَّا  (، وفيه: 165-164ص ) 2105نبسه نل جا ل ولنثسا ء ب قم  ُ عَثـخ اِثِيَن رَضِيَ لللََّّ عَنخ عَا ئِشَةَ أمُِِ لنخمُؤخ

تَرَتخ نُمخ قَُةا فِيهَا  خُلخهُ فَـعََ فختُ  لشخ  تَصَا وِيُ  فَـلَمَّا  رَآهَا  رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ قا مَ عَلَى لنخبَا بِ فَـلَمخ يَدخ
هِهِ لنخكَ لَهِيَةَ فَـقُلختُ يَا رَسُولَ لللََِّّ أتَوُبُ إِلَى لللََِّّ وَإِلَى رَسُونهِِ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَ  مَ اَا ذَل أذَخنَـبختُ فَـقَا لَ لَّ في وَجخ

عُدَ عَلَيـخ  تَريَخـتُـهَا  نَكَ نتِـَقخ هَا  وَتَـوَسَّدَهَا  فَـقَا لَ رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ اَا  بَالُ هَذِهِ لنث مخ قَُةِ قُـلختُ لشخ
تُمخ رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ إِ َّ أَصخحَا بَ هَذِهِ لن يُول اَا  خَلَقخ بوَُ  فَـيُـقَا لُ لَهمُخ أَحخ ص وَرِ يَـوخمَ لنخقِيَا اَةِ يُـعَذَّ
خُلُهُ لنخمَلَائِكَةُ   .وَقا لَ إِ َّ لنخبـَيختَ لنَّذِي فِيهِ لنص وَرُ لَ تَدخ

( ورد هذل للحديث بغير هذل لنلفظ، فقد أخ ج لنبخا ري في اتا ب لنلبا س، باب ان صور صورة الف 2)
لبن عبا س قا ل: سمعت عَنخ (، وفيه: 505ص ) 5963يوم لنقيا اة أ  يثفخ فيها  لن وح ونيس بثا فخ ب قم 

 فخ. محمدلا يقول: ان صور صورة  في لندنيا  الف يوم لنقيا اة أ  يثفخ فيها  لن وح ونيس بثا 
ص  2105أخ جه لنبخا ري في اتا ب لنبيوع، باب لنتجا رة فيما  يك ه نبسه نل جا ل ولنثسا ء ب قم ( 3)

164-165. 
 ( في )أ( و)ج( هية ولنصولب اا  أثبت.4)
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لأنها  تشا به  ؛وإنما  لم يُ م لندخول عثد وجود صور للأشجا ر ،(1)"صور شج  فلا بأس
ونول إباحة  ،وقد ورد عن لبن عبا س أث  في جولز فعل ذنك ،وهي غير ممثوعة ،لنثقوش

سَعِيدِ وروى لنبخا ري في لنصحيح في اتا ب لنبيع  ،لستعما نه لاتثع فعله اما  اثع فعل غيره
هُمَا  إِذخ أَتَاهُ رَجُل  فَـقَا لَ  ُ عَثـخ سَنِ قا لَ اُثختُ عِثخدَ لبخنِ عَبَّا س  رَضِيَ لللََّّ يَا أَبَا عَبَّا س  إِنِيِ  :بخنِ أَبي للحخَ

عَةِ  إِنخسَا    إِنمَّا  اَعِيشَتِي اِنخ  ثَعُ  صثعتي صَثـخ لَ  :هَذِهِ لنتَّصَا وِيَ  فَـقَا لَ لبخنُ عَبَّا س  يَدِي وَإِنِيِ أَصخ
ُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ سمَِعختُهُ يَـقُولُ  اَنخ صَوَّرَ صُورةَا فإَِ َّ  :أُحَدِِثُكَ إِلَّ اَا  سمَِعختُ رَسُولَ لللََِّّ صَلَّى لللََّّ

فُخَ فِيهَا  لن  وحَ وَنيَخسَ بثَِا فِ  لللَََّّ اُعَذِِبهُُ  لحَتىَّ يَـثـخ فَ َّ  ،خ  فِيهَا  أبََدا فَـَ بَا لن َّجُلُ رَبخـوَةا شَدِيدَةا وَلصخ
هُهُ  ء  نيَخسَ فِيهِ رُوح   ،وَجخ ثَعَ فَـعَلَيخكَ بِهذََل لنشَّجَِ  اُلِِ شَيخ  .(2)فَـقَا لَ وَيُخَكَ إِ خ أبََـيختَ إِلَّ أَ خ تَصخ

وفي للْبر للمذاور اا  يشع  بأنه ل أث على ان أتخذ اا  ل  ،(3)وقد أخ جه اسلم :قا ل لنبيهقي
وقول لبن عبا س ل أحدثك إل اا  سمعت  ،لأنه جعل عقوبته اعثا ه يثفخ لن وح ؛روح في ارله

وقد روى لنبخا ري  ،خ هقونه ل يدخل فيه قونه ويُك إلى آرسول الله صلى الله عليه وسلم ب
هَا  فيما  يك ه نبسه  في اتا ب لنبيع أيضا ا في باب لنتجا رة عَنخ عَا ئِشَةَ أمُِِ لنخمُؤخاِثِيَن رَضِيَ لللََُّّ عَثـخ

تَرَتخ  فَـلَمَّا  رَآهَا  رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ قا مَ عَلَى لنخبَا بِ  ،نُمخ قَُةا فِيهَا  تَصَا وِي ُ  (4)/أَنهَّا  لشخ
هِهِ  خُلخهُ فَـعََ فختُ في وَجخ فَـقُلختُ يَا رَسُولَ لللََِّّ أتَُوبُ إِلَى لللََِّّ وَإِلَى رَسُونهِِ صَلَّى  ،لنخكَ لَهِيَةَ  فَـلَمخ يَدخ

قُـلختُ  ،اَا ذَل أذَخنَـبختُ فَـقَا لَ رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ اَا  بَالُ هَذِهِ لنث مخ قَُةِ  ،لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ 
تَريَخـتُـهَا  نَكَ  هَا  وَتَـوَسَّدَهَا لشخ عُدَ عَلَيـخ ُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ إِ َّ أَصخحَا بَ هَذِهِ  ،نتِـَقخ فَـقَا لَ رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََّّ

تُمخ  يُول اَا  خَلَقخ بوَُ  فَـيُـقَا لُ لَهمُخ أَحخ وَقا لَ إِ َّ لنخبـَيختَ لنَّذِي فِيهِ لنص وَرُ لَ  ،لنص وَرِ يَـوخمَ لنخقِيَا اَةِ يُـعَذَّ

                                                           

 (.1/184مختص  للمزني )( 1)
ب قم  ان ذنك أخ جه لنبخا ري في اتا ب لنبيوع، باب بيع لنتصا وي  لنتي نيس فيها  روح واا  يك ه( 2)

 .173-172ص  2225
 .1056ص  2110أخ جه اسلم في اتا ب لنلبا س ولنزيثة، باب تح يم تصوي  صورة للحيول  ب قم ( 3)
 (.229نها ية نوحة )ب/( 4)
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خُلُهُ لنخمَلَائِكَةُ تَ  لللََِّّ صَلَّى وهذل للْبر يفهم أ  غير لنصور لنتي أشا ر إنيها  رسول  ،لنتهى ،(1)دخ
ول في او  للملائكة ل  ،مما  نيس في اعثا ها  ل يدخل فا علها  تحت لنوعيد لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ 

ونفخ لن وح إنما  يكو   ،اعنَ يكن نقونه عليه لنسلام هذه لنصورلم وإل  ،تدخل بيتا ا هي فيها 
 ،فدل ذنك على أ  اا  ل روح فيه ان للأشجا ر وغيرها  خا رج عن ذنك ،في للحيولنات

لحق للأصحا ب وقد أ ،وسأذا  في للْبر عن جبريل عليه لنصلاة ولنسلام مما  يؤيد ذنك
غير اأنوف   ول ف ق في صور للحيول  بين أ  يكو  اأنوفا ا أو ،بانشج  لنشمس ولنقم 

بقطعه اا    صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ إذ روي أ  لنستر لنذي أا  لنثبي ا لْيل ذولت للأجثحة )ا
وعن بعض للأصحا ب أ  لنتح يم مخصوص بصور للحيول   (2)ل ذولت للأجثحة(عليه للْي
اصور إنسا   نه جثا ح طا ئ  أو طا ئ  نه وجه   (3)إذل لم يكن يشا هد ارله ]ارله[ أاا  ،للمأنوف

لنكا ذبة أشبه اثه  بانتزلويقلأنه يكو   ؛وهذل نسبه للما وردي نلقا ضي أبي حا اد ،ا  إنس
وعلى هذل ل يُ م عليه أ  يصور وجه إنسا   دو  بدنه وعلى للأول  :قا ل ،بانصور للحيولنية

ول أ   ،واذل ل ف ق في لنتح يم بين أ  تكو  لنصورة صورة حيول  ابيرلا أو صغير ،(4)يُ م
وقيل لنتح يم مخصوص بما  إذل اا   نلصورة ب وز دو  اا  إذل لم  ،يكو  نلصورة ب وز ظل أو ل

اَا َ  نثََا  سِترخ  فِيهِ تمخرا لُ طا ئِ     :عَنخ عَا ئِشَةَ قا نَتخ وهذل يجوز أ  يستشهد نه بما  روله اسلم  ،تكن
بـَلَهُ فَـقَا لَ لي  تـَقخ لخِلُ إِذَل دَخَلَ لسخ حَوِِلي هَذَل فإَِنِيِ   : رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ واََا َ  لندَّ

نخـيَا  عدم لنتح يم أنه لم يكن عليه  ، ووجه لندلنة اثه على(5)اُلَّمَا  دَخَلختُ فَـ أَيَخـتُهُ ذاََ ختُ لند 

                                                           

ص  2105ب قم  نبسه نل جا ل ولنثسا ءيك ه  لنتجا رة فيما أخ جه لنبخا ري في اتا ب لنبيوع، باب ( 1)
164-165. 

 )ج(. سقط ان( 2)
 )أ(. سقط ان( 3)
 (.9/565لنظ : للحا وي )( 4)
 .1055ص  2107ب قم  تح يم تصوي  صورة للحيول أخ جه اسلم في اتا ب لنلبا س ولنزيثة، باب ( 5)
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ل  ،بأ  فيه تذاا رلا نلدنيا  ؛أا  بتحويله علل عدم إبقا ئه (1)[وحين]لنصلاة لنسلام أق ه ادة 
 ؟ايف  ،  أقتضى لنك لهةوإ ،وارل ذنك ل يقتضي لنتح يم ،لأجل اا  فيه ان تعظيم لنصور

وقد  ،ان هذل للمكا   إلى اكا   ل أرله فيه اما  يقتضيه سيا ق للْبر :أي ،حونيه :وقد قا ل
قا ل ل تدخل  ذا  لنبخا ري في باب للملائكة أ  لنثبي عليه لنسلام صلى الله عليه وسلم

  فم ض زيد لبن خا ند فعدناه فإذل نحن في بيته بستر فيه ة قا ل بسللملائكة بيتا ا فيه صور 
ل سمعته إل رقم في ثوب أفقا ل أنه قا ل  ،دثثا  في لنتصا وي الله للْولني ألم يُتصا وي  قلت نعبيد

أيضا ا وقد ذا ه  (3)/وهذل للْبر سا قه يدل نلوجه للمذاور ،(2)بلى قد ذا هل قا ل  :قلت
 ربيبوفيه أ  لنستر اا   على لنبا ب وفيه فقلت نعبيدالله  ،لنبخا ري أيضا ا قبل اتا ب للأدب

ألم  فقا ل عبيدالله ،ألم يَبرنا زيد عن لنصور يوم للأول صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ ايمونة زوج لنثبي 
 ،وللمشهور أنه أ  اا نت لنصورة بغير رأس لم يُ م ،(4)ثوبفي  ا ا رقمتسمعه حين قا ل إل 
 ،(5)خ  فيه وهو في لنتتمة ل غير أنه سوى بيثها  وبين غيرها  في لنتح يموحكى للإاا م وجها ا أ

وهذل للْلاف يق ب مما  حكيثا ه عن لنقا ضي أبي حا اد وغيره في وجه بدو  بد  هل يُ م أم 
، وقد لأجل اا  ذا ه ان للْبر ؛ه ها هثا نكن قضية الااهم ث رجحا   لنتح يم بخلاف ؟ل

أ  تح يم لنصور اا   في لبتدلء للإسلام نق ب عهدهم " :صطخ يحكى للما وردي عن للإ
وهذل  ،لما  لستق  في نفوسهم بطلا  عبا دتها  وزولل تعظيمها  ،بالأصثا م واشا هدتهم نعبا دتها 

 ؛قا ل وهذل لنذي قا نه خطأ ،  لستعما لها هذل في وقتثا  فزلل حكم تح يمها  وحظو  ،للمعنَ قد زلل

                                                           

 في )أ( وان ولنصولب اا  أثبت.( 1)
 .261ص  3226أخ جه لنبخا ري في اتا ب بدء للْلق، باب ذا  للملائكة ب قم ( 2)
 (.230نها ية نوحة )أ/( 3)
 .505ص  5985في اتا ب لنلبا س، باب ان ا ه لنقعود على لنصورة ب قم أخ جه لنبخا ري ( 4)
 .(13/191نها ية للمطلب ) ،(169/أ/ نوحة 8( لنظ : لنتتمة: )5)
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مجسمة نسا غ في لنصور للمجسمة واا  أحد  (1)غير[ صور]لأ  لنثص يدفعه ونو سا غ هذل في 
ا د لنصور في تلخص نك مما  ذا نا أوجه في أ  لتخوقد  ،(2)"يقول هذل ففسد به تعليله

لأجل قونه صلى الله عليه  ؛وان لم يُ اه جا زم بانك لهة ؟لنسقوف ولنستور للمعلقة ح لم أم ل
وان قا ل  ،اما  ورد في لنصحيح  ،(3)أ  للملائكة ل تدخل بيتا ا فيه الب ول صورة :وسلم

أاا   ،بانتح يم فمحله باتفا ق في لنستور إذل اا   نلزيثة اا نتي تعلق في لنبيت في لنع س ونحوه
أي ارل لنسجا دة إل إذل اا نت نلحا جة لنتي تعلق على للأبولب أو تعلق نتقي ح لا أو ب دلا 

فا لمثقول عن لنشيخ أبي حا اد أ   ،به وفيها  صور مح اة (4)[الصقة]ت وضعت على لنتخ
لأ  لنعدول بها  عن لنزيثة إلى للمتعة يَ جها  عن حكم لنضيا فة إلى  ؛ذنك جا ئز ل تح يم فيه

لأ  للنتفا ع بانشيء ل يَ جه عن أ  يكو   ؛وهذل نيس بصحيح" :قا ل للما وردي ،لنبذنة
أاا   :قلت ،(5)"فح م لستعما لها  في للحا نين وسقط بها  ف ض للإجا بة إلى لنونيمة ،اصا ناا اعظما ا 

واثهم للمعلقو  عن لنشيخ أبي  ،تح يم ذنك في للحا نين فهو لنذي يقتضيه إطلاق للجمهور
نعم اا  ذا  ان لنتفصيل بين أ  يكو  نلزيثة أو نلحا جة  ،جي وللمحا اليثدنياسليم ولنبحا اد  

وأ  اا    ،فإ  اا   لحا جة لم تك ه ؟تكلمول فيه في لنستور للْا نية عن لنتصوي  هل تك ه أم ل
 رسول اللهعَا ئِشَةَ فَـقُلختُ أَ َّ ووجه لنك لهة اا  روله اسلم عن  ،نلزيثة ا ه ولم يثته إلى لنتح يم

ُ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ خَ جََ في غَزلَتهِِ  تُ نَمطَاا  فَسَتَرختهُُ عَلَى لنخبَا بِ  ،صَلَّى لللََّّ فَـلَمَّا  قَدِمَ فَـ أََى لنثَّمَطَ  ،فَأَخَذخ
هِهِ فَجَذَبهَُ حَتىَّ هَتَكَهُ أَوخ قَطعََهُ  سُوَ  وَقا لَ إِ َّ لللَََّّ لمخَ يَأخاُ خناَ  ،عََ فختُ لنخكََ لهِيَةَ في وَجخ أَ خ نَكخ

                                                           

 .وهو اولفق لما  في للحا وي ولنصولب اا  أثبت صور غير( أ( في )1)
 (.9/564( للحا وي )2)
 3322في ش لب أحدام فليغمسه ب قم أخ جه لنبخا ري في اتا ب بدء للْلق، باب إذل وقع لنذباب ( 3)

 .268ص 
 في )أ( نصقة ولنصولب اا  أثبت.( 4)
 (.9/565( للحا وي )5)
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جَا رَةَ وَلنطِِينَ  ِ وَحَشَوختُهمَُا  نيِفاا  فَـلَمخ يعَِبخ ذَنِكَ عَلَيَّ  ،للحخِ ، وإنما  (1)قا نَتخ فَـقَطعَخثَا  اِثخهُ وِسَا دَتَينخ
ونكن  ،لأنه عليه  لنصلاة لنسلام لم يقل أ  الله ح اه ؛حْل ذنك على لنك لهة دو  لنتح يم

لأجل  ؛فلذنك لم يُ م وا ه ،لنثهي (2)اا   وهو ل يستلزم/  ثفي للأا  ايفف ،قا ل لم يأا نا
ويجوز أ  يقا ل هو يدل على لنتح يم بثا ء على أ  حكم للأشيا ء  ،فعله عليه لنصلاة لنسلام

إذل وجدنا حيولناا ول ندري هل هو  ،قبل ورود لنش ع للحظ  اما  ف ع على ذنك أصحا بثا 
تقداثا  ول وجدناه يشبه شيئا ا مما  ع ف  ولم نجد نذنك ذا  في اتب ان ؟حلال أم ح لم

ونعل ذنك اأخذ لنشيخ أبي نص  للمقدسي فيما  حكا ه لن لفعي عثه ان أ  تثجيز  ،حكمه
 ،ولنظا ه  في للمذهب للأول ،(3)لنبيوت بانريا ب للمصورة وغير للمصورة ان للح ي  وغيره ح لم

  اا نت للمثا زل وإ" :قا ل لنشا فعي :وهو لنذي حكا ه لنبيهقي عن لنشا فعي إذ قا ل
قا ل  ،(5)"فلا بأس أ  يدخلها  ونيس في لنستر شيء أا هه أار  ان لنس ف (4)[ة]استتر 

وفي  ،(6)لنبيهقي وقد رويثا  في حديث اثقطع عن لبن عبا س ا فوعا ا ل تستر للجدرل  بانريا ب
وسلم نهى أ  تستر  صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ  حديث أخ  اثقطع عن علي بن للحسين أ  لنثبي الله

وقد جا ء في  ،فلأجل وجود ذنك وعدم لتصا نه قلثا  بانك لهة ل بانتح يم :أي ،(7)للجدر

                                                           

 .1055ص  2107أخ جه اسلم في اتا ب لنلبا س ولنزيثة، باب تح يم تصوي  صورة للحيول  ب قم ( 1)
 (.230نها ية نوحة )ب/( 2)
 (.8/350( لنظ : لنعزيز )3)
 ولنصولب اا  أثبت وهو اولفق لما  في للأم.( في )أ( و)ج( استورة 4)
 (.6/182( للأم )5)
 عبا س، وإسثا ده ضعيف، قا لَ  لبن عن عسا ا  ولبن ولنبيهقي، وللحا ام، ولنعقيلي، لنطبرلني، ( أخ جه6)

دِيثِ  لِهذََل نيَخسَ : لنخعُقَيخلِي    يَـرـخبُتُ. طَ يِق   للحخَ
 .(169-9/168) للأحا ديث (، جا اع9/138لنظ : لنضعفا ء لنكبير )

  ضعيف.: لنسيوطي وللأنبا ني علي لبن للحسين ا سلاا، وإسثا ده ضعيف، قا لَ  ( أخ جه لنبيهقي عن7)
 .(5/383) (، لنسلسة لنصحيحة2/379لنظ : للجا اع لنصحيح ان حديث لنبشير لنثذي  )
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هُمَا  قا لَ أتََى لنثَّبي  صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ صحيح لنبخا ري  عَنخ نَافِع  عَنخ لبخنِ عُمََ  رَضِيَ لللََُّّ عَثـخ
خُلخ  هَا  وَجَا ءَ عَلِي  فَذاَََ تخ نهَُ ذَنِكَ فَذاَََ هُ نلِثَّبيِِ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ بَـيختَ فا طِمَةَ فَـلَمخ يَدخ عَلَيـخ

نخـيَا  فَأَتَاهَا  عَلِي  فَذاَََ  ذَنِكَ لهََ  ا  فَـقَا نَتخ قا لَ إِنِيِ رأَيَختُ عَلَى بَابِها  سِترخال اَوخشِيًّا  فَـقَا لَ اَا  لي وَنلِد 
لِ بَـيخت  بِهِمخ حَا جَة   نيَِأخاُ خني  للميم  (2)]بضم[، واوشيا ا (1)فِيهِ بما  شَا ءَ قا لَ تُـ خسِلُ بِهِ إِلَى فُلَا   أهَخ

فإ  اا   فسيأتي لنكلام فيه في أخ   ،ان ح ي  (4)(لنستر)وهذل إذل لم يكن  ،(3)وإسكا   لنولو
هذل حكم تعليق ذنك وأاا  حكم  ،باب لنثذر عثد لنكلام في ستر لنكعبة أ  شا ء الله تعا لى

 .لنعبور في لنبيت وذنك فيه فسيأتي في لنكتا ب
ان أداي وبهيم وطير اأنوف أو غير اأنوف اما  سلف  :أي ( وأما صور الحيوان :وقوله) 

خ ه قد تقدم دنيل لنتح يم فيما  يتخيل فيه ، فلا يعفى إل على لنف ش إلى آأنه للمذهب
وقد جا ء في اسلم عن  ،فيما  يدلس ويمتهن اا  ذا ه ان للْبرودنيل عدم لنتح يم  ،لنتعظيم
 فقا نت فثـزعه صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ  رسول الله فدخل أنها  نصبت سترلا وفيه تصا وي عَا ئِشَةَ 

ا فقتين فلقد رأيته اتكئا ا ولأحْد بن حثبل فقطعته  ،(5)فكا   ي تفق عليهما وسا دتين هُ تقَطَعَ ف
وقد روى لنبيهقي بسثده عن أبي ه ي ة أ  جبريل جا ء فسلم  ،(6)وفيه صورةحدلهما  على إ

ته فقا ل لدخل قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم صو على لنثبي صلى الله عليه وسلم فع ف 

                                                           

 2613ب قم أخ جه لنبخا ري في اتا ب للهبة وفضلها  ولنتح يض عليها ، باب هدية اا  يك ه  نبسها  ( 1)
 .206ص 

 ( في )أ( و)ج( بفتح ولنصولب اا  أثبت وهو اولفق لما  في لنفتح.2)
 (.5/229لنظ : فتح لنبا ري )لجوزي: للموشي للمخطط بأنول  شتى، ( قا ل لبن ل3)
 ( في )ج( لنستور ولنصولب اا  أثبت.4)
 .1055ص  2107ب قم أخ جه اسلم في اتا ب لنلبا س ولنزيثة، باب تح يم تصوي  صورة للحيول  ( 5)
، 209ص  26103ب قم باب باقي اسثد للأنصا ر ، باقي اسثد للأنصا رفي اتا ب  أحْدأخ جه ( 6)

 قا ل شعيب للأرناؤوط: حديث صحيح.
 (.43/209لنظ : اسثد للإاا م أحْد )
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وطئوه ا طا ا أو وسا ئد فألجعلوه بس وأسها  يل فا قطعول رؤو أ  في لنبيت سترلا في للحا ئط فيه تما ث
وجا ء في رولية ان ط يق أخ  فم  ب أس لنتمرا ل يقطع فيصير   ،(1)فيه تما ثيلفإنا ل ندخل بيتا ا 

وعثد  ،وهذل اا  قدات لنوعد به عثد لنكلام في لتخا ذ لنشج  :قلت ،(2)اهيئة لنشج ة
لأنه ش ط فيها   ؛دلللأولى ل ت (3)/نكن قد يقا ل أ  لن ولية ،لنكلام في لتخا ذ صورة ل رأس لها 

ونحن ل نشترط ذنك في اقطوع لن أس بل ول  ،بعد قطع لن أس أ  تجعل بسطا ا أو وسا ئد
فكيف  ،بل ويجوز ذنك اع لن أس ،نشترط في لنوسا ئد ولنبسط أ  تكو  لنصورة بغير رأس

بل قد ورد في صحيح  ،ففي للستدلل إذ  بالْبر على ال ان للحكمين هذل للْيا ل ؟بدونها 
إذ فيه في باب للملائكة في للجزء لنرا نث ان تجزئة  ،ري اا  يمثع لنصورة على لنوسا دة أيضا ا لنبخا 

ُ  أ لنخقَا سِمَ بخنَ مُحَمَّد  حَدَّثهَُ خمسة عن  هَا  قا نَتخ حَشَوختُ نلِثَّبيِِ صَلَّى لللََّّ عَا ئِشَةَ رَضِيَ لللََُّّ عَثـخ
هُهُ فَـقُلختُ اَا  عَلَيخهِ وَسَلَّمَ وِسَا دَةا فِيهَا  تَما ثيِلُ   ِ وَجَعَلَ يَـتـَغَيرَُّ وَجخ َ لنخبَا بَينخ اَأَنهَّا  نُمخ قَُة  فَجَا ءَ فـَقَا مَ بَينخ

هَا  قا لَ  أاََا   نثََا  يَا رَسُولَ لللََِّّ قا لَ اَا  بَالُ هَذِهِ لنخوِسَا دَةِ قا نَتخ وِسَا دَة  جَعَلختُـهَا  نَكَ نتَِضخطَجِعَ عَلَيـخ
تِ أَ َّ لنخمَلَا  تاا  فِيهِ صُورةَ  وَأَ َّ اَنخ صَثَعَ لنص ورَةَ يُـعَذَّبُ يَـوخمَ لنخقِيَا اَةِ يَـقُولُ عَلِمخ خُلُ بَـيـخ ئِكَةَ لَ تَدخ
تُمخ  يُول اَا  خَلَقخ  .(4)أَحخ

                                                           

ص  8079أخ جه أحْد في اتا ب باقي اسثد للمكر ين، باب اسثد أبي ه ي ة رضي الله عثه ب قم ( 1)
 اما  أخ جه لنبيهقي، قا ل شعيب للأرناؤوط: إسثا ده صحيح، رجا نه ثقا ت رجا ل لنشيخين.،  443

 (.10/254(، اع فة لنسثن وللآثار )13/443لنظ : اسثد للإاا م أحْد )
اما  أخ جه لنتراذي ،  1526ص  4158أخ جه أبو دلود في اتا ب لنلبا س، باب في لنصور ب قم  (2)

، 1933ص  2806لائكة ل تدخل بيتا ا فيه صورة ول الب ب قم في اتا ب للأدب، باب اا  جا ء أ  للم
 قا ل لنتراذي: حديث حسن صحيح، وقا ل للأنبا ني: وهذل إسثا د صحيح على ش ط اسلم.

 (.1/355لنظ : لنسلسلة لنصحيحة )
 (.231نها ية نوحة )أ/( 3)
لنسما ء فولفقت  أخ جه لنبخا ري في اتا ب بدء للْلق، باب إذل قا ل أحدام: آاين وللملائكة في( 4)

 .261ص  3224إحدلهما  للأخ ى غف  نه اا  تقدم ان ذنبه ب قم 
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في حكم لنستر  :أي(  والوسادة الكبيرة المنصوبة في الصدر في حكم المنصوب :وقوله )
إذل اا نت فيه صور أو  يسمى اسثدلا أشا ر به إلى اا  يتخذ عثدنا في لنع س و  ،للمثصوب

وقول عا ئشة  ،ونعل خبر لنقا سم بن محمد ولرد في لنوسا دة لنكبيرة ،لأنه في اعنَ لنستر ؛صورة
كو  حين دخل رسول الله صلى ، وتت قد أيجعلتها  نك نتضطجع عليها   :رضي الله عثها 

فإذل ص ف عثه صا رف في  ،لجملة فهو يدل على للمثع اطلقا ا وبا ،الله عليه وسلم اثصوبة
لنوسا دة لنصغيرة ونحوها  ففيما  عدل ذنك إلى أ  يدل لندنيل على دفعه والله أعلم، نعم 

واا  قا نه  ،خلاف لنشيخ أبي حا اد في لنستر إذل لتخذ نلانتفا ع به دو  لنزيثة قد يجيء فيه
عي أ  فيما  علق عثه للإشا رة إلى تخصيص للمثع نكن في لن لف ،للمصثف هو لنذي ذا ه للإاا م

 (1).وأنه ا خص فيما  على لنستور ولنوسا ئد للمثصوبة ،بانسقوف وللجدر
ونبس " :خ ه هو اا  حكا ه للإاا م عن شيخه إذ قا ل( إلى آ ولا يجوز لبس الثياب :وقوله )

 ،(2)"ونعله أولى بالمثع ان دفع لنصور على لنستور للمعلقة ،لنريا ب للمصورة اا   يمثعه شيخي
واا  حكى عن لنشيخ أبي حا اد ان أ  تعليق لنستور ذولت لنصور ل تح م إذل اا    :قلت

 ،واذل اا  حكي عما  علق عن للإاا م ،نلحا جة يظه  أ  يكو  في لنريا ب ان ط يق للأولى
  اأخذ ذنك اا  في لستعما نه ان للحشوة لأ ؛وإنما  سا وت للم أة في ذنك لن جل بخلاف للح ي 

 .ي جع إلى لندين وهما  يستويا  فيه (3) (للمصور)وها هثا  للمحذور في  ،لنلائقة بهن دو  لن جا ل
لأجل اا   ؛لنتي قلثا  ل يجوز تعليقها  ول نبسها  :أي(  وأما نسج تلك الثياب :وقوله)  

لأنه يثتفع بها  في لنف ش هو اا  حكا ه للإاا م  ؛عليها  ان لنصور للمح اة جوزه لنشيخ أبو محمد
    .مح اة (4)/وبسطه أ  لنصثعة لم تثقطع عثها  اا دة للستعما ل بوجه اا  فلذنك لم تكن ،عثه

                                                           

 (.8/350(، لنعزيز )191-13/190( لنظ : نها ية للمطلب )1)
 (.13/191( نها ية للمطلب )2)
 ( في )ج( لنصور ولنصولب اا  أثبت. 3)
 (.231نها ية نوحة )ب/( 4)
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وهو للمذاور في للحا وي  ،خ ه ظا ه  لنفقه ولنتوجيه( إلى آ له: إلا أن الظاهر تحريم ذلكوقو ) 
وإنما  قا ل للمصثف إل أ  لنظا ه  تح يم  ،وقد ا  ذا  للْبر بثصه عن لنصحيح ،(1)ل غير
وأ  اا   ل يفسد  ،وعثدي أ  لنذي يتعا طى ذنك يبوء بالإث :لأجل أ  للإاا م قا ل ؛ذنك

وفا ئدة للْلاف في لنتح يم ي جع إلى أنه هل يستحق  ،(2)وفي للمسأنة لحتما ل ،على للمستعمل
نكن  ،(3)وللمذاور في لنتتمة أنه ل يستحقها  ؟على ذنك أج لا إذل لستؤج  عليه ففعله أم ل

أ  لنزوج إذل اا نت صثعته مح اة اعمل آنة للملاهي فهو ل " :للحا وي في اتا ب لنثفقا ت
ول  ،يت عمله أج لا فيصير به اوس لا ول بد أ  يستحق نتفو  ،يستحق اا  سمي ان للأج ة

وهذل يَا نف اا  حكا ه بعض شا رحي لنتثبيه  ،في فسخ نكا حه :يأ ،(4)"يكو  نزوجته خيا ر
 .لأ  نلم أة فسخ لنثكا ح إذل اا   اسب زوجها  ان لنصور والله أعلم ؛عثه ها هثا 

للحتما ل  علىأشا ر به (  ما اتخذوه يجوز أن يوطأ بالأقدام :نعم لا يبعد أن يقال :وقوله )
وبسطه ل يبعد أ  يقا ل يجوز عمل ذنك   ،خ ه: وعثدي إلى آلنذي ذا ه للإاا م بعد أ  قا ل

واا  يجوز لستعما نه في  ،لأنه يجوز أ  يستعمل فيما  يوطأ بالأقدلم ؛اما  قا نه لنشيخ أبو محمد
بي وهذل اثه وان للإاا م يثبه على أ  قول لنشيخ أ ،حا ل ل تكو  صثيعته مح اة بكل حا ل

لأجل مخا نفته لما  ورد ان للْبر  ؛ونيس ان لنوجوه لنتي ل يعول عليها  ،محمد في للجملة نه وجه
لنعظيم والله أعلم، قا ل في لنتتمة تف يعا ا على لنتح يم أنه هل يُ م فعل ذنك على  (5)[بانوعيد]

  (6).فيه وجها   ؟للأرض أو لنف ش

                                                           

 (.9/565( لنظ : للحا وي )1)
 (.13/191للمطلب )( لنظ : نها ية 2)
 .(168/ب/ نوحة 8( لنظ : لنتتمة: )3)
 (.11/459( للحا وي )4)
 .نوعد ولنصولب اا  أثبتبا( في )أ( 5)
 (.168/ب/ نوحة 8( لنظ : لنتتمة: )6)
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 :في الااه تقديم وتأخير تقدي ه ،خ ه( إلى آ عليه وسلموقد قال صلى الله  :وقوله )
ل  عليه وسلمنقونه صلى الله  ؛ولنظا ه  أ  دخول لنبيت لنذي فيه لنصور للمح اة اك وه

وجدي  بأ   ،وقد سلف حكا ية للْبر عن لنصحيح بانثص ،تدخل للملائكة بيتا ا فيه صورة
 ،(1)نه للأصح: إا ل للإاا موق ،وهذل اا  أورده للجمهور ،يقتدي بالملائكة في عدم لندخول تثـزها ا 

وحيثئذ ل يسقط عن للمدعو  :قا ل للما وردي ،(2)واذنك لبن لنصبا غ ولقتص  عليه في لنتتمة
وهو لنشيخ أبو  ،وان قا ل بتح يم لندخول عثد عدم إاكا   للإزلنة ،(3)بذنك ف ض للإجا بة

بثا ء على أ  دخول  ،(4)محمد فيما  حكا ه للإاا م للحق ذنك بالموضع لنذي فيه للْم  ونحوه
 ،وهذل اا  عليه للأار و  : قا ل في لنذخا ئ ،تلك للمولضع ح لم اع عدم لنقدرة على للإزلنة

  رأى صور ذولت للأرولح لم يدخل أ  اا نت "وإ :إذ قا ل في للمختص  ،وهو ظا ه  لنثص
ودخول ارل هذل لنبيت " :ول ج م اا   إي لده في لنوجيز يقتضي ت جيحه إذ قا ل ،(5)"اثصوبة

ولنف ق على لنط يقة للأولى  ،(7)ولقتص  في للْلاصة على نفظ لنشا فعي ،(6)"ح لم وقيل اك وه
 (8)/وورد فيه نعن ،أ  لنثهي قد ورد في حضور مجلس للْم  :بين لنصور وللْم  ونحوه

وان حيث للمعنَ أ   ،وهذل ف ق بانثص ،ولم ي د ارل ذنك في للأصثا م ،حا ض ها  العن شا ربها 
فإنها  ل  ،ول اذنك حضورها  بيتا ا فيه صور ،لنثفس قد تدعو إلى ش ب للْم  إذل حض ت

                                                           

 (.13/192( لنظ : نها ية للمطلب )1)
 (.168/أ/ نوحة 8( لنظ : لنتتمة: )2)
 (.9/565( لنظ : للحا وي )3)
 (.13/192للمطلب )( لنظ : نها ية 4)
 (.1/184( مختص  للمزني )5)
 (.2/38( لنوجيز )6)
 .(465)( لنظ : للْلاصة ص 7)

 (.232نها ية نوحة )أ/( 8)
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فلو اا نت لنصورة في  ،بانتح يم ، وإذل قلثا تدعو إلى تعظيمها  بل في طبعها  لنثف ة ان ذنك
لنبيت ودخول  ،(1)وحكا ه في لنتتمة فيما  إذل اا   على باب للحما م تصا وي  ،للمم  فلا بأس

لأ  لتخا ذها  اما  تقدم غير  ؛(2)لنذي فيه صور للأشجا ر قد قا ل لنشا فعي أنه ل بأس به
 .وعن ش ح للجويني وجه أ  صور للأشجا ر اك وه لأ  اثهم ان يعبد للأشجا ر ،اك وه

بمنصبه  لو أحضر قوماً من الأراذل والسفلة وكانت مجالستهم تزري :الثالث :قال )
يفهم أنه ل نقل خ ه اا  ( في قونه فا نظا ه  إلى آ ب عليه الإجابةومروءته، فالظاهر أنه لا تج

 (3)[فهمه]وهو لنذي  ،ولن لجح اثه اا  ذا ه للمصثف ،أو أ  فيها  خلافا ا  عثده في للمسأنة
وان لم  ،(4)وص ح به في لنبسيط تبعا ا نلإاا م إذ قا ل أ  في ذنك ت ددلا نلأصحا ب ،لن لفعي
 (5).تمسك بظا ه  للْبرذنك عذرل ييجعل 

ن كان ، وإفإن صام عن فرض أمسك ،بل يحضر ،الرابع أن الصوم ليس بعذر :قال )
في (  فعند ذلك يمسك أيضاً  ،إلا أن يعلم أنه لا يعز على الداعي إمساكه ،عن نفل أفطر

أنه أرلد بما  ذا ه  :(6)[وجولبها ] ،عد للمصثف ذنك رلبعا ا لما  ذا ه مما  يسقط للإجا بة اثا قشةا 
 ؛فإ  لنصوم ان ذنك ،أولا بيا   اا  يسقط للإجا بة واا  ل يسقطها  اا  قد يظن أنه يسقطها 

ولهذل أوجبثا ه على ان دعي وهو افط  على  ،لأجل أ  اقصود لندعوة اما  أسلفثا ه للأال
لأ  جا ب  لبن  ؛وان لم يوجبه حْل للأا  على اكا رم للأخلاق ،وجه ولما  سثذا ه ان للْبر

شا ء إذل دعي أحدام إلى طعا م فليجب فإ   عليه وسلم:عبدالله قا ل قا ل رسول الله صلى الله 

                                                           

 (.169/أ/ نوحة 8( لنظ : لنتتمة: )1)
 (.6/182( لنظ : للأم )2)
 . )أ( فيه ولنصولب اا  أثبت( في3)
 (.599)لنبسيط، ص ( لنظ : 4)
 (.8/348( لنظ : لنعزيز )5)
 .أ( وجولبه ولنصولب اا  أثبت( في )6)
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ولأجل أ  للإتلاف أو لنتمليك ل يجب وللأال  ؛أخ جه اسلم ،(1)ت ك طعم وأ  شا ء
فإ  أال بعضهم سقط  ،وبعضهم قا ل أ  للأال في لنونيمة ف ض على لنكفا ية ،أحدهما 

ولندنيل على أ  لنصوم ايف اا   نيس بعذر في  ،لنف ض عن باقي ان حض  وإل فلا
إذل  عليه وسلم:للاتثا ع عن للإجا بة اا  روله اسلم عن أبي ه ي ة قا ل قا ل رسول الله صلى الله 

هذل و  :قا ل لنبيهقي ،(2)دعي أحدام فليجب فإ  اا   صا ئما ا فليصل وأ  اا   افط لا فليطعم
، ]ورويثا  عن أبي لنزبير عليه وسلمعم  رضي الله عثه عن لنثبي صلى الله  (3)]لبن[ للمعنَ روله

ذل دعي أحدام إلى طعا م فليجب إ  شا ء إ :(4)عن جا ب  عن لنثبي صلى الله عليه وسلم[
إذ روى لنشا فعي  ،وللم لد بانصلاة لندعا ء نصا حب لنطعا م بانبراة ،(5)  شا ء ت كطعم وإ

فأتاه  عليه وسلمبسثده عن لبن سيرين عن أبيه أنه دعا  نف  ان أصحا ب لنثبي صلي الله 
وروى بسثده أيضا ا عن عبدالله بن يزيد  ،(6)نص فم أبي بن اعب وأحسبه قا ل: فبا رك ولاثه
 :وقا ل يده دعا  أبي عبدالله بن عم  فأتاه فجلس ووضع لنطعا م فمد عبدالله بن عم  :قا ل

ولنذي  ،للأث  (1)/لهذل ، ورولية لنشا فعي(7)إني صا ئم :خذول بسم الله وقبض عبدالله يده وقا ل
 .قبله يدل على طلبه ذنك وندبه إنيه

                                                           

 .918ص  1430ب قم  للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوةفي اتا ب لنثكا ح، باب  اسلم( أخ جه 1)
 .918ص  1431ب قم  للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوةفي اتا ب لنثكا ح، باب  اسلم( أخ جه 2)
 نلبيهقي.( سقط ان )أ( و )ج( وهو اوجود في اع فة لنسثن وللآثار 3)
 ( سقط ان )أ( و )ج( وهو اوجود في اع فة لنسثن وللآثار نلبيهقي.4)
 .918ص  1430ب قم  للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوةفي اتا ب لنثكا ح، باب  اسلم( أخ جه 5)
 .ولم أقف على تخ يجه، لنشا فعي ولنبيهقي( أخ جه 6)

 (.7/263)(، لنسثن لنكبرى نلبيهقي 1/1812لنظ : اسثد لنشا فعي )
 .جيل: إسثا ده صحيحقا ل صا حب لنتح، لنشا فعي ولنبيهقي( أخ جه 7)

(، لنتحجيل في تخ يج اا  لم يَ ج 7/263(، لنسثن لنكبرى نلبيهقي )1/1813لنظ : اسثد لنشا فعي )
 (.1/274في إرولء لنغليل )



235 

 

قد لستدل  ( عن نفل أفطر (2)]كان[ن فإن صام عن فرض أمسك وإ :ول المصنفوق )
إذل دعي أحدام إلى طعا م وهو صا ئم فإ  اا    :نه بما  روي أنه عليه لنصلاة لنسلام قا ل

وللأا  بانفط  نيس على  ،(4)أي فليدع ذا ه للما وردي وغيره ،(3)تطوعا ا فليفط  وإل فليصل
بل على وجه لنثدب  ،لأجل اا  سلف ان للْبر وللأث  عن أبي لبن اعب ولبن عم  ؛لنوجوب

فإ   ،(5)وإذل اا   فط ه يس  صا حبه فليثو إفطا ره إدخا ل لنس ور على قلبه :قا ل في للإحيا ء
 ،وهذل افصل نه فيثبغي أ  يقضي به على ذنك للمطلق ،قيل للْبر للأول في اطلق لنصوم

  نقونه تعا لى:  ؛لنعلما ء ي ى وجوب للإتما م ؛وبعض ؟لم يقل به أحد ايف :قلثا 

   (6) ولأنه نو  ؛
 .فعثد لنصوم أولى ،اا   افط لا لم يجب عليه للأال اما  ذا ه جا ب 

وهو اا  (  فعند ذلك يمسك أيضاً  ،إلا أن يعلم أنه لا يعز على الداعي إمساكه :وقوله )
أنه يمثع لنتشويش على لندلعي فإذل لم  ،أورده لنقا ضي وغيره لأنه فهم ان للأا  بالإفطا ر

م ضا ف رجلاا ان للأنصا ر اع لنسلاو وروى أنه عليه لنصلاة  ،لنعلة (7)[زلنت]يتشوش بذنك 
م أخوك لنسلالنصلاة و م فقا ل عليه د ان لنطعا م وقا ل إني صا ئجما عة ان أصحا به فا اتثع ولح

                                                                                                                                                                      

 (.232نها ية نوحة )ب/( 1)
 ولنصولب اا  أثبت. شا ء( في )أ( 2)
، ونفظ 918ص  1430ب قم  للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوةفي اتا ب لنثكا ح، باب  اسلم( أخ جه 3)

 .اسلم: "فإ  اا   صا ئما ا فليصل، وإ  اا   افط لا فليطعم"
 (.9/560( لنظ : للحا وي )4)
 (.2/234( لنظ : إحيا ء علوم لندين )5)
 (.33) ، للآيةسورة محمد( 6)
 ( في )أ( و)ج( زلنة ولنصولب اا  أثبت.7)
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ولأجله  ؛لنقا ضي نك ه) ،(1)م أفط  ولقض يواا ا اكا نه أ  شئتيتكلف نك وتقول إني صا ئ
أ  للمدعو " :وقا ل ،واذل قا نه للإاا م ،(2)يقضي يواا ا اكا نه(ط  لستحب نه أ  قا ل أنه إذل أف

ولنتف يع على وجوب لندعوة فهذل فيه  ،نو علم أنه ل يعز على لندلعي تخلفه عن لندعوة
  اا   قد ضا ق لنوقت عثه : وصوم لنف ض ارل قضا ء اا  فا ته إقا ل للأصحا ب ،(3)"لحتما ل

فإ  لم نجوز للْ وج اثه اما  نص  ،ذر اطلقوأ  لم يضق أو اا   عن ن ،ل يجوز للْ وج اثه
هو اا نثفل وعن  :قا ل بعضهم ؟وإل فهل يكو  اا نثفل ،لنشا فعي عليه في للأم فهو اا لمضيق

وقد يعوقه عن لنتدلرك  ،لأ  ذاته تبقى اشغونة ؛لنقا ضي للحسين أنه يك ه نه للْ وج اثه
فتأدية للستحبا ب يثبغي أ  يكو  بما  يطيب به  ،وحيث قلثا  أنه يستحب نه للأال ،عا ئق

ويجوز  ،وأاا  إذل قلثا  بوجوب للأال فأقله نقمة ،نفس لندلعي إذل لم يلحق للمدعو بذنك ض ر
لما  فيه  ؛ويُ م عليه اما  قا ل للما وردي لنزيادة على لنشبع ،نه للأال في للحا نين إلى حد لنشبع

وحيث تجب للإجا بة فإنما  يجب إذل  :قا ل ،نزيادةان للمض ة ومخا نفة لنعا دة ونكن ل يغ م ل
ونو  ،فلا يجب على ان دعا ه لنغلام للإجا بة ،فإ  قا ل نغلااه أدع ان شئت ،قصده لندلعي

 لم إنما  ،(4)دعا  جما عة ولم يقصد للآحا د سقط لنوجوب بحضور بعض للجما عة ا د لنسلام
لم يقصد ذنك فلم يكن اقصودلا  وهو ،لأ  للعتبا ر بانسيد ؛تجب للإجا بة في للحا نة للأولى

لأ   ؛أنه ل تستحب للإجا بة :بل قا ل لن لفعي ،وهذل مما  ل نع ف فيه خلافا ا  ،باندعوة

                                                           

أخ جه لنطيا نسي في اسثده ولنبيهقي في سثثه لنكبرى عن أبي سعيد للْدري، وقا ل لنبوصيري: ( 1)
 ضعيف.
 (.3/127، إتحا ف للْيرة للمه ة )(7/263) سثن لنكبرى(، 3/655) اسثد لنطيا نسيلنظ : 

 )ج(. سقط ان( 2)
 (.13/190( نها ية للمطلب )3)
 (.9/561للحا وي )لنظ :  (4)
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فتح لنبا ب ونادى  إذلوان ط يق للأولى  ،هذه ل يؤث  لنتأذي ولنوحشة (1)/للاتثا ع وللحا نة
وفي اعنَ صورة لنكتا ب اا  إذل دعا  شخصا ا وقا ل أحض  اعك ان شئت  ،نيحض  ان ي يد

والام للمصثف يفهم أنه نو قا ل نلغلام أدع فلاناا بعيثه  ،بانثسبة إلى ان شا ء ذنك لنشخص
وبه ص ح للما وردي  ،وجب على ذنك لنغير للحضور سولء اا   لنغلام ح لا أو أجيرلا أو قثا ا نه

اا نبا نغ حتى تجب للإجا بة إذل اا   رسولا في لندعا ء قا ل   وقا ل أ  لنصغير للمميز في ذنك
 (2).ويقوم اقا م ذنك لنكتا بة إنيه والله أعلم

لهم  :فيقول ،أي بمرل أ  يأتي إلى قوم في مجتمع ( ولو دعا جماعة ولم يقصد الآحاد :وقوله )
ودنيل سقوط لنوجوب إجا بة بعضهم في  ،أدعوام إلى اذل ان غير أ  يقصد ف دلا ف دلا اثهم

ت دد لنع لقيو  في سقوط لنوجوب  ،إذل دعا  جما عة فحض  بعضهم :لنكتا ب وفي لنبسيط قا ل
 ،(3)وأق ب ارا ل نه رد لنسلام ،ورأول ذنك على قول لنوجوب اف وض لنكفا يات ،عن لنبا قين

ف ض    للإجا بةأ  هذل ان للمصثف جولب على أحد لنوجهين في أ :ونذنك قا ل لن لفعي
نكثه في لنبسيط لما   ،(4)أي وهو خلاف لن لجح وأ  اا ل إلى ت جيحه للحثا طي ،على لنكفا ية

فلو قصد فلا يسقط  ،أنه اتجه إذل لم يقصد للآحا د باندعوة :حكى ذنك عن لنع لقيين قا ل
وفي لنوجيز  ،وأقا م اا  أورده ث لحتما لا اذهبا ا مجزواا ا به ها هثا  ،(5)لنوجوب بحضور غيره

  ، أو اا   لندعا ءوبمقتضا ه يكو  محل خلاف لنع لقيين إذل قصد أعيا نهم ف دلا ف دلا  ،(6)أيضا ا 
وهو ي جع إلى أ  لنثظ  إلى صورة للأا  أو  ،اذنك اما  يفهمه الااهم لنذي قدات حكا يته

                                                           

 (.233)أ/نها ية نوحة ( 1)
 .(8/351، لنعزيز )(9/559( لنظ : للحا وي )2)
 (.598)لنبسيط، ص ( لنظ : 3)
 (.8/351( لنظ : لنعزيز )4)
 (.598)لنبسيط، ص ( لنظ : 5)
 (.2/38( لنظ : لنوجيز )6)
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 ،موهو يُصل بحضور لنبعض والله أعل ،وهو تمييز لنثكا ح عن لنسفا ح إظها ر شعا ره ،اعثا ه
يقتضي أنه ل ف ق عثده في للحكم لنسا نف  ،وسكوت للمصثف عن لنكلام في صفة لندلعي

ونلأصحا ب فيه خلاف اأخذه لنثظ   ،بعد وجود أهلية للمتبرع بين أ  يكو  اسلما ا أو ذايا ا 
وهو للأنفة وللمودة وللأصح عدم لنوجوب وللستحبا ب في حقه دونه  ،إلى عموم لنلفظ واعثا ه

واذل يقتضي أنه ل ف ق في ونيمة غير لنثكا ح  ،وقد قيل أ  إجا بته اك وهة ،في حق للمسلم
نكن بش ط أ  ل يكو   ،وقد ص ح به للأصحا ب ،بين أ  يكو  لندلعي لها  رجل أو لا أة

أو في لندعوة ان  ؟واذل يقتضي أنه ل ف ق بين أ  يكو  للمدعو عدو لندلعي ،ث خلوة مح اة
فإنه ل ف ق بين أ  يكو  للمدعو ذل اثصب يقصد  ،(1)للما ورديوبه ص ح  ؟هو عدو نه أم ل

أ  ذنك أ  اا   هو للمقصود فيه لم يجب  :وقد قا ل للأصحا ب ؟إحضا ره لأجل اثصبه أم ل
وفي هذه  ،وألحقول بذنك اا  إذل اا   دعا ه خوفا ا اثه أو لإعا نته على باطل ،عليه للإجا بة

ا  لم وأاا  في لنرا نية فإنه رشوة وإنم ،فلعدم لن ضا  به للحا نة يكو  للأال ح لاا ا أاا  في للأولى
وقد ألحق للأصحا ب  ،لأ  الااه في اتا ب للأقضية يثبه عليه ؛للمصثف نذنك (2)يتع ض/

لأنه جا ء في رولية في  ؛بذنك دعا ء للأغثيا ء دو  لنفق لء في اونه ل يجب عليهم للإجا بة
 :قا ل لنقا ضي وغيره،(3)للأغثيا ء ويترك لنفق لءدعى إنيها  : ش  لنطعا م طعا م لنونيمة ياسلم

فأاا  إذل اا   لن جل ان أهل ح فة فخص أهل  ،وهذل إذل خص بها  للأغثيا ء تق باا إنيهم
ودعا ء  ،لأ  نه غ ضا ا فيهم ؛  اا نول أغثيا ءا   فقيها ا فخص لنفقها ء فلا بأس وإأو ا ،ح فته

                                                           

 (.9/559( لنظ : للحا وي )1)
 (.233نها ية نوحة )ب/( 2)
ص  5177ب قم  لندعوة فقد عصى الله ورسونهان ت ك في اتا ب لنثكا ح، باب  لنبخا ري( أخ جه 3)

، 918ص  1432ب قم  للأا  إجا بة لندلعي إلى دعوةفي اتا ب لنثكا ح، باب  اسلمأخ جه  اما   ،447
ونفظ اسلم: "بئس لنطعا م طعا م لنونيمة، يدعى إنيها  للأغثيا ء ويترك لنفق لء، فمن لم يأت لندعوة فقد 

 .عصى الله ورسونه"
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ا بة ان أار  اا نه ح لم اك وهة بل قا ل للأصحا ب أ  إج ،ان اا نه ح لم ل يوجب للإجا بة
 إذل لم نوجبه ففيه نظ . أاا  ،وهذل ظا ه  إذل اثا  نوجب عليه للأال :قلت ،اا نه (1)[ار ]

فإ  جا ء اعا ا أجا ب للأق ب  ،نو دعا ه لثثا   إلى للحضور في وقت ولحد أجا ب لنسا بق :فرع
أنهما  إذل لستويا " :وفي للحا وي ،اما  جا ء في ب  للجا ر في للْبر لنصحيح  ،رحْا ا ث للأق ب باباا 

فإ  لستويا في لنق لبة أق ع  ،فإ  لستويا في للجولر أجا ب أق بهما  رحْا ا  ،أجا ب أسبقهما  جولرلا 
إذل دعا ك  :أنه قا ل عليه وسلمروي عن لنثبي صلى الله  ،(2)"وأجا ب ان ق ع اثهما  ،بيثهما 

 .(3)لثثا   فأجب أسبقهما  فإ  جا ء اعا ا فأجب أق بهما  باباا فإ  أق بهما  باباا أق بهما  جولباا 
وللإجا بة في لنيوم  ،فا لم ة للأولى تقدم حكمها  ،دعا ه لنشخص لنولحد ا لرلا في أيام إذل :خرآ

وللأولى أ  ل يجيب في لنيوم  ،لنرا ني استحبة دو  لستحبا بها  في لنيوم للأول إذل لم نوجبها 
عَنخ عَبخدِ لللََِّّ بخنِ عُرخمَا َ  لنرّـَقَفِيِِ عَنخ رَجُل  لما  روي عن أبو دلود  ؛بل قيل إنها  اك وهة ،لنرا نث

هُُ زهَُيرخُ بخنُ عُرخمَا َ  فَلَا  ،أَيخ يُـرخنََ عَلَيخهِ خَيرخال ،أعَخوَرَ اِنخ ثقَِيف  اَا َ  يُـقَا لُ نهَُ اَعخُ وفاا  إِ خ لمخَ يَكُنخ لسمخ
هُُ  لنخوَنيِمَةُ أَوَّلَ يَـوخم  حَق  وَلنرَّا نيَ اَعخُ وف  وَلنخيـَوخمَ  :أَ َّ لنثَّبيَّ صَلَّى لللََُّّ عَلَيخهِ وَسَلَّمَ قا لَ  ،أدَخريِ اَا  لسمخ

ُ  عبدالله عَنخ ، وروى لنتراذي (4)لنرَّا نِثَ سُمخعَة  وَريَِاء   عُود  قا لَ قا لَ رَسُولُ لللََِّّ صَلَّى لللََّّ لبخنِ اَسخ

                                                           

 ار ل ولنصولب اا  أثبت.( في )أ( و)ج(  1)
 (.9/560( للحا وي )2)
  ،1500ص 3756ب قم  إذل لجتمع دلعيا   أيهما  أحقأخ جه أبو دلود في اتا ب للأطعمة، باب ( 3)

 .قا ل للأنبا ني: ضعيفو  اما  أخ جه أحْد ولنبغوي ولنبيهقي، قا ل لبن حج : إسثا ده ضعيف،
 سثن أبي دلودصحيح وضعيف (، 3/414) تلخيص للحبير في تخ يج أحا ديث لن لفعي لنكبيرلنظ : 

(8/256.) 
، اما  1500 ص 3745أخ جه أبو دلود في اتا ب للأطعمة، باب في ام تستحب لنونيمة ب قم ( 4)

 أخ جه أحْد ولبن اا جه وغيرهم، قا ل لبن حج : إسثا ده ضعيف، وقا ل للأنبا ني: ضعيف.
 صحيح وضعيف سثن أبي دلود(، 3/414) تلخيص للحبير في تخ يج أحا ديث لن لفعي لنكبيرلنظ : 

(8/245.) 
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وَطعََا مُ يَـوخمِ لنرَّا ني سُثَّة  وَطعََا مُ يَـوخمِ لنرَّا نِثِ سُمخعَة  وَاَنخ سَمَّعَ سَمَّعَ  ،طعََا مُ أَوَّلِ يَـوخم  حَق   :عَلَيخهِ وَسَلَّمَ 
 ،وهو ارير لنغ لئب وللمثا اير اما  قا نه لنتراذي ،، وهذل في إسثا ده زياد بن عبدالله(1)لللََُّّ بِهِ 

ل تمويُ ،وللْبر للأول يُتمل أ  يكو  اذنك ،وهذل للْبر ي جع لنكلام فيه إلى صا نع لنطعا م
 ويُتمل للأا ين اعا ا والله أعلم. ،جا بتها أ  يكو  إلى إ

 

                                                           

لبن ، اما  أخ جه 1757ص  1097أخ جه لنتراذي في اتا ب لنثكا ح، باب اا  جا ء لنونيمة ب قم ( 1)
 ، قا ل لبن حج : إسثا ده ضعيف، وقا ل للأنبا ني: ضعيف.اا جه وغيره

 (.1/147) ضعيف لبن اا جه(، 3/414) تلخيص للحبير في تخ يج أحا ديث لن لفعي لنكبيرلنظ : 
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 ( الفصل الثاني في الضيافة :قال) 
 ،بل الخيرة إلى المضيف ،أن الضيافة لا يتعين فيها طعام واحد :الأولى :وفيه مسائل )

لما كان للوليمة شبه كما تقدم بيانه  ( لكن في الوليمة ينبغي أن يتخذ ما يليق بمنصبه وحاله
والوليمة داخلة في الضيافة أدرج  ،يفهم أن أقل درجاتها الشاةوورد فيها من الأمر ما  ،بالمهر

وهو المقصود بالذكر إذ لا يعتقد  ،وأفرد الوليمة بما ينبغي أن يفعل فيها ،حكمها في حكمها
وإنما قال أنه ينبغي في الوليمة أن  ،أن ثم خلافاً في تعين شيء للضيافة التي يفعلها المسلمون

فإذا فعل ذلك نـزه عرضه عن الوقوع  ،لأنها تنبئ عن مروءته ؛(1)/يتخذ ما يليق بمنصبه وحاله
وأنه أمر عبدالرحمن  ،(2)أولم على صفية بالحيس عليه وسلموقد ذكرنا أن النبي صلى الله  ،فيه

أنََسَ بْنَ مَالِكٍ يَـقُولُ مَا أَوْلَمَ  وجاء في صحيح مسلم عن ،(3)بن عوف أن يؤلم ولو بشاة
بنت زَيْـنَبَ  رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى امْرأَةٍَ مِنْ نِسَائهِِ أَكْثَـرَ أَوْ أفَْضَلَ مِها أَوْلمََ عَلَى

عَنْ وجاء في صحيح البخاري ومسلم  ،وقد أخرجه البخاري ومسلم ،(4)جحش أولم بشاة
يْنِ مِ  بَةَ قاَلَتْ أَوْلمََ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى بَـعْضِ نِسَائهِِ بمدُه  ،(5)نْ شَعِيٍ صَفِيهةَ بنِْتِ شَيـْ

ن قوله إ :بحسب ما كان يتيسر له، فإن قلت عليه وسلموهذا من رسول الله صلى الله  ،انتهى
قد قال  :قلت ،أولم ولو بشاة يدل على أن أقل الوليمة شاةعليه الصلاة السلام لعبدالرحمن 

 ،(6)لحديث عبدالرحمن ؛أقل الوليمة للمتمكن شاة :بموجبه ابن الصباغ والمتولي حيث قالا
ولعل فائدة سؤال النبي  ؛ لأنه كان متمكناً من الشاة،وإنما استدلا بخبر عبدالرحمن على ذلك

                                                           

 (.234نهاية لوحة )أ/( 1)
 تقدم تخريجه.( 2)
 تقدم تخريجه.( 3)
، 917ص  1428برقم  الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةفي كتاب النكاح، باب  مسلمأخرجه  (4)
 .447ص  5168برقم  الوليمة ولو بشاةفي كتاب النكاح، باب  البخاريأخرجه و 
 .ولم يخرجه مسلم ،447ص  5172برقم  الوليمة ولو بشاةفي كتاب النكاح، باب  البخاريأخرجه  (5)

 (.50/208المسند الجامع )(، 1/412بلوغ المرام )(، 11/342انظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف )
 (.165/ لوحة ب/8) ( انظر: التتمة:6)
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 :فلما قال ،حاله في القدرة وعدمها (1)تطلاع[اس]هر عبدالرحمن عن الم عليه وسلمصلى الله 
قال السنة أن  ،أولم ولو بشاة وغيهما :فقال له ،أنه أصدقها نواة من ذهب عرف بذلك قدرته

 .من الطعام جاز (2)لم(أو ) تؤلم بشاة وبأي شيء
من  أنه لا يفتقر إلى تصريح بالإباحة بعد إحضار الطعام، وقيل: لا بد] :الثانية :قال) 

 ]المذهبأنه " :ما صدر به المسألة هو ما أدعى الإمام(  (3)[لفظ كقوله: كلوا أو الصلاة
لا  :وأبعد بعض الأصحاب فقال :قال ،بقرائن الأحوال في إفادة الإباحة اكتفاء (4)الظاهر[

والقاضي الحسين  ،(5)"وهذا ليس بشيء ،بد من لفظ منه فليقل كلوا أو ما يفيد هذا الغرض
، ن علم أنه لا ينتظر غيه فيأكل من غي إذن جديدإذا حضر وقدم الطعام بين يديه إ: قال
وللخلاف في الكتاب التفات  :قلت ،ن كان ينتظر غيه فلا يأكل ما لم يأذن له في الأكلوإ

ن قلنا فيه ، وإفإن قلنا لا يقتضيه فلا يحتاج إلى اللفظ ؟على أن ذلك هل يقتضي تمليكاً أم لا
ومنهم من  ،منهم من ينظر إلى أنه تمليك فلا بد فيه من لفظ كالهبة ،محل الخلاف تمليك فهو

 جناح ليس عليكم :(6)والله تعالى ]يقول[ ؟كيف  ،يقول الملك فيه غي مقصود فلا يحتفل به
إنما هو لوجود  ؛ونفي الجناح في الصديق ،(7)أو صديقكم :أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله

                                                           

 والصواب ما أثبت. استطاع)ج(  )أ( و ( في1)
 .في )ج( شيء والصواب ما أثبت( 2)
 ( سقط من )أ( و )ج(.3)
 .، وهو موافق لما في النهاية( في )أ( الظاهر المذهب والصواب ما أثبت4)
 (.13/194( نهاية المطلب )5)
 )أ(. سقط من( 6)
   :هي والآية، حيث فيه تقديم وتأخي في الآية للآية غي صحيح( اللفظ الذي ذكره ابن رفعة 7)
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وقد كان السلف لأجل ذلك يأكلون من طعام  ،وهي موجودة فيما نحن فيه ،الدلالة عرفاً فيه
وفي التتمة أن تقديم الطعام إنما يكفي إذا كان قد دعاه  ،إخوانهم عند الانبساط وهم غيب

ذن لفظاً إلا إذا جعلنا المعاطاة  يسبق منه دعوة له فلا بد من الإفأما إذا لم ،إلى بيته
 (2).(1)بيعاً 
أنه يملك  :وقيل ،الضيف يأكل ملك الغير بطريق الإباحة وله الرجوع :الثالثة :قال )

عند الوضع في  :، ]وقيلعند رفع اللقمة :قال ، فمنهم منلكن اختلفوا في وقته
                                                                                                                                                                      

      
     

(.61)الآية  ،، سورة النور 
 (.169/ لوحة أ/8( انظر: التتمة: )1)
 وقــد قبــول، ولا إيجــاب غــي مــن ويعطيــا ومــثمن، ثمــن علــى المتعاقــدان يتفــق أن هــو: المعاطععاة بيععع (2)

 المبيــع، البــائع يــدفع أو الــثمن، للبــائع ويــدفع المبيــع، المشــ ي يأخــذ أن: أحــدهما، مثــل مــن لفــظ يوجــد
 اختلعععف وقعععد. نفيســـاً  أم حقـــياً  المبيـــع أكـــان ســـواء إشـــارة، ولا تكلـــم غـــي مـــن ثمنـــه الآخـــر لـــه فيـــدفع

 حكمه على أربعة أقوال: في الفقهاء
 علـى دالاً  معتـاداً  هـذا كـان  مـى المعاطـاة بيـع يصـح: والحنابلة والمالكية الحنفية : وهو قولالقول الأول

 النــا  ولأن الرضــا، علــى يــدل مــا بكــل يصــح والبيــع المتعاقــدين، مــن كــل  إرادة عــن تمامــاً  ومعــبراً  الرضــا
  فالقرينـة إجماعـاً، ذلـك فكـان أحـد، عـن إنكـاره ينقـل ولم عصـر، كـل  في بالمعاطـاة أسواقهم في يتبايعون
 .الرضا على الدلالة في هنا كافية

 بالإيجـــاب الكنائيــة، أو الصـــريحة بالألفــا  العقـــد يقــع أن يشـــ ط: الشــافعية : وهــو قـــولالقععول الثعععاني
 حقياً. أم نفيساً  المبيع أكان سواء المعاطاة، بيع يصح فلا والقبول،

  في المعاطـاة بيـع انعقـاد صـحة والمتـولي والبغـوي النووي منهم الشافعية من جماعة : اختارالقول الثالث
 قـال المطلقـة، الألفـا  كسـائر  للعـرف فيجـع لفـظ، اشـ اط يثبـت لم لأنـه بيعـاً، بهـا النـا  يعده ما كل

 . للفتوى المختار هو وهذا: النووي
 بالمحقــرات المعاطــاة بيــع جــواز خصــ  والــرو ي ســري  كــابن  الشــافعية بعــضهــو قــول : و القععول الرابععع

 بقل. وحزمة خبز كرطل  بالمعاطاة فيها العادة جرت ما وهي: النفيسة غي أي
 المغــــــــي (،2/161) المجتهــــــــد بدايــــــــة (،5/77القــــــــدير ) فــــــــتح (،5/134انظــــــــر: بــــــــدائع الصــــــــنائع )

 .(10-5/9(، الفقه الإسلامي وأدلته )9/163(، المجموع )8/352(، العزيز )3/561)
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وقيل لا  ،يتبين أنه ملك مع الازدراد ،(2)وقيل عند الازدراد ،وقيل عند المضغ، (1)الفم[

لا  (3)/والقياس أنه ،وإنما هذه الترددات في وقت امتناع الرجوع عن الإباحة ،يملك أصلاا 

 ؟ملخصه أن مقدار ما يأكله الضيف هل ملكه أم لا (الرجوع إلا بالفوات يملك ولا يمنع 

بل يتناول  ،ظاهر المذهب منهما كما قال في كتاب الغصب أنه لا يملك ذلك :فيه وجهان

والأصح في  ،وهو مختار ابن الصباغ في كتاب الظهار ،ذلك على ملك صاحبه بطريق الإباحة

وقال هنا أنه يعزى  ،حى يجوز له أن يرجع في ذلك قبل الفعل ،(4)النهاية قبيل باب الإجارة

مرى مسلم إلا عن طيب نفس لا يحل مال ا :وله عليه الصلاة السلامووجهه ق ،(5)للقفال

 ،أن تقديره لا يحل الانتفاع بمال أمري مسلم إلا عن طيب نفس منه :وجه الدلالة منه ،(6)منه

ومن جملة الانتفاع  ،بل يدل على بقائه عليه ،وذلك لا يقتضي خروج المنتفع به عن الملك

وهو في الضيافة  ،لأن التمليك يستدعي معرفة المقدار المملك ؛الأكل فيدخل في عموم الخبر

وذلك ظاهر عند حضور الضيف مع  ،لأن مقدار ما يتناوله الشخ  لا ينضبط ؛مجهول

وهو الأصل من  ،وكيف يتخيل ملك الأكل من بيت الصديق من غي صريح إذنه ،غيه
                                                           

 ( سقط من )أ( و )ج( وهي موجودة في الوسيط.1)
 الازدراد: الابتلاع.( 2)

 (.3/194، لسان العرب )(2/42) انظر: الصحاح في اللغة
 (.234)ب/نهاية لوحة ( 3)
 (.8/63نهاية المطلب ) انظر: (4)
 (.13/194نهاية المطلب )انظر: ( 5)
 .عن ابن عبا  رضي الله تعالى عنهما وأحمد وأبو يعلى والبيهقي في سننه أخرجه الدارقطي( 6)

 قال ابن الملقن: إسناده حسن، وقال الألباي: صحيح.
 (.5/279) إرواء الغليل(، 2/88) خلاصة تلخي  الحبي في تخري  الشرح الكبيانظر: 
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أن الأصل أن انتفاع الغي  :ووجهه ،والوجه الثاي قاله غيه من الأصحاب ،الكتاب في ذلك

واغتفرت الجهالة فيه  ،ا دل على حصول الملك لهولما جازها هاهن ،بملك الغي لا يجوز

عند الوضع بين يديه  :وعلى هذا ففي وقت الملك أوجه مذكورة في الطرق أغربها ،للحاجة

وعلى هذا ما الذي يملك بالوضع باليد هل الكل أو مقدار ما  ،حكاه القاضي الحسين

الطعام إلى جمع ملك منه وكذا يجب أن يقال إذا قدم  ،الذي نفهمه كلامهم الثاي ؟يأكله

قال القاضي  ،أنه يملك عند أخذه بالتزاحم :والوجه الثاي ،على هذا كل واحد قدر ما يأكله

عند الوضع في الفم  :والثالث ،وقد يتخيل بينهما فرق ،وعبارة المصنف وغيه عند رفع اللقمة

 ،تقدمه الملكلأنه وقت التصرف بالإتلاف فلا بد أن ي ؛يعي ،قال القاضي وهو الأصح

والعراقيون  (1)(الحسين القاضي)بهما حكاه  :والساد  ،بالازدراد :والخامس ،بالمضغ :والرابع

 (3).(2)وزيف المتولي ما سوى الخامس ،أنهما إذا وجدا تبينا الملك معهما :ومعناه

وهو (  وإنما هذه الترددات في وقت امتناع الرجوع عن الإباحة ،لا يملك أصلاا  :وقوله )

ويذكر  ،أنه كان يصحح أن الضيف لا يملك" :ما حكاه الإمام عن شيخه إذ حكى عنه

وهذا لا  ،لم يكن له الرجوع (4)[ضيفالم]هذه الأوجه في أن الإباحة هل تلزم حى لو رجع 

 :قلت ،(5)"ولكن الأصح أن الإباحة لا تنتهي إلى اللزوم قط ما لم يفته المستباح ،بأ  به

                                                           

 ( في )ج( الحسين أعي القاضي والصواب ما أثبت.1)
 .(169/ لوحة ب/8( انظر: التتمة: )2)
 (.353-8/352) انظر: العزيز( 3)
 .، وهو موافق لما في النهايةوالصواب ما أثبت الضيف( أفي )( 4)
 (.13/194( نهاية المطلب )5)
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أنه  (1)والداعي للشيخ أبي محمد إلى ذلك كونهم قالوا على القول بأنه يملك ]ما أخذه بالدفع[

لكن بشرط أن لا  ،ولا يتصرف في شيء منه بغي رضى المضيف ،لا يجوز له أن يطعم الهرة

وقد حكي عن ابن  ،(3)لأنه لم يملك إلا مقدار أكله ؛ذلك الذي تصرف فيه (2)(بدل)يتناول 

أما إذا قلنا أنه ملك اللقمة  :الظهار (4)/الصباغ عن القاضي والشيخ أبي حامد في كتاب

وهذا الذي ذكره لا  :قال ،لأنه قد ملكه بالأذن والقبض ؛بالتناول فله التصرف بغي الأكل

أن  ذن في القبض إلاوالإ ،لأنهما يقولان من شرط الهبة لفظها ؛(5)(أصولهما)يجيء على 

ذن في التناول إنما تضمن إباحة ولأن الإ ؛لقوة العتق ولم يوجد هاهنا ؛يتضمنها العتق خاصة

از أن يتناول ، ولو كان صحيحاً لجفلا يصح أن يحصل به الملك وليس بمطلق ،(6)(الأكل)

 ؛وكذلك على قول من قال أنه ملك بالوضع في الفم ،جميع الذي قدمه له وينصرف إلى بيته

فعندي أن البلع يبطل معنى  (7)(بالبلع)وأما من قال أنه ملك  ،ل بعد لم يحصللأن الأك

 (8).والأوجه من ذلك أن يكون إذناً في الإتلاف لا تمليك فيه ،الملك فيه ويصي كالتالف

، وهو معرفة القدر فإنه لم يجز لفظ التمليك ولا شرطه :أي(  والقياس أنه لا يملك :وقوله )
 ،لأنه يكون إباحة :أي ،ولا يمتنع الرجوع إلا بالفوات ،باعتبار اللفظن سامحنا المملك إ

                                                           

 )أ(.سقط من ( 1)
 نزل والصواب ما أثبت. ( في )ج(2)
 (.4/240، الفتاوى الفقهية الكبرى )(1/279) انظر: كفاية الأخيار( 3)
 (.235نهاية لوحة )أ/( 4)
 هما والصواب ما أثبت.احد( في )ج( إ5)
 ( في )ج( الكل والصواب ما أثبت.6)
 ( في )ج( بالبيع والصواب ما أثبت.7)
 (.14/538نهاية المطلب ) انظر: (8)
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أنه ليس في الشرع إباحة تفضي إلى " :وقال ،والإباحة لا تلزم قط قبل الفوات كما قاله الإمام
وإنما هو مستباح  ،فإنا قد نختار أن المعقود عليه في النكاح ليس مِلوكاً  ،اللزوم إلا في النكاح

 .(1)"مستحق
فإن تردد  ،زلة الصوفية حرام إلا إذا علم يقيناا بقرينة الحال رضى المالك :الرابعة :قال )

وزلتهم حملهم ما أحضر إليهم للأكل أو  ،مراده بالصوفية بعضهم ( فيه فالظاهر التحريم
ولا شك في تحريم ذلك إذا لم يشهد ظاهر حال الضيف  ،بعضه مع تناولهم قدر كفايتهم

أنه لا يجوز أن يطعم الساقي ولا  :بل قال ،د صرح بتحريم الزلة القاضيوق ،بالرضا بذلك
لقوله عليه  ؛لأنه إنما أذن له عرفاً في مقدار أكله فلا يتصرف في غيه :يعي ،السائل ولا الهرة
ا نعم لو ناول غيه م ،(2)لا يحل مال أمرى مسلم إلا عن طيب نفس منه :الصلاة السلام

ان له أن يتناوله وأمسك عما أو حمل الصوفي قدر ما كعما سواه، )جاز له تناوله وأمسك 
وحيث يحرم حمل ما قلناه فحمل فيظهر  ،لم نخف أنه يأتي فيه ما سلف من الخلاف (3)سواه(
لما  ؛أنه يحرم على الحاضر الوليمة أن يأكل فوق شبعه :نا قد حكينا عن الماوردينلك ،ضمانه

يؤذن له إلا في قدر الشبع وأنه لو زاد على قدر الشبع لم  ولأجله أنه لم ،في ذلك من تضرره
ولعل السبب في عدم تضمينه ما في تضمينه من الحسنة التي لا تليق بمكارم  ،يضمنه

 (4).فإن كان كذلك أمكن أن يقال بمثله عند الحمل أيضاً  ،الأخلاق
لأن مدار  ؛فيجوز أن يحمل :أي ( إلا إذا علم يقيناا بقرينة الحال رضى المالك :وقوله )

 .فإذا تحقق ولو بالقرينة رتب عليه مقتضاه ،الضيافة على طيب النفس

                                                           

 (.195-13/194نهاية المطلب )( 1)
 تقدم تخريجه.( 2)
 )ج(. سقط من( 3)
 (.4/253، الفتاوى الفقهية الكبرى )(1/279) (، كفاية الأخيار9/561انظر: الحاوي )( 4)
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 :أي ،فالظاهر التحريم ،تردد الحاضر في الرضى بالحمل وعدمه :أي ( فإن تردد فيه :وقوله )
وقد  ،في التحريم في هذه الحالة (1)/لأن الأصل عدمه وهذا من المصنف يشي إلى خلاف

وإذا كان كذلك كان  ،(2)أظهرهما التحريم ،أنهم أشاروا فيه إلى وجهين :صرح به الرافعي فقال
 :وتكون الأحوال في المسألة ثلاثة ،صدر كلامه مفروضاً فيما إذا تحقق عدم الرضا بالحمل

 :قال القاضي وغيه ،وفيما ال دد ،وحالة م ددة بينهما ،حالان متفق على الحكم فيهما
 ،ويجوز لبعض الضيفان أن يلقم بعضاً إلا أن يكون المضيف قد فاضل بينهم فيما قدمه إليهم

وقد يتوقف  :فلا يجوز قلت ،ومن الدبس بين قوم آخرين ،بأن وضع الحلوى والسكر بين قوم
وحيث نجوزه فهو  ،فيما إذا لقم من قدم له الأدنى منه من قدم له الأعلى دون العكس

فيجوز  ،على أنه لا يجوز التطفل إلا من صديق يعلم أن صاحبه يسر بذلكواتفقوا  ،مكروه
مَسْعُودٍ قاَلَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأنَْصَارِ يُكْنَى أَبَا  (3)[أَبي ] عَنْ وقد جاء في الصحيحين  ،للآية

فإي أريد أن أدعو  من النا  فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاماً يكفي خمسةشُعَيْبٍ 
لى الله عليه وسلم خامس خمسة فإي قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم النبي ص
 وَإِنْ فَـقَالَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِنه هَذَا قَدْ تبَِعَنَا فإَِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فأَْذَنْ لَهُ رجل 

 .(4)فقال بل قد أذنت له شِئْتَ أَنْ يَـرْجِعَ رَجَعَ 

                                                           

 (.235نهاية لوحة )أ/( 1)
 .(8/353) انظر: العزيز( 2)
 ( في )أ( و)ج( ابن والصواب ما أثبت.3)
أخرجه و  ،162ص  2081برقم  ما قيل في اللحام والجزار، باب البيوعفي كتاب  البخاريأخرجه  (4)

ص  2036برقم  يفعل الضيف إذا تبعه غي من دعاه صاحب الطعامما ، باب الأشربةفي كتاب  مسلم
1041. 
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 (في نثر السكر والجوز :الفصل الثالث :قال) 
لما روى جابر ابن عبدالله رضي الله  ؛كلاهما مباح  ،ها النثر والالتقاطاحد: إوفيه مسائل )

فأتي  ؟أين أطباقكم :فقال ،(1)أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر إملاكا   عنه
قال جابر فقبضنا أيدينا فقال عليه الصلاة  ،بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت

إنما نهيتكم عن  :فقال ،(2)لأنك نهيتنا عن النهب :قالوا تأخذون،ما لكم لا  :والسلام
ترك ذلك أحب  :قال الشافعي ،(3)حذرا  على اسم الله فجذبنا وجاذبناه ؛نهب العساكر

 ،ولا نقول أنه مكروه ،الرخصة وبيانها عليه وسلموإنما قصد رسول الله صلى الله  ،إلي
النثر مصدر نثر ينثر وينثر نثراً  ( ولكن ربما يؤثر الناثر بعض الناس دون بعض فتركه أولى

والإباحة في كلام المصنف قد أبان لعجزه بأنه أراد بها أن  ،متفرقاً : رمي الشيء أو نثاراً ومعناه
وقد  ،لا أنه أراد بها أن فعل ذلك وتركه على السواء ،ذلك ليس بمحرم كما صرح به غيره

لكن النص  ،(4)حكى الماوردي عن بعض أصحابنا أن فعل ذلك وتركه مباح على السواء
في نثر السكر واللوز والجوز " :حكايته قال ولفظ المزني في ،الذي أشار إليه المصنف يرد عليه
ولا يتبين أنه حرام إلا أنه قد  ،لأنه يؤخذ بخلسة أو نهبة ؛في العرس لو ترك كان أحب إلي

انتهى، وصدر هذا الكلام في النثر وعجزه  (5)"يغلب بعضهم فيأخذه وغيره أحب إلى صاحبه
                                                           

 .أي عرساً أو نكاحاً ( 1)
 والاختلاس، قال ابن الأثير: النهبى بمعنى النهب كالنحلى والنحل.النهب: الغارة والسلب ( 2)

 .(1/773لسان العرب )(، 5/278لنهاية في غريب الأثر )انظر: ا
: في إِسْنَاده مَََاهِيل البيهقي وَقاَلَ  ،وسيطه نهايته، والغزالييِ في  والإمامِ في البيهقي في سننه، أوردهُ  (3)

، قال ابن فصحَّح الَحدِيث: النيِهَايةَ وَأغْرب صَاحب ،قاَلَ: وَلَا يثبت في هَذَا الْبَاب شَيْءثم  ،وَانْقِطاَع
 ."وانقطاعوهو حديث ضعيف، في سنده ضعف "حجر: 

 (.12/62(، فتح الباري )13/192(، نهاية المطلب )7/288انظر: السنن الكبرى )
 (.9/566( انظر: الحاوي )4)
 (.1/184( مختصر المزني )5)
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ه هل يعود إليهما معاً أو يعود ولأجله ثار خلاف بين الأصحاب في أن كلام ،في الالتقاط
 ؛ويحتمل أن يكون عائداً إليه وإلى النثر معاً وهو الصحيح :قال القاضي ؟إلى الالتقاط فقط

أن الشافعي لم  (1)/صحيح :قلت ،لأنه لم يسبق من الشافعي ذكر الالتقاط وإنما ذكر النثر
ويكون حينئذ ذكر النثر  ،لكنه علل بما يختص بالالتقاط فأختص الكلام به ،يذكر إلا النثر

لكن القاضي  ،ما جرى عليه في الكتاب صححه القاضي هووما  ،(2)[لمعنيه]لأجل لازمه لا 
وفيه نـزاع  ،نا لا نقول أن ذلك مكروه: إوالمصنف زاد فيه ،أجرى كلام الشافعي على ظاهره

لأجل ما  ؛تقاطأن الشافعي أراد بذلك كراهية الال :والإمام قال بعد التعرض للنص ،ستعرفه
أي عادة كما أن  ،(3)فإنه سبب الالتقاط ،ولا يبعد أن يحمل كلامه على النثر أيضاً  ،علله به

بل نـزل منـزلة الإكراه عليه عرفاً كما ستعرفه في  ،تقديم الطعام للضيف سبب الأكل
أصله تحريم حضور مقدمات الشرب  ،والوسائل فيما تدعو إليه النفس تتبع المقاصد ،الجنايات

وعندي أن الأمر في ذلك أي في كل من الأمرين " :قال الإمام ،والخلوة بالأجنبية ونحو ذلك
ومن لم يكن ذا حظ في الأصول قد لا يفرق بين نفي الاستحباب  ،لا ينتهي إلى الكراهة

رتبة  ولفظ الشافعي مشعر بالتخفيف وحط الأمر عن ،وإثبات الكراهة وليس كذلك
ثم قد لا ينتهي الأمر في هذا إلى الإباحة إذا كان  ،لو ترك كان أحب إلي :فإنه قال ،الكراهة

ولأجل قول  :قلت ،(5)"عنده بمثابة (4)]المتطلعون[وكان  ،الناثر لا يؤثر أحداً أي بخصوصه
قال المصنف أن ترك النثر والالتقاط أولى من فعلهما وحمل على ذلك نص  ؛الإمام وعندي

 ،وهو كراهة الأمرين معاً  ،لكنه مخالف لما أفهم إيراد الإمام نقله عن الأصحاب ،الشافعي

                                                           

 (.236( نهاية لوحة )أ/1)
 ( كذا في )أ( و)ج( والصواب لمعناه.2)
 (.13/192نهاية المطلب ) انظر: (3)
 في )أ( و)ج( الملتقطون والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الحاوي. (4)
 (.13/192نهاية المطلب ) (5)
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إلى  (1)"يتبين لي أنه حرامولا " :إلا ترى إلى قوله ،وكلام الشافعي يدل على كراهية الالتقاط
فإذا كان الالتقاط  ،بل قد صرح به في الأم كما سأذكره ،ومثل ذلك جدير بالكراهة ،خرهآ

وبالجملة فقد تكلم الأصحاب في كل منهما  ،لأنه المقصود منه ؛مكروهاً فكذلك النثر
أو هو   من فعله ولا ينتهي إلى الكراهةفقالوا أما النثر فهل هو مكروه أو تركه أولى ،بمفرده

القول و  ،فيه من مَموع كلامهم أربعة أوجه ،يعني أن فعله وتركه سواء ؟مستحب أو مباح
كما قال الماوردي قال ابن الصباغ   ،(2)بكراهته هو الذي أورده الفوراني والعراقيون والجمهور

مسعود الأنصاري  (3)[ابن]وعن  ،وهو يحكي عن مالك وعكرمة ومحمد بن سيرين وعطاء
والقول بعدم الكراهة وأن تركه أولى من فعله هو ما ذكره المصنف تبعاَ  ،وعلته سلفت، أيضاً 

 ،ن إليه صار أبو حنيفة والنخعي والحسن البصري وطائفةإ :، وقال ابن الصباغلفقه الإمام
وقال من شاء  ،قربت إليه بدنات خمس أو ست فنحرهامستدلين بأنه عليه الصلاة السلام 

 ،الخبربما ذكره المصنف من  (6)]استدل[والإمام  ،(5)وهذا جاري مَرى النثار :قالوا ،(4)اقتطع
وروى  ،والخبر ذكره القاضي كذلك ،مع صرفه عن ظاهره بما ذكره الشافعي من المعنى لكن

عن خالد بن  (8)/ور بن يزيدبن المغيرة عن ث (7)ة[لماز ]البيهقي معناه عن معاذاً إذ قال روي 

                                                           

 (.1/184مختصر المزني ) (1)
 (.3/249(، مغني المحتاج )9/566الحاوي ) انظر: (2)
 .والصواب ما أثبت وهو موافق لما السنن والمجموع ابنفي )أ( و)ج(  (3)
قال البيهقي: إسناده حسن، في صحيحه،  خزيمة، كما أخرجه ابن والبيهقيرَوَاهُ أَحْمد وَأبَوُ دَاوُد  (4)
 قاَلَ الألباني: صحيح.و 

 (.4/265) أبي داود وضعيف سنن (، صحيح7/288) السنن الكبرىانظر: 
 (.16/395المجموع )(، 10/271معرفة السنن والآثار ) انظر: (5)
 والصواب ما أثبت.في )أ( استدرك ( 6)
 في )أ( و)ج( غارة والصواب ما أثبت وهو موافق لما في السنن. (7)
 (.236نهاية لوحة )ب/( 8)
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فجاءت الجواري  ،جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر إلى أملاكمعدان عن معاذ بن 
إنك نهيتنا عن  :فقالوا ؟فقال ألا تنهبون ،معهن أطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم

فرأيت رسول الله صلى الله عليه  :قال ،فلا ل تلك نهبة العساكر، فأما العروسانفقا ،النهبة
ول بأن البدن صارت وأجاب ابن الصباغ والبيهقي عن الخبر الأ ،(1)وسلم يجاذبهم ويجاذبونه

 ،(2)والنثار لا يكون ملكاً للقوم بالنثر ،للمساكين فخلي بينهم وبين أملاكهم بالنحر ملكاً 
ولأن ذلك واقعة حال فيجوز أن يكون النبي صلى  :قال ابن الصباغ ،وهذا فيه نـزاع ستعرفه

وتعذرت  ،لكثرة البدن وقلة المساكين ؛لك نهبة واختلاسعلم أنه ليس في ذ عليه وسلمالله 
أن يؤول الخبر  (3)[بجواز]وينقض هذا المعنى  :قلت ،لكثرة اشتغاله بالمناسك ؛عليه القسمة

عون بن عمارة وعصمة بن  (5)]لمازة[ عن (4)[يةو ان ]ر ، "بأوالبيهقي رد خبر معاذ ،الأخر
وبأن خالد بن معدان عن  ،مَهول المغيرةبن  (6)]لمازة[، وبأن وكلاهما لا يحتج بحديثه ،سلمان

والحناطي وأبو الفرج  (8)ميريالصوالقول باستحباب النثر ذكره بعضهم عن  ،(7)"معاذ منقطع

                                                           

 تقدم تخريجه.( 1)
 (.272-10/271معرفة السنن والآثار ) انظر: (2)
 ( في )أ( و)ج( بجوز والصواب ما أثبت.3)
 ( في )أ( رواية والصواب ما أثبت.4)
 في )أ( و)ج( غارة والصواب ما أثبت وهو موافق لما في السنن. (5)
 في )أ( و)ج( غارة والصواب ما أثبت وهو موافق لما في السنن. (6)
 (.10/272معرفة السنن والآثار ) (7)
أحد أئمة  ،البصري عبدالواحد بن الحسين بن محمد، القاضي أبو القاسم الصيمريأبو القاسم  (8)

إسحاق: "ارتحل الناس إليه من البلاد،  أخذ عنه الماوردي، قال الشيخ أبو الشافعية وأصحاب الوجوه،
 ،الإرشاد شرح الكفاية ،الكفاية ،: الإيضاحمن مصنفاته ،وكان حافظاً للمذهب، حسن التصانيف"

 هـ.386سنة  :توفي
 (.1/184افعية لابن قاضي شهبه )طبقات الش ،(3/339انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي )



253 

 

إن  :لكنه قال ،وعليه اقتصر ابن داود في شرح المختصر ،(2)حكوه وجهاً في المذهب (1)الزاز
ولعل مأخذ قائله التمسك بظاهر ما سلف من  ،الاستحباب فيه دون الاستحباب في الوليمة

وهذا القول  ،ورد كلام الشافعي إلى الالتقاط فقط كما حكيناه عن بعض الأصحاب ،الخبر
 :فقال ،سئل عن النثر بأنه عليه الصلاة السلامعن أبي حنيفة مستدلًا "حكاه الماوردي 

 ،(6)"(5)وروي أنه عليه الصلاة السلام حين زوج علياً بفاطمة نثر عليهما ،(4)مباركة (3)]هبة[
قد حكيناه عن رواية الماوردي عن بعض  ،له وتركه سواءعني أن فعوالقول بإباحة النثر ي

وأما التقاطه فكلام جمهور النقلة يشعر بأنه لا  ،(7)هذا ما قيل في نفس النثر ،الأصحاب
واختلفوا في  ،لما فيه من الخبر ؛إلا لمن علم أن الناثر يؤثر ذلك منه :قال ابن داود ،يستحب

 :على ثلاثة أوجه ؟أنه هل يكون مكروهاً أو تركه أولى أو يكون مباحاً فعله وتركه سواء
هو رأي  :والثاني ،وعلة الشافعي تشمله ،هو الذي حكاه الإمام وغيره عن الأصحاب :الأول

                                                           

وأحد الأجلاء من الأئمة، من  ، فقيه مروالسرخسي زازالعبدالرحمن بن أحمد بن محمد أبو الفرج  (1)
وأبو القاسم القشيري، ومن تلاميذه: أحمد بن محمد النيسابوري، وأبو الطاهر  القاضي الحسين، شيوخه:

 هـ .494 سنة بمرو :فيتو  من مصنفاته: الإملاء، والتعليقة، السنجي،
  .(5/101طبقات الشافعية لابن السبكي )(، 19/154سير أعلام النبلاء ) انظر: 
 (.13/396انظر: المجموع ) (2)
 في )أ( و)ج( نهبة والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الحاوي. (3)
 هذا الحديث أورده الماوردي في الحاوي، ولم أقف على تخريجه. (4)
 ، ولم أقف على تخريجه.والنووي في المجموع هذا الحديث أورده الماوردي في الحاوي (5)
 (.566-9/565الحاوي ) (6)
 :على ثلاثة أقوال نثر السكر واللوز وغيرهما في العرس اختلف الفقهاء في (7)

 .الصحيحوهو  والجمهور وأحمد الشافعي مالك، وهو قول مكروهأنه  :الأول القول
 .والحسن البصري حنيفة أبيوهو قول  مباحأنه الثاني:  القول

 ، ذكره بعضهم عن الصميري والحناطي وأبو الفرج الزاز. مستحب: أنه القول الثالث
 مسائل الإمام أحمد(، 30/298) المبسوط(، 1/3251) (، الاستذكار9/567الحاوي )انظر: 

(9/4898). 
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ومن كلام الإمام السالف يخرج حالة لا يكون الأخذ فيها  ،رديحكاه الماو  :والثالث ،الإمام
وكلام القاضي يقرب  ،وهي تؤخذ من تعليل الشافعي الذي سنذكره ،مكروهاً ولا تركه أولى

وهو  ،وأن كان يكره في بعض المواضع ،ولا خلاف في إباحة النثر والالتقاط :من ذلك إذ قال
فأما إذا علم أنه أحب إلى الناثر من غيره أو هو مثل  ،إذا علم أن غيره أحب إلى الناثر منه

أن  ،ويجب أن يقال على موجب قول من زعم أن النثار مستحب :قلت ،(1)غيره لم يكره
بل  ،(2)[أن يبقى]لأنه ليس يستحب للنثر  ؛بوجوبهتقاط مستحب أن لم يقل يقول بأن الال

ولم يترتب على النثر مقصوده  ،لفاعله (3)/فإذا لم يفعل ذلك حصل الكسر ،ليؤكل أو يؤخذ
ولهذا المعنى قلنا لا تجب الوليمة للعرس على الصحيح ولا لغيره  ،فنفوت الحكمة في استحبابه

وأن لم  ،بل والأكل على رأي للمفطر ،وتجب الإجابة على رأي ،على المشهور في المذهب
ولا يقال إنما لم نقل باستحباب الالتقاط اكتفاء  ،لما فيه من الخبر ؛يجب فيستحب جزماً 

 :فقال ،لقياسبا ووفىوقد أغرب الماوردي  ،نا نقول ذلك موجود في الطعامنلأ ؛بداعية الطبع
أي   :فيه وجهان ؟وهل يجب على الكفاية ،إذا قلنا بإباحة الالتقاط فلا يجب على الأعيان

ن ذلك يخرج وجه في وجوب الالتقاط على وم ،كما قيل في مثله في الأكل من طعام الوليمة
 :إذ قال ،والذي نص عليه الشافعي في الأم ونقله البيهقي بسنده عنه الكراهة ،(4)الكفاية

لم  ،وإذا أنثر على الناس في الفرح فأخذه بعض من حضره :قال الشافعي رحمه الله تعالى"
لأن مالكه إنما طرحه  ؛لأن كثيراً يزعم أن هذا حلال مباح ؛به شهادة أحد رجيكن هذا ما يخ

ذه من قبل أن يأخذه من أخذه، ولا يأخذه إلا بغلبة لمن كرهه لمن أخفأ أنافأما  ،لمن أخذه
والمالك لم يقصد به قصده إنما قصد به قصد  ،وأما بفضل قلة حياء ،ل قوةحضره أما لفض

                                                           

 (.193-13/192) (، نهاية المطلب567-9/565انظر: الحاوي ) (1)
 .والمعنى لا يستقيم إلا بها (بين( الكلمة مضافة من الباحث ويقابلها في المخطوطة كلمة )2)
 (.237نهاية لوحة )أ/( 3)
 (.567-9/566انظر: الحاوي ) (4)



255 

 

من حظ من قصد به بلا إذنه وأنه خلسه ه ه لا يعرف حظلأن ؛خذه، فأكرهه لآالجماعة
ولا يتبين أنه حرام وذلك إذا أذن أهله في  :وقد قال في رواية المزني :قال البيهقي وسخف،

وإذا ثبتت الكراهة في  :قلت ،(1)"ة فهي لما ذكره الشافعي رحمه الله تعالىيفأما الكراه ،أخذه
خر وهو أن المقصود بالنثر التصرف آولمعنى  ،لأجل ما أسلفناه ؛الأخذ استلزمت كراهة النثر

المقصودون بحضور  ، وهمفإذا كره التصرف فيه أحجم عنه ذووا الديانات ،في المنثور
بل  ،حجابهم عنه كسر لصاحب النثار فلا يترتب له على النثار مقصودوفي إالإملاكات 

 ،نثار على الحضورالأولى به أن يقسم ال :نعم قال ابن داود ،عكسه فلذلك كان مكروهاً 
وكلام الشافعي رحمه الله هذا يدل على ما ذكره من المعنى الذي لأجله حكم بالكراهة لو كان 

والأشبه الاستحباب لما  ؟ويبقى النظر في أنه هل يكون مستحباً أو لا ،مفقوداً لزالت الكراهة
ل المذكور يؤخذ أن ومن التعلي ،صرح ابن داودوبه  ،في ذلك من الخبر مع عدم الزيادة ونحوها

عَنْ في صحيح البخاري  ويشهد له ما جاء ،التقاط ما تركه الناس رغبة عنه لا يكره أخذه
قَالَ لَوْلَا أَنييِ أَخَافُ ف ،أنََسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ مَرَّ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَِمْرَةٍ في الطَّريِقِ 

، ثم ما ذكرنا في أخذ النثار إنما هو بعد وقوعه في الأرض (2)نْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُـهَاأَنْ تَكُونَ مِ 
ولكنه  ،أما خطفه من الهواء أو تلقيه بالأكف ونحوها قبل أن يقع إلى الأرض فمكروه ،ونحوها

وأن لم نقل بالكراهة  ،والكراهة في هذه الحالة ثابتة ،(3)به الرافعي إذا أخذه ملكه كما صرح
عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ وقد جاء في صحيح البخاري  ؟في أخذه من الأرض كيف لا يكون كذلك
إلى لَا يَـزْني الزَّاني حِيَن يَـزْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ  (4)/وَسَلَّمَ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

                                                           

 (.10/271معرفة السنن والآثار )( 1)
أخرجه و  ،190ص 2431برقم  إذا وجد تمرة في الطريق، باب في اللقطةفي كتاب  البخاريأخرجه  (2)

 .848ص  1071برقم  تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الزكاةفي كتاب  مسلم
 (.8/356انظر: العزيز ) (3)
 (.237نهاية لوحة )ب/( 4)



256 

 

تَهِبُـهَاوَلَا ي ـَ أن قال تَهِبُ نُهبَْةً يَـرْفَعُ النَّاسُ إلِيَْهِ فِيهَا أبَْصَارَهُمْ حِيَن يَـنـْ ، ورفع (1)وهو مؤمن نـْ
ونثر الدراهم هل يلحق بنثر السكر واللوز ونحوه من  ،الأبصار إليه متحقق هاهنا والله أعلم

الاستواء في ذلك  (2)وعن المسعودي ،سكت الأكثرون عنه ؟الزبيب والتمر وغير ذلك أم لا
 (3).والله أعلم

ومن يثبت  ،يملكه من يبتدرهو  ،الأرض فالحاضرون فيه سواء علىما وقع  :الثانية :قال )

استواء الحاضرين النثر في أخذ المنثور أو  ( يده على شيء فلا يسلب بل هو كالصيد

أما لو كان بعضهم  ،ملكهم له كما سنذكره لا ينكر إذا كان حضورهم بالإذن ولو بالدلالة

نعم  ،وقد سلف مثل ذلك في الطعام ،لأنه متطفل ؛فلا يشركهم فيه ،حضر بغير إذن أصلاً 

ويجب  ،لو اطلع الناثر على حاله قبل النثر ورضي بحضوره وكان حكمه حكم المدعو في ذلك

به مالك الطعام قبل تقديمه  (4)(وعرف)أن يطرد مثل ذلك في المتطفل إذا حضر الوليمة 

 .ورضي بأكله

                                                           

 .195ص 2474برقم  النهبى بغير أذن صاحبه، باب المظالمفي كتاب  البخاريأخرجه  (1)
 عبد أبو المسعودي، الإمام مسعود بن محمد بن أحمد بن مسعود بن الله عبد بن أبو عبدالله محمد (2)

 للمذهب، شرح حافظاً  ورعاً  زاهداً  مبرزاً  إماماً  المروزي، كان القفال أصحاب أئمة المروزي، أحد الله
 بمرو. وأربعمائة وعشرين نيف سنة القفال، وتوفي بكر أبي أستاذه من القليل المزني، وسمع مختصر
 .(4/171طبقات الشافعية لابن السبكي )(، 1/207طبقات الفقهاء الشافعية )انظر: 

 (.7/343روضة الطالبين )(، 16/396المجموع )انظر:  (3)
 ( في )ج( وحضر والصواب ما أثبت.4)
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أخذاً من  ،هذا هو أحد الوجهين في المسألة كما قاله النقلة ( لكه من يبتدرهوقوله: ويم) 
له  :همااحدإ ؟النثار ممن أخذه أم لا ينتزعفي أن الناثر هل له أن  (1)وجهين حكيا عن الداركي

لأن هذا ينثر للتملك بحكم  ؛ليس له ذلك :والثاني ،يملك به لأنه لم يوجد من لفظ ؛ذلك
ورأي المتولي بناء  ،وأن قلنا بالثاني ملكه ،فإن قلنا بالأول لم يملكه الملتقط بوضع اليد ،العادة

والخلاف عندي يلتفت على أن إباحة  (2)؟الوجهين على أن المعاطاة هل ينعقد بها البيع أم لا
 ،فلا بد منه في النثار أيضاً  ،فإن قلنا لا بد من لفظ فيها ؟الطعام هل يفتقر إلى لفظ أم لا

 ،فإن أتى به وجب أن يملكه من أخذه :وقد صرح بذلك الإمام عند الكلام في طعام الوليمة
فإذا لم يأت به فإذ ذاك يخرج على  ،(3)وأن قلنا لا يملك الطعام بالأخذ في الوليمة لما سنذكره

فأخذ الخلاف في ذلك من الخلاف المحكي عن الداركي فيه وكيف كان  ،الخلاف في المعاطاة
لكن بعد الأخذ  ،من حيث أن الداركي يجوز أن يكون قائلًا بأن ذلك لا يملك أصلاً  ،نظر

كما حكينا مثل ذلك عن الشيخ أبي محمد في ؟  هل يتمكن الناثر من الاسترجاع أم لا 
أن  ،لأجل قول أصحابه على القول بالملك ؛قال بذلك أن الشيخ أبا محمد :وجوابه ،الطعام

ويمنع أخذ الطعام من التصرف  ،المالك لا يتمكن من الرجوع فيما أخذه الأخذ من الطعام
ولو كان  ،كما عدوا ذلك زلة من الصوفية  ،مثل إطعامه لغيره أو أخذه معه ،فيه بغير الأكل

وأما هاهنا فمن قال  ،لكفلذلك لم يقل بالم ،قد ملك ذلك بالأخذ لقدر على التصرف فيه
بل قالوا بجوازه  ،الأخذ فيه الاسترجاع لم يقل بعدم نفوذ تصرفبأن الناثر لا يقدر على 

                                                           

الشافعي، شيخ الشافعية  أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي( 1)
 ،وانتهت إليه رئاسة المذهب ببغداد ،درس بنيسابور مدة ثم سكن بغداد وكانت له حلقة للفتوى بالعراق،

وقال الشيخ أبو إسحاق في الإسفرائيني، وتفقه عليه الشيخ أبو حامد  ،تفقه على أبي إسحاق المروزي
 .توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة "،الأفاقأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل " :الطبقات

  .(1/141) لابن قاضي شهبه طبقات الشافعية (، 406-16/404سير أعلام النبلاء ) انظر:
 (.172/أ/ لوحة 8( انظر: التتمة: )2)
 (.13/193نهاية المطلب ) انظر: (3)
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وقد حكي عن  ،لأجل العرف الجاري بذلك كما صرح به الماوردي ؛وأخذه معه من غير أكل
قال  ،رابن كج أنه أجاب بان للناثر الاسترجاع لكن قبل أن يخرج الملتقط بذلك من الدا

 ؟وابن داود قال من يملك النثار ،(2)الأئمة إلى الملك هاهنا بخلافه في الطعام (1)/الرافعي ومال
بالأخذ  :والثالث ،بالأخذ واختيار التملك :والثاني ،بالأخذ : إحداها:فيه ثلاثة أوجه

: فيه ثلاثة أوجه ؟إذا قلنا يملكه الملتقط فبماذا يخرج عن ملك الناثر :والرافعي قال ،والتصرف
وعلى " :قال الماوردي ،(4)أنه يملك بالتقديم (3)(الطعام)وهو نظير الوجه في  ،بالنثر :هااحدإ

بأخذ  :والثاني ،(5)"هذا يكون ملكاً لجماعتهم ولكن لا يتعين ملك الواحد منهم إلا بالأخذ
 ،بأخذ الملتقط وإتلافه :والثالث ،وهو نظير قول من يملك الطعام بالتناول :قلت ،الملتقط

يعد كالمتلف والله  بعدهلأنه  ؛وهو نظير قول من ملكه الطعام مع الازدراد بالمضغ :قلت
 (6).أعلم

ن ، وإفلا يجوز لمن حضر أخذه منه :أي ( ومن ثبتت يده على شيء فلا يسلب :وقوله )
 .لأنه ثبت له به اختصاص أو سبب التملك ؛قلنا لا يملكه

                                                           

 (.238نهاية لوحة )أ/( 1)
 (.8/356انظر: العزيز ) (2)
 والصواب ما أثبت.في )ج( الوحه ( 3)
 (.8/356انظر: العزيز ) (4)
 (.9/566الحاوي ) (5)
 ثلاثة أوجه: فيه ؟التقطه من النثار امتى يملك الملتقِط م (6)

 ه.تقبضفي أنه يملكه إذا حصل  أحدها:
 .ف فيه بعد القبضأنه يملكه إذا تصرَّ  والثاني:

 أنه يملكه إذا أتلفه. والثالث:
 (.8/352العزيز )(، 9/566انظر: الحاوي )
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ويجوز أن  ،مسوق لتشبيه ملك الملتقط لما أخذه بنفس وضع اليد(  بل هو كالصيد :وقوله )
 ؛يكون مسوقاً لذلك ولبيان أن غير الملتقط من المالك أو ممن حضر لا يجوز أن ينتزعه منه

ويكون فيه تنبيه على أنه لا فرق في عدم جواز نزع المالك  ،لأنه ملكه بالوضع باليد كالصيد
 ن المجلس أو يدوم فيه والله أعلم.يره بين أن يخرج مذلك من يده أو غ

فإن سقط منه فهل  ،لو وقع في حجر إنسان وقد بسطه لذلك ملكه :الثالثة :قال )
أما إذا لم  ،وقرار أمره موقوف على استقراره في يده ،يحتمل أن يقال له ذلك ؟لغيره أخذه

يد في ، أما إذا وقع الصثم طاركما إذا عشش الطائر في داره   ،يبسطه لذلك فلغيره أخذه
 لأنه في العرف لا يعد مستقرا   ؛وفيه وجه ،فالظاهر أن ملكه لا يزول ،الشبكة ثم انفلت

مراده بما صدر به المسألة ما إذا وقع النثار في حجر من بسطه للأخذ فاستقر في الحجر  ( 
 .ويأتي في ملكه بذلك أيضاً ما سلف ،كان ذلك بمنـزلة الاحتواء عليه باليد

بل من قوة الرمية  ،من الحجر لا بسبب من صاحب الحجر :أي ( فإن سقط منه :وقوله )
يفهم أن المنقول أيضاً ملك  ،خره؟ إلى آوقع في الحجر ثم انتقل إلى الأرض فهل لغيره أخذه

والظاهر أنه  ،تمالفهذا فيه اح" :والإمام قال ،وأنه ليس لغيره أخذه ،من وقع في حجره
كما لو اعتقل صيد بشبكة نصبت على مدارج الصيود   ،ثم لا يزول ملكه بالسقوط ،يملكه

وآلة فالظاهر أنه ملك ناصب الشبكة وفي الصيد  ،ثم حدث حادث فأفلت ،وانضبط بها
نعم لو أخذه أخذ من الشبكة  ،(1)"فإن العادة هي المرعية في هذه الأبواب ،خروجه آ اللقط

 .أو أخذ ما وقع في آلة اللاقط لم يملكه
(  إذا عشش الطائر في داره ثم طار اكم،أما إذا لم يبسطه لذلك فلغيره أخذه  :وقوله )

بل وقع فيه اتفاقاً ثم وقع من حجره فلغيره أخذه  ،أشار به إلى أنه إذا لم يبسط حجره لذلك

                                                           

 (.194-13/193نهاية المطلب ) (1)
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 بين أن يكون من وقع في حجره راغباً فيه أم (1)ولا فرق/ :قال الإمام ،قياساً على ما ذكره
فإن كان ذلك  :قال الإمام ،لم يبسطه لذلك ولم يسقط من حجره إذا وقع في حجر من لا،

وكذلك لو كان من وقع  :قال ابن داود ،الشخص لا يرغب فيه جاز للغير أخذه من حجره
فإن علم أنه  :قال الإمام ، الذي لا يميز والمجنونيعني كالصبي ،في حجره ليس من أهل الأخذ

حكاهما الفوراني فيما إذا قام فسقط ذلك من حجرة فأخذه  ،ففي المسألة وجهان ،يرغب فيه
الوجهين على  بنىوالإمام  مقابلهوالمذكور في الحاوي  ،والأصح منهما أنه لا يملكه الغير ،غيره

 ؟بتدره غيره فهل يملكهولكن لو ا ،الطائر إذا فرخ في دار إنسان فصاحب الدار أحق بالفرخ
فالأصح أنه لا يملكها ]والله  ،ولو تحجر أرضاً ليحييها فابتدرها غيره وأحياها ،فعلى وجهين

 (3).(2)أعلم[

                                                           

 (.238نهاية لوحة )ب/( 1)
 )أ(. سقط من( 2)
 (.13/193نهاية المطلب )(، 9/566الحاوي )انظر:  (3)
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 (1)( النشوزو كتاب القسم   :قال )
والقسم بكسر القاف  ،القسم بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشيء أقسمه قسما   

لأن الزوج يقسم الزمن الذي  ؛هنا الأولوالمراد ها ،والسين معا  اليمين وبفتح القاف ،النصب
والنشوز والنشوص  ،وجودالزوجة بين الواحدة وما فوقها عند ال جرت العادة فيه بالسكون إلى

صاحبه  ز الرجل ونشص أيضا  إذا ارتفع علىيقال نشرت المرأة ونشصت يعني ونش ،الارتفاع
 ،ذكره الأزهري وقال هو مأخوذ من النشز وهو المرتفع من الأرض ،رةوخرج عن حسن المعاش

 (2).يقال بفتح الشين وإسكانها
أن الحق في النكاح مشترك بين  فهو :أما المقدمة ،وفيه مقدمة وست فصول :قال ) 

    :قال الله تعالى ،وإن كان بينهما تفاوت ،الزوجين
    

 (3)، كما لهم عليهن الاستعداد   ،إذ لهن النفقة والكسوة والمهر والقسم
وتشييع  ،ها من زيارة الوالدينحتى يمنع ،البيت تمتاع والتمكين والطاعة ولزوم قعرللاس
لا يؤدي إلى الوحشة وقطيعة أن يرخص في ذلك لئ وإن كان الأولى ،زهما وعيادتهماجنائ

ء اكتفا ؛ولا بالوقاع ،ولكن ليس للمنفردة في النكاح مطالبة الزوج بالمبيت عندها ،الرحم
تحصيناً لهن عن  ؛قاعالو و  (4)،بالزوج أن لا يخليهن عن الإيناس والأولى ،بدواعي الطبع

                                                 

 وأما الزوجات، بين العدل به الشيء، والمراد قسمت مصدر السين، وسكون القاف بفتح: القَسْم (1)
 الطاعة. عن الخروج والنشوز اليمين، ينالس فتح مع القاف وبفتح فالنصيب، بالكسر
 على تنبني لأنها المجامعة؛ في لا والمؤانسة للصحبة عندهن البيتوتة في حقهن إعطاء هو النساء: بين والقسم
 المحبة. في كما  فيها التسوية على فلا يقدر النشاط

 (.3/420 )(، حاشية إعانة الطالبين152(، أنيس الفقهاء )ص 503)/2انظر: المصباح المنير 
 (.4/85انظر: تهذيب اللغة )( 2)
 (.228) ية، الآسورة البقرة( 3)
 في )أ( و)ج( زيادة كلمة: ولا، والمعنى يستقيم بدونها.( 4)
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لأنه أقصى ما  ؛لا بد أن يبيت عندها في كل أربع ليال ليلة واحدة :أبو حنيفة وقال ،الفجور
بل لو كان له أربع نسوة فاعرض عنهن لم يكن  ،وذلك غير سديد ،يمكن في حقه أربع نسوة

تولدات ولا قسم بين المس ،نعم إذا بات عند واحدة لزمه مثله في حق الباقيات ،لهن مطالبته
 ن كان الأولى، وإبل له أن يفعل فيهن ما شاء ،ولا بينهن وبين المنكوحات ،والإماء

في تصدير  اكتفى ( القسم من خاصية النكاح لكن وجوب ،نصاف بينهن وترك الإيذاءالإ
لأجل ذلك  ؛فإن ما عداه يلتفت إليه وغيره ،فإنه افتتحه به ،لمزيباالباب بذكر ما سماه مقدمة 

وإنما  ،والقسم النشوز افتتحه بكثير مما أودعه المصنف في المقدمة ،تاب بعشرة النساءسمي الك
ومن كتاب  ،الرجل على المرأة من الجامع (1)/مختصر القسم ونشوز" :لأن المزي قال ؛سمي بذلك

 .(2)"ءومن أحكام القرآن ومن الإملا ،من كتاب الطلاق ومن كتاب نشوز الرجل ،عشرة النساء
 النكاح الذي هو العقد سببأراد به  ( وقطيعة الرحم :قوله : أما المقدمة إلىوقوله )
لكن حقها  ،ن قلنا أن الزوج غير معقود عليه، وإحق لكل من الزوجين على الآخر (3)[لإيجاب]

ولأجل الاختلاف  ،وقد يكون بعضه من جنسه كما سنبينه ،عليه ليس من جنس حقه عليها
وحينئذ  ،واستدل لذلك بالآية ،في الجنس أي ،ان بينهما تفاوتالمذكور قال المصنف وأن ك

فة وهذا ما ذكره القاضي وطائ ،الواجب تكون المثلية فيها راجعة إلي أصل الوجوب لا إلي صفة
وكلام  ،أنهما في تأكد الحقين على السواء على يها  بنواقتضى كلامه أن في الآية ت ،ماممنهم الإ

قال الله  :إذ حكي عن الشافعي أنه قال ،خريفهم تقديرا  آ والمحاملي الشافعي فيما حكاه البيهقي
    " :تعالى عز وجل

    (4)،  يريد
                                                 

 (.239نهاية لوحة )أ/( 1)
 (.1/184مختصر المزي )( 2)
 ( هذه الكلمة مكررة في )أ(.3)
 (.228) ، الآيةسورة البقرة( 4)
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بالمعروف والله سبحانه أعلم لهن فيما لهن مثل ما عليهن فيما عليهن من أن يؤدي اليمين 
معنى الآية والله أعلم أن كل واحد منهما  :إذ قال ابن الصباغ ي عليهوهذا ما جر  ،(1)حقوقها"

 ،بالمعروف لا في نفس الحق تأديتهفالتماثل في  ،يؤدي حق صاحبه الذي يجب له عليه بالمعروف
ففرض الله عز وجل أن " :حيث قال ،وقد أشار في الأم إلي تفسير المعروف الذي أمر الله به

وأداوه  ،نة في طلبهء صاحب الحق من المؤ عفاإالمعروف  (2)[وجميع] ،في كل ما عليه بالمعرو يؤد
 ؛ملوإيهما ترك فظ ،لا يصير ورثه إلي طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهة لتأديته ،إليه بطيب نفس

  :وجماع المعروف بين الزوجين" :قال المزي ،ولا جرم (3)"وظلمه تأخير الحق ،لأن مطل الغني ظلم
فأيهما مطل  ،صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فاءوإعكف المكروه 

ي واحد منهما صحاب ومعنى كف المكروه أن لا يؤذقال الأ ،(4)"ظلم بتأخيره فمطل الغني
صاحب  إعفاءومعنى  ،مثل أن يعبس وجهه في وجهه أو بالصرف ،صاحبه بلسانه ولا بفعاله

ولا يكلفه في التمكين  ،إلي الحاكم (5)[الرفع]حقها من  ابتغاءها في أن لا يكلف :الحق من المؤنة
 .من حقه إلي الضرب أو الرفع إلي الحاكم ونحوه

  .بشر لا مع السخطأراد به توفيه الحق بال :لا بإظهار كراهة :وقوله
علي ، بل القادر في الديون بين به أن ليس كل غنى في المال وكل مطل :مطل فإيهما :لهوقو 

قال  ،فأندرج في الخبر ،فهو مطل ءما توجه عليه من الحقوق عني به فإذا امتنع من الإيفا ءيفاإ
عن  :أي ،اءوالثاي المبر  ،المقتدر :أحدهما :وللغني في اسم الله سبحانه وتعالى معنيان" :الإمام

                                                 

 (.10/273ثار )معرفة السنن والآ( 1)
 في )أ( و )ج( جميع، والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الأم( 2)
 (.5/86الأم )( 3)
 (.185-1/184مختصر المزي )( 4)
 .في )أ( الزوج والصواب ما أثبت( 5)
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عل ولذلك ج ،وظاهر الآية يقتضي أن حق الزوج على الزوجة معروف ،والله أعلم (1)"الحاجة
والآيات الدالة علي وجوب الحق لكل منهما قد  ،لحق به مالها عليهوأ ،الحق الذي له أصلا  

     :قال الله تعالى :ذكرها الشافعي فقال
    
 (2)/(3)، وقال عز وجل:    

   إلي قوله:   
    (4)، 

  :الأزواج ل تقدست أسماؤه في حق الزوجات علىوقا ،الأزواج وهاتان فيما يجب للزوجة على
   


  :وقوله تعالى ،وجوب حق الزوجات والأزواج والآية في الكتاب دالة على ،(5)
    


ض بين هذا جملة ما ذكر الله من الفرائ :يقال الشافع ،يقتضي وفور حق الأزواج ،(6)
   :فإن قلت مساق الكتاب العزيز يقتضي أن قوله تعالى ،(7)الزوجين

   
    ه قاللأن ؛في المطلقات:  
  

    ،  ثم

                                                 

 (.13/226) نهاية المطلب( 1)
 (.50) ية، الآسورة الأحزاب( 2)
 (.239نهاية لوحة )ب/( 3)
 (.34) ية، الآسورة النساء( 4)
 (.19) ية، الآسورة النساء( 5)
 (.228) ية، الآسورة البقرة( 6)
 (.5/86انظر: الأم )( 7)
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ورد  مافكيف يدخلها الشافعي في ،   (1) :عطف فقال
يرها وبعولتهن أحق بردهن فيكون تقد ،لأنه يجوز أن يقال أن في الآية محذوفا   :قلت ؟الزوجاتفي 

ويجوز أن  ،ولهن إذا رددن إلى ما كن عليه بالرجعة مثل الذي عليهن ،لاحا  ن أرادوا إصفي ذلك إ
والرجعية  ،لأنها في الرجعيات ؛ولا يرد عليه السؤال ،يقال بإجراء الآية على ظاهرها من غير تقدير

والبعل الزوج أحق  ،وبعولتهن :وكيف لا وقد قال ،نده زوجة في خمس أي من كتاب اللهع
ولئن سلمنا أن الطلاق الرجعي  ،أو إلى قوة النكاح بعد تشعثه ،ل بعد تحريمهأي إلى الح ،بردهن

وحملنا لفظ البعولة في الآية على المجاز باعتبار ما   ،يقطع الزوجية كما هو أحد قولي الشافعي
وقد جاء في الخبر إثبات حق لكل  ،فنقول إثبات ذلك مع بقاء الزوجية من طريق الأولى ،كان

إذ روى البخاري ومسلم عن جابر في الحديث  ،كما دلت عليه الآية  ،الآخر من الزوجين على
فإنكم أخذتموهن  ،اتقوا الله في النساء قال: الطويل في خطبة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم

فإن  ،فرشكم أحدا  تكرهونه يوطئنولكم عليهن أن لا  ،استحللتم فروجهن بكلمة اللهو  ،بأمانة الله
 وروى الترمذي عن ،(2)وكسوتهن بالمعروفولهن عليكم رزقهن  ،بوهن ضربا  غير مبرحفعلن فاضر 

عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى 
فأما حقكم على نسائكم فلا  حقا ، ن ولهن عليكم: الا إوساق الخبر إلى أن قال ،عليه خيرا  

                                                 

 (.228) ية، الآسورة البقرة( 1)
 1218بنرقم  حجنة الننبي صنلى الله علينه وسنلم، باب الحنجفي كتناب عن جابر بنن عبندالله   مسلمأخرجه  (2)

 جمنل علنى مشنتمل عظنيم حنديث عننه، الله رضني جنابر ثقال النووي: "حندي ، ولم يخرجه البخاري.880ص 
  داود أبننو ورواه صننحيحه، في البخنناري يننروه لم مسننلم فننرادإ مننن وهننو القواعنند، مهمننات مننن ونفننائس الفوائنند مننن

 .مسلم" كرواية
 (.8/170انظر: شرح النووي على مسلم )
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قال  ،(1)الا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ،تكرهونفرشكم من  يوطئن
 .هذا حديث حسن صحيح

إذا أراد الاستمتاع كما يأتي بيانه  :أي(  لهن النفقة والكسوة والمهر والقسم :وقول المصنف )
ل ، أي بالغسكما لهم عليهن الاستعداد للاستمتاع  ،وأدلة ذلك في مواضعه ،ولهن السكنى أيضا  

لأنه من المعروف  ؛ولينعلى أحد الق والاستحدادوإزالة الوسخ  ،نابةالحيض وكذا من الج من
نع منه مانع حيث لم يم ،الزوج إذا طلب الاستمتاعوالتمكين والطاعة أشار به إلى المأمور به، 

لأن ذلك من  ؛ع والطاعةبل بالسم ،كان على الزوجة تمكينه من غير كراهيةشرعي،  
فلا سمع ولا طاعة من جماع في الفرج وفيما  ،أما إذا كان ثم مانع شرعي كالحيض ،(2)/المعروف

لب ولو كان هو محرما  وهي حلال ففي تحريم التمكين عليها إذا ط ،عداه ما سلف في موضعه
 ،الذي يظهر عدم وجوبه ؟فإن قلنا لا يحرم فهل يجب عليها ،وجهان مذكوران في كتاب الظهار

يمنعها عن  حتى ،أعلم، ولزوم قعر البيت أراد به لزوم المسكن الذي يستحقه وقد يقال به والله
حتى  ،زيارة الوالدين عنى به أنه يستحق عليها ملازمة مسكنه ومنعها من الخروج منه في كل حال

إذا  ،وهو يستحق التمكين من الاستمتاع فيه إلالأنه ما من زمن  ؛في حال أراد بها الخروج لذلك
في الأحكام عن ابن  (3)وقد حكى عبد الحق ،ا تفويت ذلك الحق عليه بغير إذنهطلبه فليس له

                                                 

حسنن صنحيح، وقنال الألبناي: الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، قال الترمذي: هذا حنديث أخرجه  (1)
 حسن.

 (.3/163انظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي )
 (.240/أنهاية لوحة )( 2)
 محمند أبنو الحجنة، العلامنة الحنافظ سنعيد، بنن حسنين بنن الله عبند بنن النرحمن عبند بنن الحق أبو محمد عبد (3)

 وعللننننه بالحننننديث عالمننننا   افظننننا  ح فقيهننننا   كننننان  الاننننندلس، علمنننناء الخننننراط، مننننن بابننننن المعننننروف الإشننننبيلي، الأزدي
 ووسنطى، والجننامع وصنغرى كننبرى  كتنب،  ثلاثنة الشنرعية والاحكننام الحنديث، منن المعتننل منن مصننفاته: ورجالنه،
 هن.581في سنة: أثرها على فتوفي محنة وأصابته كثير،  وغيرها والحديث القرآن غريب في كبير  وكتاب الكبير،

 (.3/281(، الأعلام )4/97انظر: تذكرة الحفاظ )
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وسلم فقالت يا رسول الله ما حق  أبي شيبة عن ابن عمر قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه
، (1)فإن فعلت لعنتها ملائكة الله عز وجل الزوج على زوجته، قال أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه

 سليم والله أعلم. في إسناده ليث بن أبي لكنه قال أن
بسط بأن خره علته في الكتاب وهي تأييد أو ( إلى آ للمنفردة بالنكاحولكن ليس  :وقوله )

 ،ومن وجب له حق لم يلزم باستيفائه ،لأنه في مقابلة ما أنفقه من ماله ؛الاستمتاع للزوج الحق في
وعند عدمها  ،لاء لما حصل لها من الإيذاء باليمينيعند الامتناع باليمين في الإ وإنما ألزم بالوطء
طلبا   وأأما لأجل تقرير المهر  ،وطية واحدة في أن للمرأة حقا   تخيل ومن ،لم يحصل الضرر

 ؛قال لها إذا كانت حرة غير مفوضة المطالبة بها وفي غيرها، وفي سيد الأمة خلاف ،للتحصين
 لة.لأجل الاختلاف في الع

 ،لما ذكره من العلة ؛خره الحكم في المفردة والجمع في ذلك واحدآ إلى(  بالزوج والأولى :وقوله )
 ،ولست أبعد إطلاق القول بالكراهة في تعطيلها" :قال الإمام ،ضهم أنه يستحب ذلكعوعبارة ب

وعن القاضي أبي حامد حكاية وجه أنه يجب " ،(2)"فإنا نسمح بإطلاق هذا اللفظ بدون ذلك
  .(3)"مثله في الواحدة ويمكن أن يجيء :قال الرافعي ،ولا يجوز له الإعراض عليه القسم بينهن

ولفظ الإمام  ،ظاهره يفهم أن أبا حنيفة أوجب ذلك عليه ،خره( إلى آ وقوله: وقال أبو حنيفة) 
وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال لا ينبغي أن يخلي أربع ليال " :إذ قال ،دونه في هذا الإفهام

                                                 

شنننيبة عنننن ابنننن عمنننر، وقنننال أبنننو يعلنننى:  أبى وابنننن عسننناكر وابنننن وأبنننو يعلنننى والبيهقننني الطيالسننني أخرجنننه (1)
 ضعيف، وقال الألباي: ضعيف.
الجننننامع الصننننغير  (، صننننحيح وضننننعيف4/340(، مسننننند أبننننو يعلننننى )4/303انظننننر: مصنننننف ابننننن أبي شننننيبة )

(14/273.)  
 (.13/226نهاية المطلب )( 2)
 (.8/360) العزيز( 3)
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يكون على وجه الوجوب كما فهمه  وهذا الإفهام يحتمل أن ،(2)"(1)[ا]عندهفيها  عن ليلة يقيم
لأن اعتبار أقدار الليالي  ؛هذا غير مرضي عند أصحابناو " :لأجل قول الإمام تلوه ؛المصنف

فإن ذلك  ،أربعة أشهر كان بعيدا   (3)]ومؤنة[ولو نظر ناظر إلى الأضرار  ،حيث لا قسم محال
 (5)"بالقول فيه (4)[نقرر]يت الذي بوهذا غير مرعي في الم ،الاستمتاع إلا لا يدفعه الإضرار
وسأذكر عن الماوردي وابن الصباغ عند الكلام في مسافرة الزوج بواحدة بالقرعة أو بغيرها  انتهى،

وهو ما صرح به  ،الاستحباب ويحتمل أن يحمل الابتغاء في كلام أبي حنيفة على (6)/ما يؤيده
 ،(7)بل قد صرح به في التتمة ، ذلكن أصحابنا يخالفوه فيوحينئذ فما أظ ،القاضي الحسين عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم  ،جمعهن ما ورد في الصحيحويشهد لعدم وجوب المبيت عندهن بأ
وكان ذلك الشهر تسعا   ،منهن شهرا   لاآوالخبر مشهور وكان قد  ،أعتزل نساؤه شهرا  في غرفة

حيث روى الخبر في باب الغرفة والعلية المشرفة في أواخر الجزء الثاي  ،كما ذكره البخاريوعشرين  
 .(8)تجزئة خمسهمن 

لما (  أي ولو بغير قرعة لزمه مثله في حق الباقيات ،نعم إذا بات عند واحدة :وقوله )
ي بينه وبينهن ولكنه يحتاج في المبيت عندهن إلى القرعة أن لم يحصل التراض ،سنذكره من الأدلة

 .على الصحيح في المذهب كما ستعرفه

                                                 

 في )أ( و)ج( عندنا، والصواب ما أثبت وهو موافق لما في النهاية.( 1)
 (.13/226نهاية المطلب )( 2)
 في )أ( و)ج( ومدته، والصواب ما أثبت وهو موافق لما في النهاية.( 3)
 في )أ( و)ج( يقرب، والصواب ما أثبت وهو موافق لما في النهاية.( 4)
 (.13/226نهاية المطلب )( 5)
 (.240نهاية لوحة )ب/ (6)
 .(172/ب/ لوحة 8( انظر: التتمة: )7)
أخرجه البخاري من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب المظالم والغصب، باب الغرفة ( 8)

 .194ص  2468والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها برقم 
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فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة  :أي لقوله تعالى ( والإماء (1)ولا قسم بين المستولدات :قولهو  )
لم يكن في العدول إلى الإماء  ،واجبا  في الإماء بالقسم (2)]العدل[فلو كان  ،أو ما ملكت أيمانكم

 اندرجن في الآية.ت مملوكات فوالمستولدا ،مخلص من عدم العدل
لأن  ؛يشير إلى أن له يقسم للمنكوحات ويتركهن(  ولا بينهن وبين المنكوحات :وقوله )

ويؤيد به أيضا  أنه يجوز أن يترك  ،استحقاق القسم لأجل أنه مظنة الاستمتاع ولا حق للإماء فيه
ن تخيل بين وإ ، المسجدكما له أن يترك الزوجات ويبيت في  ،الزوجات ويبيت عند بعض الإماء

بحال بخلاف ما لو بات عند واحدة من  مستمتعةولكنه لم يبت عند من لها حق في  ،الحالين فرق
 .فإن به يظهر الميل فيعظم الضرر على من يشركها في المبيت ،الزوجات

 أي في الإماء انفردن أو كن مع النسوة ما شاء من تفضيل أو(  بل له أن يفعل فيهن :وقوله )
 المبيت أو عدمه لأجل ما أسلفناه. مساواة في

 ب لنفوسهن واعون على القيام بحقه.لأنه أطي :أي(  وأن كان الأولى الإنصاف بينهن :وقوله )
 أي كما دل عليه قوله تعالى:  ( ةيلكن وجوب القسم من خاصية الزوج :وقوله )

     
   قولهإلى :   
 (3) ،(4)]العدل[وذلك يقتضي وجوب  ،فإن المراد والله أعلم أن لا يعدلوا في القسم 

   قال الله تعالى:  ،فيه بحسب الإمكان
    

      

                                                 

 اليمين. بملك أو النكاح لكبم أتت سواء بولد، أتت التي هي المستولدة: (1)
 (.1/272انظر: التعريفات )

 في )أ( و)ج( العدول، والصواب ما أثبت والمعنى لا يستقيم إلا به.( 2)
 (.3) ، الآيةسورة النساء( 3)
 في )أ( و)ج( العدول، والصواب ما أثبت والمعنى لا يستقيم إلا به.( 4)
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  (1) ،قال بعض أهل العلم بالتفسير " :قال الشافعي
ا وهذ ،فلا تميلوا تتبعوا أهواءكم كل الميل بالفعل مع الهوى ،القلوب لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في

سمعت " :ولفظه في الأم قال الشافعي ،(3)كذا حكاه البيهقي  (2)"يشبه ما قال والله سبحانه أعلم
فلا  ،إنما ذلك في القلوب ،معناه ما أصف أن تستطيعوا أن تعدلوابعض أهل العلم يقول قولا  

 ،فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم فتذروها كالمعلقة ،تميلوا كل الميل لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم
لأن الله عز وجل تجاوز عما في القلوب وكتب على الناس  ؛وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا

وإذا كان ميل القلب  :قلت ،(5)"والفعل فذلك كل الميل (4)/بالقول مالفإذا  ،الأفعال والأقاويل
   لقوله تعالى:  ؛لا يدخل تحت القدرة لم يقع التكليف به

     (6)ذن ، وإ
عليه وسلم قال  يكون الميل في الخبر الذي رواه البيهقي وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله

راجعا  إلى الميل بالفعل لا  ،(7)له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائلمن كانت 
إذ  ،ن ورد في السنة تخصيص ذلك الميل أيضا  بما ذكرناه، وإفتكون الآية مخصصة للسنة ،بالقلب

سلم يقسم فيعدل فيقول قالت كان رسول الله صلى الله عليه و  روى البيهقي وغيره عن عائشة

                                                 

 (.129) ، الآيةسورة النساء( 1)
 (.110-5/109الأم )( 2)
 (.277-5/276الأم )( 3)
 (.241نهاية لوحة )أ/( 4)
 (.5/190الأم )( 5)
 (.286) ، الآيةسورة البقرة( 6)
 أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم، وقال ابن الملقن: صحيح، وقال الألباي: صحيح. أخرجه (7)

(، صننحيح وضننعيف سنننن أبي 8/37) انظننر: البنندر المنننير في تخننريج الأحاديننث والآثار الواقعننة في الشننرح الكبننير
 (. 5/133داود )
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 :قلت ،القلب قال أبو داود يعني ،(1)اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك
  :قد يقال أنه بمثابة قولنا ،وهذا منه صلى الله عليه وسلم بعد تقدير ما أسلفناه

     
   (2) بعد معرفتنا أن الله سبحانه  ،وهونح

رحمه الله وقد بلغني أن النبي صلى الله عليه  ءقال الشافعي في الإملا ،وتعالى تجاوز لنا عن ذلك
في الصحيحين من  قال البيهقي وقد أخرجاه سئل أي الناس أحب إليك فقال عائشة،وسلم 

 ، وتوخي(3)عمرو بن العاص ل له عن ذلك كما قال البيهقي في متن الخبروالسائ ،حديث خالد
وقد جاء في  ،ية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومها دليل على معرفتهم لذلكالناس بالهد

لا تؤذوي في عائشة فإن  وأن نساءه أرسلن إليه في ذلك أم سلمة فقال ،الصحيح التصريح به
ثم أنهن   من أذاك يا رسول الله،الوحي لم يأتيني  وأنا في بيت امرأة إلا عائشة فقالت أتوب إلى الله

يا بنية ألا فقال  ،صلى الله عليه وسلم لتكلمه في ذلك فكلمته فيهدعون فاطمة بنت رسول الله 
ولأجل ذلك والله أعلم قال الأصحاب يجوز للزوج أن يؤثر  ،(4)تحبين ما أحب الله فقالت بلى

 ،بن داود حكاية وجه أخر فيهبعض نسائه بالتبرع دون بعض وأن استوحشن بذلك، وفي شرح ا
                                                 

  الترمنذيأخرجنه ، 1380ص  2134برقم  في القسم بين النساء، باب النكاحفي كتاب أبو داود  أخرجه (1)
أحمننننند كمنننننا أخرجنننننه و ، 1763ص  1140بنننننرقم  منننننا جننننناء في التسنننننوية بنننننين الضنننننرائر، باب النكننننناحفي كتننننناب 

 قلابنة أبي عنن أينوب عنن واحند وغنير زيند بنن حمناد رواه:  الترمذي لقاوغيرهم، وابن ماجه والبيهقي  والنسائي
وقننال الألبننناي: سننلمة،  بننن حمنناد حنننديث مننن أصننح وهننذا يقسننم، كنننان  وسننلم عليننه الله صننلى النننبي أن مرسننلا  

 صحيح.
 (. 5/134(، صحيح وضعيف سنن أبي داود )11/514)جامع الأصول في حديث الرسول انظر: 

 (.286) ، الآيةسورة البقرة( 2)
برقم  قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذا  خليلا "، باب المناقبأخرجه البخاري في كتاب ( 3)

من فضائل أبي بكر الصديق رضي ، باب فضائل الصحابة، كما أخرجه مسلم في كتاب 298ص  3662
 .1098ص  2384برقم الله عنه 

إلى صاحبه وتحري بعض تحريض عليها، باب من أهدى أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها وال( 4)
 .203ص  2581برقم  نسائه دون بعض
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ما ولتعرف أن ما ذكرناه من الحديث عن رواية أبي هريرة ورواية عائشة في الميل قد تكلم عليه
ورواه  ،نه إنما أسنده همام بن يحي عن قتادة، إولفظه وشقه ساقط ، فقال في الأول:الترمذي
قال عبد  ،ا  من حديث همامولا نعرف هذا الحديث مرفوع قال ،عن قتادة (1)]الدستوائي[هشام 

هذه  قال ،والله أعلم (2)وفي الثاي أن الصحيح فيه أنه مرسل ،وهمام ثقة حافظ :الحق في الأحكام
 .هي المقدمة

 

                                                 

 في )أ( و)ج( الدشنقاي، والصواب ما أثبت وهو سنن الترمذي.( 1)
، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير 1763سنن الترمذي صانظر:  (2)
(8/37-38.) 
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 ( ستحق عليهومن ت ،ففي من تستحق القسم :أما الفصل الأول) 
عنها زوجها أو  (2)لاآوالمحرمة والتي  والحائض والنفساء (1)المريضة والرتقاء :فنقول )

 ؛عي يثبت لهن استحقاق القسمف النساء ممن بهن عذر شرعي أو طبوجميع أصنا ،(3)ظاهر
والأنس والحذر من التخصيص السكن  (4)(القسم)ومقصود  ،لأن هذه الأسباب تمنع الوطء

وامتنعت واحدة في نوبتها  ،ة فلا تستحق حتى لو كان يدعوهن إلى منـزلهأما الناشز  ،يالمؤذ
 ،إذا كان يساكن واحدة ويدعو الأخرى فامتنعت إلايجب عليهن الإجابة  (5)/سقط حقها إذ

إذ مساكنة  ،عوا جميعَهنأن يأتيهن أو يد (6)]عليه[فيحمل أن لا تجعل ناشزة حتى يجب 
أما المسافرة بغير  ،ويحتمل أن يرخص في هذا القدر من التخصيص ،واحدة تخصيص موحش

وإن كان في  ،فحقها قائم وتستحق القضاء (7)]بإذنه[إن سافرت في غرضه ف ،ناشرةف إذنه
ما  (8)( القضاء لأنها مشغولة بغرض نفسها الجديد الصحيح أنها لا تستحق ،غرضها فقولان

ويقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي " :صدر به الفصل نص عليه في المختصر فقال

                                                 

 خاصة. المبال إلا لها خرق لا أو جماعها يستطاع لا التي انسد فرجها حتى الرتقاء: (1)
 .(18/240) المهذب شرح انظر: المجموع

 على زوج حلف :والإيلاء شرعاً  حكمه، الشرع فغير الجاهلية في طلاقاً  وكان الحلف، لغةً: الإيلاء (2)
 أشهر. أربعة من أكثر أو مطلقاً  زوجته وطء من الامتناع

 .(4/394) ، فتح الوهاب شرح منهج الطلاب(10/336) الشافعي فقه في انظر: الحاوي
  علوى أنو  لووجتوه الوووج يقوول أن الأصولية صويغته لأن الظهور  مون موخخو  لغوةً  الظواء بكسور الظهار: هوو (3)

 م شْوتَ    فوَه ووَ  تعريفوه الظ يهَوار   "أمََّوا: الْمَواوَرْيِي   قوَالَ  حورا،، وهوو بمحرموه، زوجتوه الوووج يهتشب وشرعاً: أمي، كظهر
وووونَ  نََّووووه   الظَّهْووووري  مي ووووي، كَظَهْووووري   عَلوَووويَّ  أنَوْووو ي : يوَق ووووول   لأي وَووورَّ،   ظَهْوووور  ي  أَيْ  أ م ي ووووصَّ  ظَهْريهَووووا، كَتَحْووووري ي   عَلوَووويَّ  مُ   الظَّهْوووور   وَخ 

هي  خْتيصَاصي ،بي  لاي يلَاء ". وكََذَليكَ  بوَعْدَه ، رَجْعَةَ  لَا  الْجاَهيلييَّةي  فيي  طَلَاقاً الظ يهَار   كَانَ   وَقَدْ  لر ك وبي  الْإي
 .(1/435) الوهاج ، السراج(10/411) الشافعي فقه في انظر: الحاوي

 في )ج( الوطء، والصواب ما أثب . ( 4)
 (.241نهاية لوحة )ب/( 5)
 واب ما أثب . في )أ( عليهن، والص( 6)
 في )أ( بإ نها، والصواب ما أثب . ( 7)
 (.5/288الوسيط )( 8)
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وإنما " :ولفظه في الأ،، (2)"(1)ا[الفو لأن في مبيته سكن ]ربها حتى يكفر ظاهر عنها فلا يق آلى أو
لأن القسم   هاعاقلنا يقسم للرتقاء وإن لم يقدر عليها كما قلنا يقسم للحائض فلا يحل له جم

  (3)]منها[ يستمتعفي القسم على الجماع وقد  هألا ترى أنا لا نجب  ،على السكن لا على الجماع
الوا المقصوِ الظاهر من القسم وبسط الأصحاب العلة المذكورة فق، (4)"وتستمع منه بغير جماع

لكن عماِ و  ،ولسنا ننكر أن المقصوِ الإفضاء للوقاع أو ترجيه الوق  على رجاية ،يناسلإا
ا يتضمن اشترا  والحذر من الإضرار بإظهار الميل فهذ ،التخصيص واجتناب ،القسم الإيناس

المطالبة  افله ،عنها زوجها إ ا انقض  مدة الإيلاءوالتي آلا " :قال الإما،، اللواتي  كرن فيه
 أتتي في حتى قولوبلجملة فالقسم والنفقة في  ،(5)"بلطلاق والقسم على البدل وإليها الخيرة

وأما التي يجامع مثلها  ،استحقاق الصغيرة التي لا يجامع مثلها الخلاف في استحقاق النفقة
يخاف  أما التي ،النفقةتستح  لأنها   وكذلك المجنونة التي لا يخاف منها ،ستح  القسم جوماً تف

ة في فإن قل  المعتدة عن وطء الشبه ،وإن كان  غير عاصية منها فلا نفقة لها ولا قسم
لأن   وقد جو، في التتمة بأنه لا قسم لها ،استحقاقها النفقة على الووج في زمن العدة خلاف

فإنك  ،قل  في الجو، بتحر  الخلوة التي هي علته في منع وجوب القسم نظر ،(6)الخلوة بها مُرمة
مع القول و  ،في حل استمتاع الووج بها فيما عدا الوطء في بب الاستباء وغيره ستعرف خلافاً 

نعم تحر  الاستمتاع بها هو  ،لم يحر، وجب القسم وإ ا ،بحل الاستمتاع لا يعقل تحر  الخلوة
 .مفرع عليه والله سبحانه أعلم فجواب صاحب التتمة ،المشهور

وهكذا لو كان  " :هو ما نص عليه الشافعي في الأ، فقال ( أما الناشزة فلا تستحق :وقوله) 
فغلقته ِونه أو امتنع  منه إ ا جاءها أو هرب  منه أو اِع  عليه  ،نهسكيفي منوله أو منول 

وتر  أن ينف  عليها حتى تعوِ إلى أن لا تمتنع منه  ،فإنه يحل له تركها والقسم لغيرها ،كا بة  طلاقاً 
    :لىوقد قال تعا ،وهذه ناشو

                                                 

 .الجملة مكررة مرتين في )أ( و)ج( هذه( 1)
 (.1/185مختصر الموني )( 2)
 في )أ( و )ج( بها، والصواب ما أثب  وهو مواف  لما في الأ،. ( 3)
 (.5/191الأ، )( 4)
 (.13/251نهاية المطلب )( 5)
 .(174/ب/ لوحة 8تتمة: )( انظر: ال6)
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  (1) في المضجع لخوف  فإ ا أ ن في هجرها، الآية
 :قل  ،(3)"ه في تلك الحال وفيما كان مثلهاأن أتتي غيرها من أزواج (2)/نشوزها كان مباحا له

ِلالة على أن من نشوت عليه  ،وفي نصه على حل القسم لغيرها عند ِعواها الطلاق كا بة
ها إلى الطاعة   نفسها في وفيه ِلالة على أنها إ ا كذب ،لا يجب لها عليه شيء ،وقدر على رِ

في كتاب  أيضاً  الإ،في  هوقد حكيته عن نص ، لك ومكنته من نفسها استحق   لك
 (4).النفقات

وامتنع  واحدة في  ،به عن النسوة أي منول له ينفرِ(  حتى لو كان يدعوهن إلى منزله :وقوله) 
إن أحب و " :إ  في المختصر هو ما نص عليه أيضاً  ،نوبتها سقط حقها إ  يجب عليهن الإجابة

وكذلك الممتنعة  ،يتهن امتنع  سقط حقهاخفعليهن  له  لك كان  ،أن يلو، منولا أتتينه فيه
وقد استدل له الأصحاب بأن المرأة يلومها طاعة الرجل  ،ولفظه في الأ، أبسط منه ،(5)"بلجنون

ي  لك بما إ ا لم تكن المرأة ،ولهذا ملك المسافرة بها ،في الانتقال إليه  ات حشمة  وخص الماورِ
صين  عن الخروج ولم  ،(6)]بلبوز[لك وكان  ممن لم تجر عاِتهن فإن كان  كذ" ،ومنصب

واحدة منهن كذلك  لأيمكان  وحيث لا ،(7)"ووجب عليه أن يقسم لها في منولها ،يلومها اتباعه
ل قا ،يفعل  لك نلأن النبي صلى الله عليه وسلم كا  فالأولى به أن يطوف عليهن في منازلهن

ولو كان مُبوسا في موضع يصلن إليه فيه عدل بينهن كما يعدل بينهن لو  " :الشافعي في الأ،
ي ،(8)"كان خارجاً  من معه في لو لم يمكن  لك لكثرة " :نعم قال ،وعلى مقتضاه جرى الماورِ

                                                 

 (.34) ، الآيةسورة النساء( 1)
 (.242نهاية لوحة )أ/( 2)
 (.191-5/190الأ، )( 3)
 (.5/86انظر: الأ، )( 4)
 (.1/185مختصر الموني )( 5)
 في )أ( و )ج( بلبوج، والصواب ما أثب  وهو مواف  لما في الحاوي. ( 6)
 (.9/579الحاوي )( 7)
 (.5/190الأ، )( 8)
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فإ ن  كر المنول في كلا، المصنف  ،(1)"حبسه من الرجال أو لأنه ممنوع من الناس سقط القسم
 .ك والله أعلمإلى الحبس إ ا أمكن كذل اِعاه لهنللتقييد بل للتمثيل فإن ليس 
وقد يفهم  ،إلى آخره مؤ ن بأنه لا ينقل عنه في المسخلة ( : إلا إذا كان يساكن واحدةوقوله) 

ويدعوا الباقيات في بيوتهن إليها  ،منه أن  لك مفروض فيما إ ا كان يساكن واحدة في منولها
أن  وكان يدعوا إلى ِارها ضراتها فلهن ،إ ا كان يساكن واحدة" :الإما، قالفإن  ،وليس كذلك

والقاضي الحسين أيضا ) وقد صرح بدلك ابن ِاوِ ،(2)"بتجيمتنعن فإن مساكنة الضرة لا 
ن ملو أجبن فلصاحبة البي  الامتناع قال ابن ِاوِ و   ،(3)(لما أبداه المصنف من العلة  وغيرهما

بعضهن إلى  افإن المسخلة مصورة إ ا ِع ،لأن ح  السكنى فيه لها  بي  له لك وإن كان ملك ال
أن هذا ليس " :إ  الإما، حكى عن القاضي وهذا في تعليقه، مضى لإحداهن في منولهامنوله و 

وإنما هو كما نفرض من التفاوت  ،ولس  أرى هذا بلغا مبلغ الحظر :قال ،من العدل والتسوية
وقد يفرق بأن هذا يورث  :قال ،رلضم إليه والقبلة وليس  لك بمحظو في التهلل والاستبشار وا

ومع هذا يجب القطع  ،بخلاف الضم والقبلة (4)/الميل والتقد  والتخخير ة وإظهار تفاوت فيضغين
فلا  ،لأن تفاوت الأقدار والمناصب قد يقتضي هذا القدر  بأن هذا القدر من التفاوت مُتمل

ي في أن بعضهن لو كان   ،(5)"ر ينتهي الأمر فيه إلى التح قل  وهذا إشارة إلى موافقة الماورِ
ويجب عليه أن يمضي لها إلى منولها في  ، ات منصب لم تعد ناشوة بلامتناع من الحضور إليه

يعني أن مثل  ،(6)لأنه جعل تصور  لك في بعض النسوة علة في جوازه في غير المتصفة به  قومها
ه ابن ِاوِ  ،الجملة ولا يضي  فيه وإن لم يوجد تلك الحال هذا قد يقتضيه الحال في فالذي أورِ

                                                 

 (.9/579الحاوي ) (1)
 (.13/251نهاية المطلب )( 2)
 سقط من )ج(. ( 3)
 (.242نهاية لوحة )ب/( 4)
 (.13/252نهاية المطلب )( 5)
 (.9/579انظر: الحاوي )( 6)
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وهو بأن  ،لأنه قال على الرجل التسوية بينهن  منع  لك وهو كالمصرح به في كلا، القاضي
ع ،أتتيهن كلهن أو يلو، منولا فيدعوهن في نوبتهن إلى نفسه البعض  افلو أتى البعض في منولها وِ

ه ابن الصباغ والبند ،عدل والتسوية في شيءإلى نفسه لم يكن من ال يجي وسليم أن له نوالذي أورِ
بل قال المحاملي في المجموع أن الشافعي قاله  ،(1) لك كما قال الإما، أنه الذي يجب القطع به

وفي القياس نظر من أن السفر يكون بلقرعة لا  ،على جواز مسافرته بلبعض ِون البعض قياساً 
نعم إن فعل  لك بلقرعة كالسفر بإحداهن فلا إشكال  ،فيه إنما بلتشهي وما نحن ،بلتشهي

والأقوى منهما   ،حكاهما الحناطي قولين :وجهين" :وقد رأي  للرافعي لأجل  لك في المسخلة ،فيه
وبلثاني أجاب  ،كما قال هو الذي أجاب به صاحب التهذيب والسرخسي وغيرهما الأول

فإن كان بأن   ،والخلاف فيما إ ا لم لمن يكن ثم عذر :قال ،راقيينالشيخ أبو حامد وغيره من الع
ع ا،كان سكن أحداهما أقرب مضى إليه الأخرى ليخفف عن نفسه مؤنة السير فلا أتتي بل  اوِ

تحته وكذلك لو كان  ،لأن  لك قرينة تصرف الميل عنه والأ ى عنها  أي جوماً  ،عليها الإجابة
عيكراهفحضر بي  الشابة ل ة،عجوز وشاب  .(2)"عجوز لأمنه عليها لومتها الإجابةال اة خروجها وِ

أي وقد تقد، حكمها بل مسافرتها أبلغ من نشوزها مع  ( أما المسافرة بغير إذنه ناشزة :وقوله) 
تستح  النفقة وإن   افستعرف أنه ،نعم لو كان الووج قد سافر وحده فتبعته بغير إ نه ،الحضور

نعم لو كان قد أخرج  ،هذه الحالة حتى يقول تستح  نوبتها منه ولكن لا قسم في ،كان  آثمة
 .استحقاقها النفقة أن تستح  القسمبعض نسائه بلقرعة فقياس 

فحقها قائم  أي كما إ ا أرسلها لتقضي له شغلاً  ( وإن سافرت بإذنه في غرضه :وقوله) 
الشافعي على  لك  وقد نص ،أرسلها إلى منول آخر في بلدة أخرى كما لو  ،وتستح  القضاء
لأن إشخاصه إياها    ولو أشخصها الووج فلا تسقط عنه نفقتها ولا قسمها" :فقال في الأ،

 .(3)"س له تركها فيه بلا نفقة ولا قسمكنقلها إلى منول فلي

                                                 

 (.13/252نهاية المطلب )انظر: ( 1)
 (.362-13/361العويو )( 2)
 (.5/191الأ، )( 3)
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الإما،  ،إلى آخره اتبع في نسبة الثاني إلى القد  ( وإن كان في غرضها فقولان :وقوله) 
 ،من نصه في كتاب النفقات على وجوب النفقة لها (1)/الوا إنهما مخخو انوالقاضي والعراقيون ق

ي إنه نص في النفقات على نوقال البند ،وهاهنا على عد، وجوب النفقة والقسم لها يجي والماورِ
فلذلك أثب  العراقيون فيهما معا قولين أصحهما في مجموع المحاملي  ،وجوب القسم لها مع النفقة

ي عن القاضي أبي حامد أنه نول  ،ما صححه المصنف أيضاً  ،والكافي وغيرهما وحكى الماورِ
وحيث  ،هو ما إ ا سافرت بإ نه في حاجته ،فقال حيث قال بوجوب  لك ،النص على حالين

والكلا، على  لك مستوفى في كتاب  ،قال بعد، وجوبها فهو في حال سفرها في حاجتها بإ نه
كم الأمة إ ا سافر بها أهلها أو منعوها من الووج أو قال في الأ، ح ،النفقات فليطلب منه

 .في  لك نص عليه الشافعي في الأ، امتنع  هي بنفسها كالحرة
على الولي أن يطوف به " :قال الشافعي ،يستحق عليه فكل زوج حتى المجنون قال: أما من )

ع عن الكل إذ العاقل لو امتن ،ويحتمل أن يقال لا يجب على الولي ذلك ،(2)"على نسائه
ولا يبعد أن  ،ولكن العاقل يكتفي بداعية الطبع والمجنون بخلافه ،جاز ذلك فكذلك المجنون

وإن قلنا لا يجب فلو حمله إلى  ،فإن قلنا يجب فعليه مراعاة التسوية ،يجب على الولي ذلك
ويحتمل أن يقال التخصيص يثقل من الزوج وهذا من  ،واحدة ليلة يلزمه مثل ذلك لغيرها

قد : (3)( لأنه مكلف ؛وأما السفيه فلا شك في وجوب القسم عليه ،ولي فلا يعظم ضررهال
وأنه لا يجب للووجات إلا إ ا طلب  ،مما سلف أن القسم لا يجب على الساِة في الإماء عرف

فحينئذ كلا، الشافعي والأصحاب حيث  ،الووج أن يؤوي إليه بعضهن أو أتوي إلى بعضهن
وإ ا كان كذلك فيحل منه أن الذي يستح   ،لقسم مُمول على  لكأطلقوا القول بوجوب ا

 .عليه القسم في الجملة هو الووج
حتى قال إن  لك  ،لأنه ليس من أهل التكليف  قد يستنكر(  حتى المجنون :وقول المصنف )

إ ا كان قد بت ليلة  ،وإنما يتصور استحقاق  لك عليه بمقتضى القاعدة المذكورة ،يستح  عليه
والكلا، على  لك  ،حدة من نسائه بغير قرعة وهو عاقل ثم جن فإن عليه القسم للباقياتوا

                                                 

 (.243نهاية لوحة )أ/( 1)
 (.1/185مختصر الموني ) (،5/191انظر: الأ، ) (2)
 (.289-5/288الوسيط )( 3)
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ندفع تلأن بها   فنقول لا يتصور أن يتووج المجنون بأكثر من واحدة ،يحتاج إلى معرفة صورة المسخلة
إ ا  والتعدِ يتصور فيما ،وعند الواحدة لا قسم ولا وجوب ،للنكاح غالباً  حاجته إ ا كان مُتاجاً 

وكذا قاله ابن  ،وهو صغير عاقل ثم بلغ وجنأربعاً أو زوجه أبوه  ،تووج بنفسه وهو عاقل ثم جن
وإ ا تووج المجنون " :إ  فيه قال الشافعي ،ولفظ الشافعي في الأ، قد يفهم خلافه ،غ وغيرها الصب

أو  ،عليهن بأمره أن يطوف به (1)]القائم[غلب على عقله وعنده نسوة انبغى لوليه فيح الصح وأ
 ،كما يكون الصحيح العقل عند نسائه ويكن عنده  ،أتتيه بهن حتى يكن عنده ويكون عندهن

على مغلوب على  ولا مخثم ،هو] أثم به يجور (2)/وإن عمد أن ،وإن أغفل  لك فبئس ما صنع
 نأو أتتيه به على نسائه،أن يطوف به  ، واختصر الموني  لك فقال: "وعلى ولي المجنون(3)عقله"

فخطل  طائفة منهم  ،واختلف الأصحاب بعد  لك في المسخلة ،(5)[(4)فإن عمد أن يجور به أثم"
ي القول بوجوب القسم على المجنون كما يفهمه كلا، المصنف وهو من بب الوضع  ،(6)الماورِ

والولي يفعل  لك  ،والأخبار كما نقول يجب عليه ضمان ما أتلفه لا من بب خطاب التكليف
وعلته أن في تر  القسم إضرار بهن ولا غاية تنتظر, وخالف العاقل حيث لم  ،رته عليهعنه لقد

اكتفاء كما قال المصنف بداعيته الباعثة كما لأجل  لك لم يوجب على الووج   يوجب عليه  لك
وهو ظاهر  ،في المسخلة وصححه وهذا قد حكاه الفوراني وجهاً  ،الوطء إلا إ ا آلا وانقض  المدة

 اً فتخمله إلحاق ،آخر أنه لا يجب وهو ظاهر نصه في الأ، وحكى الفوراني وجهاً  ،(7)الموني ما نقله
وهذا ما أبداه  ،للمجنون بلعاقل فإنه لا يجب عليه القسم إ ا لم يرِ أن يؤوي إليه واحدة منهن

يفهم أن المسخلة مصورة  وكلا، الإما، ،وأجاب عنه بما أسلفناه علة للوجه الأول ،المصنف احتمالاً 
أن الووج إ ا جن فح   إلى هب أئمة المذهب " :إ  قال ،بما إ ا كان الووج قبل الجنون قد قسم

وعلى ولي المجنون أن يطوف بلمجنون على نسائه مع رعاية  ،القسم ثاب  كما كان من قبل
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و كر بعض  ،ينالأئمة المعتب مسلك هذا  ىفعل ،ليه في نوبتهنوإن رأى ِعاهن إ ،التسوية
فلا مطالبة على  ،والثاني أن ح  القسم يسقط بلجنون ،أحدهما ما  كرناه،المصنفين وجهين 

 ،حيف فيه إظهار الميلتوالمحذور من ال ،فإن الغرض الأظهر من القسم الإيناس ،الولي برعايته
ان في المجانين ،والإضرار بلجهة التي يقع التخلف عنها  بأس به ولم أره قال وهذا لا ،وهما مفقوِ

وهذا الكلا، بظاهره يخالف ما  ،انتهى (1)"ومؤلفه عثور في المذهب ،إلا في هذا التصنيف
فالعاقل له في هذه الحالة  ،والأشبه على هذا أن يقال إن كان جنونه بعد انقضاء النوبة ،أسلفناه

كما   ،ب عنه الولي فيهفإن قلنا يجب نا ،فيختي في إيجابه على المجنون الخلاف الساب  ،تر  القسم
 فالعاقل ،وإن كان قبل فراغ النوبة ،عليه ينوب عنه في وفاء بدل ما أتلفه من المال من ماله حتماً 

وبعد  ،بجب عليه إتما، النوبة فيجب على ولي المجنون أن يطيفه على من بقي حتى يستوفي نوبتهن
فقالوا إ ا كان  ،لوا وأحسنواوتوسط طائفة منهم ابن الصباغ ففص ، لك أتتي الخلاف الساب 

ليوفيهن حقوقهن من   فإن الولي يطوف به على الباقيات ،جنونه بعد القسم وقبل فراغ النوبة
 ،وإن كان جنونه قبل القسم وفي معناه بعده وبعد استيفاء النوبة ،القسم كما يقضي عنه ِيونه

استدعاهن إليه على  وأسائه لهن طاف به على ن على النساء وسعياً  الولي منه ميلاً  رأىفإن 
وفي هذه الحالة ينبغي أن  :قل  ،إليهن لم يطف به عليهن ميلاً وإن لم ير منه  ،حسب ما يراه

كما قلنا أنه يجوز أن يووج   ،ينظر بين أن يكون في إيوائه لهن مصلحة تعوِ إليه غير الجماع
مُل إطلاقه به  وقيد في التتمة ،فلا يطوف به أصلاً  ،فإن لم يكن ثم مصلحة له فيه ؟لأجلها أو لا

وقال إن  ،طلب الباقيات لذلك  كما لهالتي شرع فيه قبل جنونه   (2)الدور/فاء ما بقي عليه من لو 
وللبحث في  ،(3)بقي  منهن لو أراِت تأخير حقها إلى أن يفي  فتتم المؤانسة كان لها  لكمن 

 .ه إن شاء اللهقطع كما سنذكر تال يتلقى من الحكمة في الجنون الم لك مج
الولي مراعاة التسوية  فعليه أي فعلى ،أي القسم على المجنون(  فإن قلنا يجب :وقول المصنف )

فلا  ،أي بلإطافة بعد القرعة إن لم يكن المجنون قد قسم أو بلإطافة فقط إن كان المجنون قد قسم
فوجب أن أتتي به على  ،لكلأنه نائب عنه في   :ووجهه ،يقطع الدور ولو وفى ما عليه من البقية
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 ،فيفعلها الولي ويطوف هو بنفسه عليهن لإمكان  لك منهيبدأ بها  ،النحو الذي أتتي به العاقل
كن من ِفعه تمإ ا  وعقوقهوكذا قاله الأصحاب عند مخالفة المراه   ،فلو خالف الولي في  لك أثم

 .عنه فلم يفعله
الاحتمال فيه كلا، الإما،  ،إلى آخره(  دة ليلةفلو حمله إلى واح ،وإن قلنا لا يجب :وقوله) 

 :فإنه قال عقيب  كر الوجهين عنه ما أسلفناه ،يفهم أنه أحد الوجهين اللذين حكاهما الفوراني
فإن الووج العاقل  ،وهو أن مخاطبة الولي بأن يطوف به عليهن لا وجه له ،وعندي وراء  لك نظر"

 لم يكن مولياً  لو وإنما يطالب الولي بما يطالب به الووج ،لو أراِ التخلف عنهن فلا مطالبة عليه
هذا  ؟ولو أِخل الولي واحدة على الووج فهل يجب عليه أن يثب  لكل واحدة مثل هذا ،عليه

والذي  كره هذا  ،للولي منولة الووج تنويلاً   والذي  كره معظم الأصحاب أنه يجب ،مُل النظر
فإن عماِ القسم ما  كرناه من اجتناب  ،على الولي أن  لك لا يجب ،المصنف يعني الفوراني

 أما الولي فلا يتعل  بفعله ،وهذا إنما يفوع قلوبهن من جهة الووج ،إِخال المغائظ على المحرومات
اً ، هذا من أن الولي مخاطب في المجنون  ،للقياس الذي مهدناه قال وما  كره الأصحاب أظهر طرِ

فلسنا ننكر  ظ ئاعينا تر  الإضرار واجتناب المغاونحن وإن ر  ،بما يخاطب به الووج لو كان عاقلاً 
 .(1)"مطلوبً  كون القسم حقاً 

 ،ظاهر الحكم والتوجيه(  لأنه مكلف ؛وأما السفيه فلا شك في وجب القسم عليه :وقوله) 
لكن الوجوب عليه مخصوص بما إ ا أراِ أن أتوي إلى واحدة منهن كما تقد، تقريره ولو لم يعدل 

 .فقط إ  لا مدخل للولي في  لك نحوه كان الإثم متوجهاً ،ك في  ل
وإن لم  ،فلا يجوز تخصيص واحدة بالإفاقة ،لو كان يجن ويفيق وأمكن الضبط :فرع :قال) 

أنه يقضي للأخرى يوم الجنون  ففي كلام الشافعي ما يدل على ،يمكن فأفاق في نوبة واحدة
فإ ا  ،ويفي  يوماً  كان عاِته المستقرة أن يجن يوماً ما صدر به كلامه ما إ ا   (2)( لنقصان حقها

وغيره: "أن يجعل يو، الإفاقة لواحدة  فليس من العدل كما قال الإما، ،أوجبنا على الولي القسم
ولكن الوجه أن يجمع لكل واحدة بين نوبة في الجنون ِائماً ويو، الجنون لأخرى، قال الإما،: 
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الرافعي عن التهذيب والصورة  (2)/وقال ،(1)"وإما على الجمع ونوبة في الإفاقة إما على التناوب
لأنه حكى   ويقسم أيا، إفاقته أي ِون أيا، جنونه ،إنه يطرح أيا، الجنون ويتر  كخيا، الغيبة :هذه

ومن هنا يظهر أنه إ ا قسم للنسوة في  ،(4)يواف  كلا، الإما، (3)عن صاحب التتمة وراءه وجهاً 
فطلب  التخخير إلى زمن الإفاقة  ،بل بقي بعض البيتوتة فجن ،ا عليهحال إفاقته ولم يف بم

 ،و، جنونه عند واحدةيوعلى هذا لو جعل في  ،لكن النص الذي سخ كره قد يخدش فيه ،مكن 
، ثم استمرت الإفاقة أو لم يجعل في زمن الجنون الطارئ عند من وجعل في يو، إفاقته عند أخرى

ولا يعتد بإقامته عندها في  ،مكانه كان عندها في زمن الجنون يوماً قضى للتي   جعل عندها مفيقاً،
وحكى الرافعي  ،مما حكاه القاضي عن النص الذي سنذكره قاله في التهذيب أخذاً  ،يو، الجنون

وهذا يجوز أن يحمل  ،قضى للباقياته إ ا أقا، في الجنون عند بعضهن أن :عن أبي الفرج وجهاً 
ويكون  ،والإما، فلا يكون مخالفاً لما حكيناه عن المتولي ،زمن الجنون أنه يقضي للباقيات في على

أنه يقضي  ويجوز أن يحمل  ،مخالفاً لما حكاه الرافعي أولًا وأخراً عن التهذيب وهو الأقرب
 (5).ن النصللكل لكنه يواف  ما سنذكره م فيكون مخالفاً  ،للباقيات في زمن الإفاقة

 ،لعسر الضبط  مفهومه أنا في هذه الحالة لا نراعي التسوية ،آخره إلى(  وإن لم يمكن :وقوله) 
قضى  ،ثم وجدت الإفاقة في نوبة الأخرى ،فإ ا تم  نوبة أحداهما في الجنون ،قسم في الحالنبل 

وهذا الأمر اتبع فيه الإما،  ،وإن في كلا، الشافعي إشارة إليه ،لنقصان حقها  للأخرى يو، الجنون
 للشافعي في أن الرجل إ ا كان مفيقاً  وحكى الأئمة نصاً " :ة ما أسلفناه عنهفإنه قال بعد حكاي

في  فخيا، الجنون غير مُسوبة على التي كان الووج مجنوناً  ،في نوبة الأخرى مجنوناً  ،في نوبة واحدة
وهذا  ،فإ ا أفاق وفاها حقها مثل ما وفى الأولى في حالة الإفاقة ،عل كخنه غاب عنهايجو  ،نوبتها

وما حكاه الأئمة يجوز  ،فإن أيا، الجنون على الجملة أيا، قسم على ظاهر النص ،وج إلى تدبريح
ه  ،أن يحمل على ما إ ا لم ترض الإقامة عنده في الجنون فهذا منها بمثابة الرضا بعيب ما يجوز رِ

 فإن لم يكن بأيا، الجنون اعتبار فهذا يؤكد سقوط حكم القسم في أيا، الجنون ،بلعيب
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الإما، اتبع فيما حكيناه من النص عن رواية الأئمة  :قل ، كما نقله بعض المصنفين  (1)"لجملةب
نص الشافعي على أنه  ،إ  قال فإن اختلف  نوبة الإفاقة والجنون ،فإنه هكذا في تعليقه ،القاضي

ة لا في الجنون عند واحد حتى لو أقا، أياماً  ،لا تحسب أيا، الجنون كما لا تحسب أيا، الغيبة
يحسب يو،  ،وعند واحدة حلالاً  ،وليس كما لو أقا، عند واحدة مُرماً  ،يحسب  لك عليها

إن امتنع  و  ،لأن الاستئناس الذي هو مقصوِ القسم حاصل بلمحر، حصوله بلحلال  الإحرا،
ولأجل  لك  هب صاحب التهذيب إلى ما أسلفناه  ،بخلاف الجنون (2)/المباشرة بسبب الإحرا،

إ  فيه تلو المسخلة  ،رأي  في الأ، تقييد النص المذكور بحالة غير الذي تأولها الإما، لكن ،عنه
 ،فعول في يو، جنونه عن نسائه ،ولو كان رجل يجن ويفي  وعنده نسوة" :قال الشافعي ،الأولى

وإن لم يفعل فكان في يو، جنونه عند  ،فاستخنف القسم بينهن ،جعل يو، جنونه كيو، من غيبته
 ،(3)"وهو صحيح ،لأخرى يومهالفقسم لها وقسم  حسب  كما إ ا كان مريضاً  ،منهنواحدة 

ولو قسم لها " :قال الشافعي ،عن رواية أبي الفرج وهذا النص هو المواف  لما حكيناه وجهاً 
 ما ا أوفى لهاوإن خرج من عنده ،وكان عندها كان  قد استوف  ،فجن في بعض الليل صحيحاً 

وعلى مقتضاه يظهر أن  ،فهو يمنع من التغليظ ،هذا النص يواف  ما قبلهو  ،(4)"بقي من الليل
كان ،  ليقض لها حقها  الصب إلى أوان الإفاقة ،يقال إ ا أراِت التي تأخر حقها عن زمن الإفاقة

 .ذلك مصلحة غير الوفاء والله أعلمإ ا تعل  للمجنون ب خصوصاً  ،للمولي إجبارها على  لك
وجب عليه  ،ن فخقام  إحدى النساء بينة تأخرت نوبتها أو أنه ظلم إ ا أفاق المجنو  :فرع

قل  وفي ، لك تصدي  الولي كذا قاله القاضيولا ينفع في   ،قضاء حقها إن صدقها الضرائر
يتلقى مما إ ا وهب  المرأة حقها من القسم لبعض  ،وجوب القضاء عند تصدي  الباقيات نظر

و لك موجوِ هاهنا والله  ،يهاوز لما في  لك من صرف حقه فأنه لا يج ،ضرائرها بغير رضا الووج
 .أعلم
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 ( في مكان القسم وزمانه وعدده :قال الفصل الثاني) 
فإن  ،أما المكان فلا ينبغي أن يجمع بين الضرتين في مسكن واحد إلا إن تنفصل المرافق) 

وإن كن في بيوتهن وكان يستدعي كل واحدة إلى منزله جاز وعليهن  ،ذلك ظاهر في الإضرار
لأن ذلك  ؛منزل واحد بغير الرضا منهن لا يجوزعدم الجمع بين المرأتين فأكثر في  (1)( الإجابة

ولأن كل واحدة  ؛وليس ذلك من المعروف المأمور به ،يؤكد كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة
وأما  ،كما لا يلزمها في كسوة واحدة تتناوبانها  ،قد استحقت السكنى فلا يلزمها الاشتراك فيها

 ؛نعم يكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى ،دوهمالأن الحق لا يع ؛عند التراضي على ذلك فيجوز
وعلى المعنيين يخرج  ،ولأنه ربما تنكشف فتظهر عورتها لصاحبتها ؛لأنه دناءة وسوء عشرة

وعلى الثاني ينبغي  ،فعلى الأول ينبغي أن يكره ،الاستمتاع بإحداهما بحضرة الأخرى بغير الوطء
 صلى لله  عليه وسلم تسع بينس قال كان للنوقد جاء في مسلم عن أ ،أن يقال بعدم الكراهة

فكن يجتمعن في كل ليلة في  ،تسع إلا فيفكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأول  ،نسوة
ف فقالت هذه زينب فك ،فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها ،بيت التي يأتيها

أن يستدل به على أن ما عدا الجماع يجوز أن  وهذا الخبر يجوز ،(2)النبي صلى لله  عليه وسلم يده
وعدم الخطأ فيه صيانة لمنصبه العلي عنه إذا  (3)/لفعله على النعمة يفعل بحضرة الأخرى؛ حملاا 

لرفع يده صلى لله  عليه وسلم عن زينب على الحياء المتوفر فيه صلى لله  عليه  وتنزيلاا  ،أمكن
 :ويؤيد ذلك تتمة الحديث  وفيه ،دم المعرفة بالحالوهو ع ،لا على ما حمله بعضهم عليه ،وسلم

رج يا فقال اخ ،وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما ،فتقاولتا حتى استخبتا
لم  وساق الخبر ولو كان ذلك على سبيل الغلط ،في أفواههن التراب رسول لله  إلى الصلاة واحث
 .يكن للتناول معنى ولله  أعلم

عني به أن المسكن الواحد إذا كان تجمع مواضع ينفرد كل (  إلا أن تنفصل المرافق :وقوله ) 
 ،فيجوز أن يجمع بين الزوجين فأكثر فيه ،موضع منها بمرافقه وحقوقه كالخان والدار ذات البيوت
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دح فيه قرب سكن لأن ذلك بمنزلة المكان المنفرد ولا يق ؛وإن لم يرضين إذا كان ذلك لإبقائهن
 .من الضرات إحداهن

 .إلى آخره قد سلف الكلام فيه(  وإن كن في بيوتهن :وقوله) 
إما بأن يحضرهما إليه أو يمشي لكل  ،لو كان له امرأتان ببلدين كان عليه أن يقسم لهما :فرع

 . (1)]ولله  أعلم[ يجي وغيرهنلاء كما حكاه البندمنص عليه في الإ ،منهما في نوبتها
 (2)إلا في حق الأتوني لأن الله تعالى جعل الليل سكنا   ؛ده الليلوأما الزمان فعما :قال) 

اتبع المصنف فيما  (3)( وأما في حق العامة فالنهار تابع ،فالأصل في حقهما النهار ،والحارس
عز وقال  ،لأنه سكن ؛وعماد القسم الليل" :صدر به الفصل الشافعي فإنه قال في المختصر

   : وجل
  "(4)عماد القسم الليل؛ لأنه ": قال ، وبسطه في الأم إذ

     سكن وقال تبارك وتعالى:
   (5) :قال ،  

    
   (6)"(7)،  فعني

وعد  ،والقاضي ذكر الآيات الدالة على جعل الليل سكناا  ،يعهما كذا قاله ابن داودالسكن جم
      :منها قوله تعالى

     


      :وقوله تعالى، (8)
                                                 

 سقط من )أ(.( 1)
 هو من يتولى إيقاده.كموقد الحمام والجصاص، والأتوني:   ،الأتون: الموقد الكبير( 2)

 (.1/4(، المعجم الوسيط )1/4انظر: مختار الصحاح )
 .(5/290( الوسيط )3)
 (.1/185مختصر المزني )( 4)
 (.67) ، الآيةسورة يونس( 5)
 (.21) ، الآيةسورة الروم( 6)
 (.5/190الأم )( 7)
 (.72) ، الآيةسورة القصص( 8)
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 ية الأخرى ثم قال فجعل لله  عز وجل الليل سكناا والآية التي ذكرها الشافعي وذكر الآ، (1)

والنهار  ،بأن الليل زمان الدعة والإيواء" :والماوردي استدل ،والجمع بينهما حسن والزوج سكناا 
    :قال لله  تعالى ،زمان المعاش والتصرف
    

  (2)،  إلى و  ،في المساكن الإيواء :أحدهما :اللباس تأويلانوفي
 ،أنه يتغطى بظلمة الليل كما يتغطى باللباس :والثاني ،سكنه وزوجتهفصار كاللابس لم ،سكنه

فعلم أن  وكان له استخدامها نهاراا  ،ولأن السيد لو زوج أمته لزمه تمكين الزوج منها ليلاا  :قال
 .(3)"الليل زمان الاستمتاع

وإنما كان عماد  ،إلى آخره الاستثناء عائد إلى قوله فعماده الليل(  : إلا في حق الأتونيوقوله) 
 ،(4)"وصناع البزر" :قال الماوردي ،وهو الوقاد في الحمام وفي معناه الخباز ،القسم في حق الأتوني

ة الليل في منزل هؤلاءلأن النهار ينزل في حق  ؛دون النهار حرفته ليلاا  (5)/والضابط فيه أن تكون
فيكون الليل في حقهم بمنزلة النهار في حق غيرهم في  ،فأجري عليهم حكمهم ،حق عامة الناس

هل هو الذي  ؟وما هو النهار التابع ،لما سنذكره ؛في حق العامة وإنما جعل النهار تابعاا  ،التبعية
الإطلاق ينصرف إلى و  ،المرجع فيه إلى ما يقع الاتفاق عليه ؟يتقدم الليلة أو الذي يتأخر عنها

الخبر الذي سنذكره قلت لكن ،  الاتفاق عليهوالعرف في القسم عليه والأولى ،اليوم الذي يعقبها
 .يدل على خلافه

وتارة بالعكس فعن الحناطي حكاية  ،لو كان الرجل يعمل تارة بالليل ويستريح بالنهار :فرع
لواحدة ليلة تابعة ونهار متبوع  بأن يكون ؟وجهين في أنه هل يجوز أن يبدل الليل بالنهار

كان أو   عماد القسم في حقه وقت النزول ليلاا  ،والمسافر الذي معه زوجاته ،والأخرى بالعكس
 (6).حينئذ تتأتى فيه قاله في التهذيبلأن الخلوة  ؛قليلا كان أو كثيرا نهاراا 

                                                 

 (.96) ، الآيةسورة الأنعام( 1)
 (.11-10) ، الآيتانسورة النبأ( 2)
 (.9/573الحاوي )( 3)
 (.9/574الحاوي )( 4)
 (.246نهاية لوحة )أ/( 5)
 (.5/534التهذيب ) انظر: (6)
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ة واحدة على ضرتها أحدهما أنه لا يجوز له أن يدخل في نوب :وتظهر التبعية في أمرين :قال) 
فيستبين حقيقة الحال ليعود فارغ  ،كمرض مخوف أو مرض يمكن أن يكون مخوفا    ،إلا لضرورة

 ،فإن خرج إليها بغير عذر عصى ،إذا لم يتحقق أنه مخوف لم يجز الخروج :وقيل ،القلب
وهو  ،هكذا قدره القاضي الحسين ،ويقضي لها من نوبة ضرتها إن بلغ مكثه ثلث الليل

لكن ظاهر  ،بل الوجه أن لا يقدر بل يجب عليه قضاء مثله كيف ما كان ،ب من التحكمقري
وأما بالنهار فليس عليه  ،المنقول أنه إذا لم يكن مكثه يقتصر على التعصية فلا يجب القضاء

فيرجع إلى بيت  ،فإن أراد أن يعود لوضوء أو طعام ،إذ يشتغل بالكسب ،ملازمة النساء
 :والثاني ،أنه كالليل :أحدها :لى ضرتها بالنهار ففيه ثلاثة طرقدخل ع فإن ،صاحبة النوبة

وليس فيه استحقاق ملازمة  ،وهو وقت الانتشار ،لأن النهار تبع ؛أن ذلك لا حجر فيه
أن ذلك يجوز لغرض مهم وإن لم يكن  :والثالث ،حتى يفوت بسبب الدخول على الضرة

فإن تعود الانتشار في نوبة واحدة وملازمة  ،مخوفلمرض ولا يجوز بالليل إلا  ،مخوفا   مرضا  
لما قدم أن عماد القسم لمن معيشته بالنهار الليل وأن النهار  (1)( فيظهر المنع من ذلك ،الأخرى

بذلك تظهر  هفإن ،أراد أن يبين الحكم بالنسبة إلى المقصود ثم بالنسبة إلى التابع ،في حقه تابع
وما ابتدأ به الفصل مفروض كما ذكرنا في  ،مرين وهو صحيحوقد قال إنها تظهر في أ ،الثمرة

وإنما لم يجز الخروج من صاحبة النوبة في ذلك  ،الليل أو في النهار في حق من هو العماد في حقه
ولا فرق عند عدم الضرورة  ،لأنها استحقت ذلك لأجل الأنس فلا يفوت عليها ؛من غير ضرورة

فإنه  ،المختصر يخالف ذلك فإن قلت نص الشافعي في ،بين أن يكون به حاجة للدخول أم لا
يدخل عليها بالنهار في حاجة  (2)/ولا يدخل في الليل على التي لم يقسم لها ولا بأس أن" :قال

فإن ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت ثم  ،ويعودها في مرضها في ليلة غير ليلتها
وإن مرضت إحدى نسائه " :: قد قال في الأمقلت، (3)"أقام عندهايوفي من نسائه مثل ما 

ولأجل هذا النص نسب الشيخ أبو حامد فيما حكاه  ،(4)"عادها بالنهار ولم يعدها في الليل

                                                 

 (.291-5/290( الوسيط )1)
 (.246نهاية لوحة )ب/( 2)
 (.1/185مختصر المزني )( 3)
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وحكى ابن الصباغ ذلك عن الأصحاب لكن ابن داود لما  ،الماوردي المزني فيما نقله إلى الخطأ
فمنهم من قال   ،لا يعودها وهو الصحيحقال وقد قال في موضع آخر يعني الأم  ،حكى النص

 :والثاني ،لا يفعل وإن فعل قضى :أحدهما :ومنهم من جعل على قولين ،كما نقله المزني غلط
: وعلى جواز العود اقتصر قلت ،ال فإذا مرضت هذه عادها أيضاا والمرض سج ،يفعل ولا يقضي
إلا إذا كانت  (1)(أيامها)حيث قال في التعليق ولا يدخل على غيرها في  ،القاضي الحسين

مقام تلك الليلة أو نصفها لوإن احتاج ل ،فلا بأس أن يعودها ولا يعودها ولا يقيم عندها ،مريضة
لأن له غرضا فيه ثم  ؛إن احتاج إليه فإن ثقلت وأشرفت على الموت أقام عندها أياماا  ،قضاها لها

على  وهذا من القاضي جرياا  ،وإن ماتت لم يتصور القضاء انتهى ،يقضيه للباقيات إن برئت
والماوردي توسط  ،وأعرض عن نقل الربيع ،فيكون ممن صوب المزني في النقل ،ظاهر النص

لأنه ربما تعجل موتها  ؛ولكن حمل المرض في كلامه على المرض المخوف ،فصوب المزني في النقل
وعلى هذا  ،دتها في الليللم يكن له عيا فأما إذا كان المرض مأموناا  ،قبل النهار فيفوته حضورها

 وبذلك يتم ،ويكون النصان محمولين على حالين ،بغير المخوف يكون ما حكاه الربيع مخصوصاا 
 وفي حال كونها منزولاا  ،فإن الدخول عليها في المرض المخوف قد عد من الضرورات ،ما ذكرناه

فلا بأس أن يقيم  وهذا ما فسر به ابن داود قول الشافعي فإن ثقلت ،بها من طريق الأولى
فيحتاج أن يحضرها أو  ،بها كون غيرها منزولاا يبأن  ،وقد مثل ابن الصباغ وطائفة الضرورة ،عندها

واشتغاله بتجهيزها ليس من الضرورات التي تناسب  :قلت ،توصي إليه أو ميتة فيشتغل بتجهيزها
 ،زوجية انقطعت بالموتوال ،نتكلم فيما يبيح الدخول على المرأة في نوبة ضرتها ،ما نحن فيه

نعم لذلك تعلق بجواز إبطال حق صاحبة  ،وحينئذ فذلك من باب الخروج لضرورة كيف كانت
ومما يقع في  ،من غير ضرورة وهو لا يجوز أيضاا  ،القسم من ذلك الزمن بخصوصه فلذلك ذكروه

ل على ولا يسمح أحد بإيجاب الدخو  ،النفس السؤال عنه أن ابتداء الليلة من غروب الشمس
في  وحينئذ يتعين أن يرجع في وقت الدخول إلى العرف الغالب ،صاحبة النوبة من ذلك العرف

صلاة  وقد يقال أن الزوج لا يمنع من ،أو إلى وقت مضبوط يساوي فيه بين الزوجات ذلك،
موكول  (2)/كيف وقد جاء في الحديث الصحيح ذلك وأمر الإقامة،  العشاء في جماعة وانتظارها

                                                 

 في )ج( ليلتها، والصواب ما أثبت.( 1)
 (.247نهاية لوحة )أ/( 2)



 288 

إلا أن يقال مثل ذلك لا  ،وعند ذلك تعسر التسوية ،ر الإمام فقد يؤخرها وقد يقدمهاإلى نظ
فإن ابن الصباغ قال في باب الحال التي يختلف  ،يوعز الصدور فلا يلتفت إليه وليس الأمر كذلك

أن الزوج يجوز له الخروج من عند الزوجة في النهار لصلاة الجماعة وشهود  ،بها حال النساء
فأما الليل فقد قال  ،كان يفعله وإلى إجابة الدعوة كما يفعل ذلك في القسم  بروإلى  الجنازة

 ،وما يخرج له ليس بواجب ،لأن حق الزوجة فيه واجب ؛أصحابنا لا يخرج فيه لشيء من ذلك
قلت وهذا إن تم في غير إجابة الدعوة فلا يتم في الدعوة  ،والكون عندهن بالنهار ليس بواجب

ثم هذا منه يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يسوي فيه بين  ،ما تقدم ذكرهعلى الصحيح ك
والرافعي قال ثم إنه ينبغي أن  ،ولعل سببه أن مقدار الخروج في ذلك لا ينضبط ،النسوة أو لا

ولا يجوز أن يخرج في ليلة  ،إما بأن يخرج في نوبة الجميع أو لا يخرج أصلاا  ،يسوي بينهن في ذلك
م المصنف أن الخروج للاضطلاع على أن وقد اقتضى كلا ،لمولله  أع (1)عضبعضهن دون ب

لأجل ما ذكره  ؛المرض مخوف أو غير مخوف يلتحق بالخروج للمرض المخوف على الرأي الراجح
لأن من عرضت له حاجة يبقى قلبه  ؛وهي بالحقيقة تقتضي جواز الخروج للحاجة ،من العلة
 ،كذلك في المذهب  ولم أر ذكراا  ،الأصحاب كما حكاه المصنفولا جرم منعه بعض  ،بها مشغولاا 

فالذي ذكره  ،إذا مرضت واحدة من الزوجات ولم يتحقق انتهاؤها إلى الخوف" :نعم الإمام قال
وقال صاحب التقريب المذهب أنه لا  ،القاضي وطوائف من المحققين أن له أن يخرج إليها عائداا 

إن له أن يخرج إليها عائدا  وذكر بعض الأصحاب قولاا  ،والثقل يخرج إليها إذا لم ينته إلى الخوف
فلا يجوز  ،والذي عندي أن المرض الذي أطلقوه لا بد فيه من ضبط :قال الإمام ،وهو غلط

 ،ولعل الضبط في ذلك أن يكون المرض بحيث يجوز أن يقدر مخوفاا  ،الخروج بكل ما يسمى مرضاا 
هذا حكم الخروج لأجل العيادة ، ولله  أعلم ،(2)على فراغ ليتبين حتى يكون مبيتهودخوله عليها 

لا  مع وجوب القضاء أو وأما الإقامة عند وجود الخوف فهل يقتضي تأثيماا  ،عند الخوف وعدمه
تعرض له المصنف في الفصل الخامس عند الكلام في  ؟ويقتضي وجوب القضاء يقتضي تأثيماا 

 .م عليه إن شاء لله  تعالى الكلاوثم نستوفي ،السفر بواحدة بغير قرعة
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عصيانه موجه بأنه فوت على صاحبة  خرهآإلى (  إليها بغير عذر عصىفإن خرج  :وقوله) 
بل نقول إنه يعصي إذا خرج من عندها لغير حاجة لا لضرتها  ،النوبة ما تستحقه من غير عذر

الأنس قد حصل لها  لأن ؛وقضاؤه ما فات عليها من الزمن من نوبة الضرة ،بل إلى المسجد ونحوه
وهذا فيه بحث يتلقى من أن الضرة هل لها منعه في هذه الحالة من الدخول عليها في نوبة  ،فيه

خلاف مأخوذ من أن الزوج إذا كان يحرم عليه وطء الزوجة  (1)/ويشبه أن يكون فيه ؟غيرها أم لا
فإن قلنا  ،هار عن العراقيينوفيه خلاف ستعرفه في كتاب الظ ؟فهل لها منعه أم لا ،لمعنى فيه دونها

لأن ضرر ذلك يعود إليها بقضاء ذلك من  ؛لها المنع اتجه أن يكون لها ذلك هاهنا بل أولى
وإن قلنا ليس  ،وفيه تفريق عليها فإذا لم تمنعه فقد رضيت بإدخال ضرر التفريق فألزمت به ،نوبتها

ا ففي وجوب القضاء من وعلى هذ ،لها منعه من الوطء فكذلك لا منعه من الدخول عليها
يجاب عنه بأن ما يتحصل لها بذلك من ظهور ميل الزوج لها يزيد  ،نوبتها وفيه إضرار بها نظر

وهو أنها إذا منعته من الدخول إليها هل  ،ولهذا البناء إن صح أثر آخر ،على ذلك الضرر فاغتفر
والحكم بوجوب القضاء من ، لمناشزة وعلى الثاني لا ولله  أعفعلى الأول تعد  ؟تعد ناشزة أما لا

بل الحكم كذلك وإن كان خروجه إليها  ،نوبة الضرة لا يتقيد بالخروج إليها من غير حاجة
وفيه وجه أنه لا قضاء رأيته في الكفاية  ،لضرورة وزالت مع بقائها كما صرح به الأصحاب

وقد صرح  ،لقضاءنعم طائفة منهم قالوا كما سلف أن الضرة لو ماتت سقط ا ،والمشهور خلافه
وظاهر نص الشافعي في الأم والمختصر أنه لا  ،به ابن الصباغ وغيره والمصنف في الفصل الخامس

ولو ماتت فلا بأس أن يقيم عندها حتى يواريها ثم يرجع إلى التي لها " :إذ قال في الأم ،يسقط
من نسائه مثل  وإن ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت ثم يوفي من بقي ،القسم

أنه فرض الكلام فيما إذا كان له  :ووجهه ،وقد سلف هذا عن المختصر ،(2)"ما أقام عندها
 ،وإذا كان كذلك فالتي خرج في نوبتها قد فات عليها ذلك المقدار فلا بد من غيره ،زوجات

ها بأن يبيت بعد موت التي خرج إلي ،لكن لا من زمن واحدة من الباقيات بل من زمنهن كلهن
في مسجد أو بيت فيه جارية له أو بيت خالي إلى مثل الوقت الذي خرج فيه من عند صاحبة 

عندها من أول الليل بمقداره ثم خرج في بقية الليل إلى مسجد ونحوه  باتولو  ،النوبة فيأتيها فيه
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يجي نبندلأن المقصود المعادلة في الزمن بالليل لا في وقته كما صرح به ال ؛لكن الأول أولى ،جاز
 ؛واشتراط مبيته في المسجد أو نحوه بقية الليل دون المبيت عند أحد من الزوجات غيرها ،وسليم

نعم  ،وهو لا يجوز كما ستعرفه ،حذر من تبعيض الليل عليها وعلى غيرها في بقية الأدوار
 :صرح الماوردي فقال النص أولاا  اقتضاهوبما  ،الشافعي نص في الأم على خلاف ذلك سنذكره

إذا ماتت المخروج إليها أو كان خروجه من عند صاحبة النوبة لا لزوجة أخرى قضى ذلك "
ولو لم يكن له  :قلت ،(1)"نسائه نصاحبة النوبة لا من زمان واحدة مالزمان يعني الفائت على 

فعلى  ،فقسم أحدهما ثم خرج في نوبة الأخرى إلى عند الأولى لضرورة وماتت الأولى ،إلا زوجتان
وعلى رأي الماوردي وظاهر النص يجب أن يقضي  ،قال ابن داود (2)/وبه ي الجمهور لا قضاءرأ

استحقت ذلك عليه  الأنه ؛لصاحبة النوبة ما فات عليها وإن لم يكن قد بقي في عصمته زوجة
وبالجملة فالخلاف في  ،فلا يفوت بموت الضرة وظاهر النص يوافق ذلك  ،قبل موت ضرتها
لمرضها فماتت فهل  د أثبته الفوراني وجهين حيث قال إذا أقام عند واحدة أياماا الصورة الأولى ق

 .للباقيات فيه وجهان الأصح الوجوبيجب القضاء 
فيه وجهان في  ؟فهل يجب عليه القضاء كرهاا   : لو أخرج من عند واحدة في الليل ظلماا فرع

 .وهو المنصوص ،المشهور في الكتب وجوبه ،(3)الحاوي
وهو قريب  ،بأن القاضي قيد القضاء بما إذا كان مكثه عند الضرورة قدر الثلث :وقوله )

رج فيه بحيث يحس ويبين له قدر إذا كان الزمان الذي خ" :اتبع فيه الإمام فإنه قال(  من التحكم
من  وفي كلام من نقل عن القاضي أنه إن بلغ ثلثاا  ،ة النوبةبفعليه أن يقضيه لصاح ،الليل من

فلا ينبغي أن نبوء  ،وإذا كنا نوبخ خصومنا بالتحكم بالتقدير ،وهذا ليس بشيء ،الليل قضى
بحيث لو نسب إلى الليلة لأمكن أن  ،والأصل عندي أن يكون مقدار المفارقة ،بمثل ما ننكره

فليس في هذا المقدار إلا  ،وإن كان في قلته بحيث لا تدرك جزئيته من الليل ،يقال هو جزء منها
والإنكار على القاضي جاء من تقييد ما  :قلت، (4)"تمل على بعد أن يقضى أيضاا ويح ،التأثيم

                                                 

 (.9/577الحاوي )( 1)
 (.248نهاية لوحة )أ/( 2)
 (.9/582انظر: الحاوي )( 3)
 (.241-13/240نهاية المطلب ) (4)
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د حكيت عن تعليقة وهو في قو  ،فإن مفهومه يقتضي أن ما دونه لا يقضى ،يقضى بالثلث
وذلك قد لا يكون  ،يجي وسليم مثَّلا بالنصفنوالبند ،التمثيل بالثلث أو النصف الحاوي أيضاا 

لأن ابن  ؛فهوم فقد يقال ليس التقدير فيه تحكم ولا قريب من التحكمولو قدر له م ،له مفهوم
لأنه لا فائدة  ؛لم يقضه يسيراا  الصباغ قال إذا دخل للضرة لغير حاجته نظرت فإن كان زماناا 

 ،لأن السكن يحصل بذلك ؛قضاه وإن كان طويلاا  ،لصاحبة القسم في دخوله ذلك الزمان اليسير
فدل  ،(1)فالنبي صلى لله  عليه وسلم قد قال والثلث كثير ،لقليل والكثيروإن فرق غيره بين الزمن ا

والأشبه النظر إلى  ،وبالجملة فهذا تكلف ،يد القضاء بمقدار الثلثتقفي ،على أن ما دونه قليل
الزمن الذي يحصل فيه السكون لو انفرد لا بضميمة غيره إليه كما يشير إلى ذلك كلام ابن 

  .القسملأنه مقصود  ؛الصباغ
 : دليله قوله تعالى ( إذ يشتغل بالكسب ،ملازمة النساء وأما النهار فليس عليه :وقوله) 
    


    : أي وقتا للمعاش وقوله تعالى، (2)
   

    
  (3) ،لليل ولتبتغوا من فضله في النهارأي لتسكنوا في ا. 

لأن النهار  ؛أي(  : فإن أراد أن يعود لوضوء أو طعام فيرجع إلى بيت صاحبة النوبةوقوله) 
وقد استدل ابن الصباغ  ،لم تدع الحاجة إليه حكمه (4)/يتبع الليل كما قال فأجرى عليه مما

واليوم اسم  ،كما سنذكره  (5)القسم بما روي أن سودة وهبت نوبتها لعائشةلدخول النهار في 
وقد جاء في صحيح البخاري في   ،له لم يصح هذا اللفظ للنهار أي فلو لم يكن القسم شاملاا 

إلى أن قالت  ،رون بهداياهم يوميكان الناس يتح  :روة عن عائشة قالتعن ع ،كتاب الهبة

                                                 

ص  1295برقم  بن خولة،رثاء النبي صلى لله  عليه وسلم سعد ، باب الجنائزفي كتاب  البخاريأخرجه  (1)
101. 

 (.11) ، الآيةسورة النبأ( 2)
 (.73) ، الآيةسورة القصص( 3)
 (.248نهاية لوحة )ب/( 4)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان ( 5)

 .204ص  2593لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز، برقم  
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وعن عروة عن عائشة أن  ،(1)عنها معن فذكرت له فأعرضأم سلمة إن صواحبي اجت :وقالت
 ،فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة ،نساء رسول لله  صلى لله  عليه وسلم كن حزبين

وكان المسلمون قد علموا  ،والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول لله  صلى لله  عليه وسلم
كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى فإذا   ،حب رسول لله  صلى لله  عليه وسلم عائشة

أخرها حتى إذا كان رسول لله  صلى لله  عليه وسلم في بيت  ،رسول لله  صلى لله  عليه وسلم
وساق  ،(2)بعث صاحب الهدية بها إلى رسول لله  صلى لله  عليه وسلم في بيت عائشة ،عائشة

أن النبي صلى لله  عليه وسلم   ،لأولوحط الدلالة منه على المدعى مع الحديث ا ،بقية الحديث
 .ن في نوبتها في بيتها ولله  أعلمكان يكو 

إن في   :الأول من الطرق قال الإمام(  فإن دخل على ضرتها بالنهار ففيه ثلاث طرق :قوله) 
وعند الضرورة  ،أي فلا يجوز له الدخول من غير ضرورة ،(3)كلام صاحب التقريب إشارة إليه

القضاء إن كان ب عليه وكيف كان فيج ،لخلاف الذي مر في عيادتها للمرضويأتي فيه ا ،يجوز
وقد حكى الرافعي أن ابن كج عن رواية أبي  ،على رأي كما سلف أو قصيراا  زمن الدخول طويلاا 

أنه زمن داخل في القسم جوز  :ووجهه إلحاق النهار بالليل ،(4)إسحاق وجوب القضاء قولاا 
فإذا خص به أو ببعضه بعض الزوجات وجب  ،لحاجة الداعية فيهل ؛الخروج منه لغير الزوجات

والطريقة الثانية استبعدها الإمام بعد أن حكاها  ،كما يقضي لهن ذلك في الليل  ،قضاؤه للباقيات
ويجوز أن يستدل لها بما جاء في  ،(5)عن العراقيين مع الطريقة الثالثة ووجهها في الكتاب

 فطارتى لله  عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه الصحيحين عن عائشة أن النبي صل

                                                 

فضلها والتحريض عليها، باب من أهدى إلى صاحبه وتحري بعض أخرجه البخاري في كتاب الهبة و ( 1)
 .203ص  2580نسائه دون بعض، برقم  

أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من أهدى إلى صاحبه وتحري بعض ( 2)
 .203ص  2581نسائه دون بعض، برقم 

 (.13/243انظر: نهاية المطلب )( 3)
 (.8/366)انظر: العزيز ( 4)
 (.244-13/243انظر: نهاية المطلب )( 5)
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، حدثتوكان النبي صلى لله  عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة ي ،القرعة لعائشة وحفصة
فركبت فجاء النبي  ،وأنظر فقالت بلى تنظرين الليلة بعيري وأركب بعيرك فقالت حفصة ألا تركبين

ثم سار حتى نزلوا فافتقدته  ،ل عائشة وعليه حفصة فسلم عليهاصلى لله  عليه وسلم إلى جم
أو حية تلدغني ولا  رب سلط على عقرباا  فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول يا ،عائشة

وجه الدلالة منه أن حالة السير في السفر كما تقدم كالنهار في  ،(1)أستطيع أن أقول له شيئاا 
يدل على جواز التخصيص في الحضر  ، عليه وسلم يخص عائشةوقد كان النبي صلى لله  ،الحضر

 ،وقد أشار المصنف بقوله وليس فيه استحقاق ملازمة إلى فارق بين الليل والنهار ،في النهار أيضاا 
وإذا خرج  ،في ليلة إحداهن إلا لضرورة كما تقدم (2)/فإن الزوج في الليل لا يجوز له أن يخرج

بل قال الأصحاب إنه لا تجب عليه المساواة في المقام في النهار لو  ،قضى ولا كذلك في النهار
وهو يؤكد عدم  ،بل له أن لا يخرج من نوبة أحداهما في النهار ويخرج فيه في نوبة غيرها ،اتفق

قال الإمام وفي جواز مقامه عند إحداهن في نهار نوبتها دون الباقيات إذا وجد  ،الاستحقاق فيه
لأن مدار القسم على ترك التخصيص  ؛ل مأخوذ من كلام الأصحاباحتما ،ذلك عن قصد

وهذه الطريقة هي التي تفهم  ،(3)نعم لو كان ذلك عن اتفاق فلا مضايقة ،واجتناب إظهار الميل
إنما يدخل  ،مقاملالأخرى ل يومفي  اقال ويكره له أن يدخل على إحداهم لأنه ؛من إيراد ابن داود

في طريق العراقيين والحاوي  ةوالطريقة الثالثة هي الموجود ،عل لم يقضفإن ف ،لقضاء الحاجة ويخرج
وهي أنه لا يجوز الدخول من غير حاجة لما فيه من  ،وتعليق القاضي الحسين والإبانة والخلاصة

إشعار ميل للمدخول عليها والإعراض عن صاحبة النوبة بالفعل وهو متعلق الإيذاء المحوج دفعه 

                                                 

، 450ص  5211أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراا، برقم ( 1)
 2445، برقم في فضائل عائشة أم المؤمنين رضي لله  عنهاوأخرجه مسلم  في كتاب فضائل الصحابة، باب 

 .1107ص 
 (.249نهاية لوحة )أ/( 2)
 (.13/242انظر: نهاية المطلب )( 3)
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. (1)ها أو زيارتها لبعد عهده بها جازلحاجة كعيادة أو دفع نفقة أو تعرف خبر إلى القسم وإن كان 
فإنه قال ولا بأس أن  ،وهذا ما يدل عليه لفظ الشافعي في السواد يعني في المختصر" :قال الإمام

ولا " :ولفظه في الأم ،(2)"يدخل عليها بالنهار وفي حاجة ويعودها في مرضها في ليلة غير ليلتها
لأن الليل هو القسم أي لأن الليل هو  ؛ه أن يدخل في الليل على التي لا يقسم لهايكون ل

ولا بأس أن يدخله  في " :قال ،(4)الحج عرفة :قوله عليه الصلاة والسلامك  ،(3)"مقصود القسم
واستدل  ،(5)"آوى إلى منزل التي يقسم لها ،فإذا أراد أن يأوي إلى منزله ،النهار للحاجة لا ليأوي

قل يوم إلا كان رسول لله   :اوردي لذلك بما رواه هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالتالم
فيدنو من كل امرأة منهن فيقبل ويلمس من غير مسيس  ،صلى لله  عليه وسلم يدخل على نسائه

كان   :ولفظه ،والبيهقي روى الخبر بأخصر من ذلك ،(6)ثم يبيت عند التي هو يومها ،ولا مباشرة
وكان قل  ، صلى لله  عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنارسول لله 

فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها  ،من يوم إلا ويطوف علينا جميعاا 
في رواية مسلم عن عائشة  ءاج وقد ،وكذا أخرجه أبو داود ولم يتعرض له بنكير ،(7)فيبيت عندها

                                                 

 (.577-9/576الحاوي )(، 468الخلاصة ص )انظر: ( 1)
 (.13/243نهاية المطلب ) (2)
 (.5/190الأم )( 3)
لله  عنه،  وأحمد في مسنده من رواية عبدالرحمن بن يعمر الديلي رضي ،أخرجه أصحاب السنن الأربعة( 4)

 قال الألباني: صحيح.و  قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح،
 .( 4/256إرواء الغليل ) (،6/230انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير )

 (.5/190الأم )( 5)
 ولم أقف على تخريجه.في الحاوي أورده الماوردي ( 6)

 (.9/574انظر: الحاوي )
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال  أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم، قال( 7)

 .إسناده حسنالألباني: 
 (.7/85(، إرواء الغليل )3/427) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرانظر: 
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وذكر  ،(1)رسول لله  صلى لله  عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهنقالت كان 
أن أصحابنا اختلفوا في أن القسم  :أحدها :وفي الاستدلال بذلك نظر من أوجه :قلت ،الحديث

اري ر وكن في حقه كالس أو كان يفعله تكرماا  ؟هل كان يجب على النبي صلى لله  عليه وسلم كغيره
فإن قلنا بأنه غير  :على وجهين ؟لعدم حصر العدد في حقه كما هو في حق غيره ؛هفي حق غير 

ن القسم في حقه وهو فلا يستدل بفعله ذلك على جواز مثله م ،واجب عليه كما قاله أبو سعيد
يجي عن عامة نعليه كما حكاه البند سلمنا أنه كان واجباا  :الثاني، (2)/التسوية واجب

ونحن حيث نقول  ،يسوي بين النسوة في ذلك (3)(كان)ل على أنه لكن الخبر دا ،الأصحاب
والخبر دال على  ،أن الشافعي نص على عدم المكث :الثالث ،بجوازه لا يشترط فيه التسوية

وذلك يدل على  ،التسوية بينهن فيه دون ما عداه مما لا يدخل تحت الاختيار من التقبيل ونحوه
 (4)(يستمسك)وكل هذه الأوجه يجوز أن  ، عليه وسلم في ذلكمساواتنا للنبي صلى لله  يعتقد أنه

على  قال العراقيون تفريعاا  ،لكنه مخالف لنص الشافعي رحمه لله  ،بها صاحب الطريقة الأولى
وإن دخل لحاجة لم يقض حكاه  ،أنه إذا دخل لغير حاجة قضى :الطريقة الثالثة في الكتاب

 ؟وإن طال فهل يقضي ،يضا إنه لا يجوز إذا دخل أن يطيلوقالوا أ ،المحاملي عن نصه في الإملاء
وما رأيت ذلك مصرحا به في  ،يظهر أن يكون بالدخول لغير حاجة لاستوائهما في التحريم

فاها ذلك من يوم التي أقام إذا أقام عند غيرها في نهارها أو ف" :ولفظه المهذب والأم أيضاا 
لأن  ؛زمن الطويل لا يجوز أن يجامع في الزمن القصيرما لا يجوز أن يقسم الكو  ،انتهى ،(5)"عندها

                                                 

 1474في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، برقم  مسلمأخرجه  (1)
ص  5216وأخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب دخول الرجل على نسائه في اليوم، برقم ، 928ص 

451. 
 (.249نهاية لوحة )ب/( 2)
 سقط من )ج(.( 3)
 في )ج( يتمسك.( 4)
 (.5/191الأم )( 5)
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فلم يجز  ،ولأن الوطء مقصود القسم" :قال الماوردي ،به يحصل السكن كالزمن الطويل وهو ممنوع
أنه عليه  :وأشعر إيراده الاستدلال لذلك أيضا بما روى مسلم ،(1)"أن يفعله في زمان غيرها

فاستدعى جاريته مارية فجاءت حفصة  ،فلم يجدها السلام دخل بيت حفصة في نوبتهاالصلاة و 
  :فحرمها رسول لله  صلى لله  عليه وسلم فنزل قوله تعالى ،وقالت ما قالت

    
 (2)،  فإنه قال تلوه وقد روى الحسن وقتادة أن النبي صلى لله  عليه وسلم دخل على

وهذا بالدلالة على الجواز أولى منه على المنع  :قلت ،وساق الحديث ،(3)زوجته حفصة في نوبتها
السلام أقدم عليه وهو لا يقدم على حرام صلى الصلاة و لأنه عليه  ؛بناء على طريقة الأصحاب

ولعل حديث  ،(4)أنه يجوز الجماع أيضاا  :وقد حكى عن كتاب ابن كج وجه ،لله  عليه وسلم
لأن مارية كانت  ؛لله  عليه وسلم فيه جماع وقد قال بخلافهحفصة إن كان وجد من النبي صلى 

قالوا وهل يجوز  ،نهار القسم فيما أظن ولله  أعلم في ريتهولا حجر على الزوج في وطء س   ،ريةس  
لأن ذلك مما يحصل به السكن فأشبه  ؛أحدهما لا :فيه وجهان ؟أن يستمتع بما دون الجماع

كان رسول لله  صلى لله  عليه وسلم يدخل علي   :يجوز لما روي عن عائشة قالت :والثاني ،الجماع
وهذا الوجه هو الأظهر في الرافعي والذي  ،(5)وينال من كل شيء إلا الجماع ،في يوم غيري

                                                 

 (.9/576الحاوي )( 1)
 (.1) ، الآيةسورة التحريم( 2)
هَقِيّ  ارَق طْنِيّ،وَالدَّ  النَّسَائِيّ، رَوَاه   الحدَِيث هَذَا (3) في سننهم، كما أخرجه الطبراني وابن جرير وابن المن ذر،  وَالْبَ ي ْ

ولم يخرج  ه مس  لم، ق  ال القاض  ي عي  اض: قص  ة ماري  ة لم تأت م  ن طري  ق ص  حيح، ق  ال الن  ووي في ش  رح ص  حيح 
 في لم  رويا ماري  ة قص  ة في لا العس  ل قص  ة في أنه  ا الآي  ة ن  زول س  بب في الص  حيح أن :مس  لم والخ  ازن في تفس  يره

  .من طريق صحيحمارية  قصة تأت ولم الصحيحين، غير
 الكب  ير الش  رح في الواقع  ة والأثار الأحادي  ث تخ  ريج في المن  ير ، الب  در(10/77) مس  لم عل  ى الن  ووي انظ  ر: ش  رح

 .(9/162) الأحوذي ، تحفة(8/77-79)
 (.8/367انظر: العزيز )( 4)
  اء الغليل: حسن.لم أقف على تخريجه، وقال الألباني في إرو  (5)

 .(7/87) انظر: أرواء الغليل
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وهو يؤخذ من مفهوم قول الشافعي في المختصر  ،(1)اقتصر عليه الماوردي والمصنف في الخلاصة
فإنه يفهم جواز غيره من الاستمتاعات وإلا لم يكن  ،(2)"يومهالمرأة في غير ولا يجامع ا" :والأم

فقال إنه لا  ،وقد خالف القاضي الحسين موجب الوجهين معاا  ،لتخصيص الجماع بالذكر معنى
 ،(3)(اهلحق)وجوازه أن يخلو بها لما في ذلك من الإضرار بها والبخس  ،الدخول للحاجة عند يجوز
ولا ثم من يستحيي منه كان  ،وهو ممنوع منه، (4)/ضي إلى الوطءفذلك قد ي ولو وجه بأن :قلت
علته و  ،إذا منع القاضي الخلوة فالقبلة أولى :قلت ،وإن ورد على ذلك جواز التقبيل ونحوه ،أولى

لأجل قول  ؛ولا يرد عليه لو نظر إلى ما ذكرته من العلة ما جاء في الخبر) ،ترشد إلى ذلك
حظ الإمام ما وقد لا ،(6)((5)ك لإربه من رسول لله  صلى لله  عليه وسلموأيكم أمل :عائشة

يحرم الدخول  ،به أنه كما يحرم الجماع في نهار الليل والذي أراه مقطوعاا " :فقال ،ذكرناه من المعنى
فإن الذي يداخل صاحبة النوبة من ظهور جريان  ،يغلب فيه جريان الجماع (7)[وجه]فيه على 

ولتعرف أن منع ، لب فيها جريان الجماع ولله  أعلمأي في الحالة التي يغ ،(8)"جريانهالجماع يداني 
إذا جعل النهار في القسم متقدما على  ،الأصحاب الزوج من الوطء في نهار غيرها علته ظاهرة

ولهذا كان رمضان  ،لأن اليوم يتبع الليلة قبله ؛وعبارة سليم أنه المستحب ،الليل كما هو الأولى
لأن الوطء إذا وجد فيه قد تنكسر السورة عنه  ؛ل بغروب الشمس من آخر يوم من شعبانيدخ

لكنه مظنة الوطء فأحيل  ،والليل وإن كان المقصود منه الأنس من غير التزام الوطء ،في الليل
                                                 

 (.8/367العزيز )(، 9/577الحاوي )(، 468الخلاصة ص )انظر: ( 1)
 (.1/185(، مختصر المزني )5/190الأم ) (2)
 في )ج( لمثلها، والصواب ما أثبت.( 3)
 (.250نهاية لوحة )أ/( 4)
في كتاب  مسلم، وأخرجه 26ص  302رقم أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ب( 5)

 .728ص  293، برقم مباشرة الحائض فوق الإزار، باب الحيض
 سقط من )ج(.( 6)
 في )أ( رأي، والصواب ما أثبت وهو موافق لما في النهاية.( 7)
 (.13/243نهاية المطلب ) (8)
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أما إذا كان الليل متقدما في  ،لنهار قبله يخدش في مقصوده  فلا يجوزوالوطء في ا ،الحكم عليها
فقد يقال إنه كان ينبغي أن  ،فالمجامعة في النهار تلوه لا يفوت عليها مقصود القسم ،مالقس
لأنه لم يكن لها  ؛ينظر إلى أن ذلك يخل بمقصود صاحبة الليلة المستقبلة (1)(يجوز أن)ولا  ،يجوز

 .ق بعد حتى يحفظ عليها ولله  أعلمح
وملازمة الأخرى أي كل منهما في  ،نهارأي في ال(  فإن تعود الانتشار في نوبة واحدة :وقوله) 

وإن في كلام الأصحاب ما  ،وهو ما قلنا أن الإمام قاله احتمالاا  ،نوبتها فيظهر المنع من ذلك
والجزم بعدم المنع من ذلك إذا  ،ا حكينا عنه أن الراجح خلافهنلكن ،لظهور الميل فيه ؛يدل عليه
 .ولله  أعلم وقع اتفاقاا 

طلق فإن كان الا به إذا مرضت واحدة من النسوة أو ضر" :التهذيب وغيره: نقل الرافعي عن فرع
 ،فله أن يبيت عندها ويمرضها ،ها متعهدمعوإن لم يكن  ،لها متعهد لم يبت عندها إلا في نوبتها

وإن ماتت فلا  ،بحسب الحاجة ثم يقضي للباقيات إن برأت ،وله أن يديم البيتوتة عندها ليالي
بل لا يزيد على ثلاث  ،يقضي لكل واحدة جميع ما فاتها على الولاء وحيث يقضي لا ،قضاء
والمنع من الزيادة كأنه مبني على أكثر مقدار النوب في  :قال ،وهكذا يدور حتى يتم القضاء ،ليال

لتي لهو أن التعهد إن فرض من الخادمة على ما سيأتي قال وفي الفرع شيء و  ،القسم ثلاث ليال
فليس على الزوج  ،وإن تبرع محرم لها أو تبرعت امرأة بالتعهد والتمريض ،ينتستحق الخادمة فهو ب

في  :قلت ،(2)"وينبغي أن يكون الحكم ما لو لم يكن لها متعهد ،إسكان من تبرع وإدخاله عليها
وسيأتي في الكتاب في  ،أحدها جواز الدخول لمرض غير مخوف وقد تقدم ما فيه :الفرع أشياء

حكاية خلاف في المقام عند  ،ند الكلام في المسافرة بواحدة بغير قرعةع (3)/الفصل الخامس
وأن  ،عدم وجوب القضاء عند يومها وقد تقدم ما فيه :والثاني ،المريضة على تفصيل فيه ستعرفه

ي أن ما ذكره فيه في كيفية القضاء فإن كلامه فيه يقتض :والثالث ،الأصح في الإبانة وجوبه
والقضاء يجب من  ،ئها لا ينقطعو وإذا كان كذلك فالدور بعد بر  ،يضةء المر و مخصوص بحالة بر 

فيكون لواحدة من الباقيات إما بالتراضي وإما  ،نابها من كل أربع ليال ليلة فإذا كن أربعاا  ،نوبتها
                                                 

 سقط من )ج(.( 1)
 (.8/367العزيز ) (2)
 (.250نهاية لوحة )ب/( 3)
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يتصور فيما إذا ماتت  الولاءنعم  ،وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء لله  وحينئذ فلا ،بالقرعة
 ث ليال  فيقضى لكل واحدة ثلا ،فإن الزمن بالنسبة إلى الباقيات على حد سواء ،وأوجبنا القضاء

لأنك ستعرف أن  ؛وأما ما ذكره الرافعي من الاعتراض ففيه نظر ،بناء على ما ذكره الرافعي ءولا
وإذا كانت  ،كون كالتي تخدم لمنصبهاتوحينئذ  ،خدامهاإوجب  من لم تخدم لمنصبها إذا مرضت

كما ليس له منع الخادمة التي ألفتها   ،رضها لم يكن للزوج منعه من تمريضهاقد ألفت من يم
فإنا نقول لو لم تكن  ،إذا كانت الممرضة متبرعة إذا لم يكن ريبة خصوصاا  ،المخدومة في خدمتها

إلا أن  ،لوجوب الإخدام عليه في هذه الحالة ؛وجب على الزوج ،متبرعة وطلبت أجرة على ذلك
فلا نوجب عليه عند قوله مثل ذلك في  ، أخدم زوجتي بنفسي أنه يجابنقول إذا قال أنا

  .وبه يندفع الاعتراض ولله  أعلم والكلام في ذلك مستوفى في كتاب النفقات ،التمريض أجرة
ولكن أن جرى ذلك  ،: الأمر الثاني أنه لو جامعها في نوبة ضرتها عصى بالإضرارقال) 

 ،أنه يقضي مثل تلك المدة إن طالت ولا يكلف الوقاعأحدها  :ففيه ثلاثة أوجه ،بالليل
فيقضي تمام  ،لأن المقصود قد فات ؛فلو عاد إليها لا يعتد به ،أنه أفسد تلك الليلة :والثاني

وإن جرى في  ،أنه يلزمه قضاء الوقاع في نوبة الموطوءة فقط :والثالث ،الليل وإن عاد إليها

قد عرفت أن  (1)( يحتمل أن يجعل ذلك كالليلو  ،عصيةالنهار احتمل الاقتصار على الت

على أنه لا يجوز أن يطأ واحدة في نهار غيرها وذلك  :الشافعي رحمه لله  نص في المختصر والأم
ولا جرم أطلق المصنف وغيره القول بأنه لا يجوز أن يطأ واحدة في  ،في ليلتها من طريق الأولى

وقد مر عن ابن كج حكاية وجه في جواز  ،فأي من ليل أو نهار وعلته ما سل ،نوبة غيرها
لأجل ما ذكرته   ؛وهو فيما إذا كان بعد الليل أقرب مما إذا كان قبل الليل ،(2)الوطء في النهار

فإن قيل فقد جاء في صحيح البخاري عن  ،وكيف كان فهو مخالف للنص الصريح ،من المعنى
ه في الساعة الواحدة من الليل والنهار أنس قال كان النبي صلى لله  عليه وسلم يدور على نسائ

                                                 

 (.5/291يط )( الوس1)
 (.367-8/366انظر: العزيز )( 2)
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قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة  ،قال قتادة قلت لأنس وكان يطيقه ،وهن إحدى عشرة

أن نبي لله  صلى لله  عليه وسلم كان  (2)/وفي رواية للنسائي أن أنس بن مالك حدثهم ،(1)ثلاثين
هذا يدل على جواز وطء و  ،(3)يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة

قلنا هذا من النبي صلى  ،فإنه عليه السلام كان يقسم ،إحداهن في نوبة الأخرى في الليل والنهار

أو كان يفعل ذلك في نوبة كل  ،لا وجوباا  لله  عليه وسلم دليل على أنه كان يفعل القسم تكرماا 

 ؟هل تجوزون أنتم له فعل ذلكفإن قيل  ،فيسوي بينهن فيه والمحذور عدم التسوية ،واحدة منهن
فإذا فعل  ،والفرق أن النبي صلى لله  عليه وسلم معصوم من الجور ،الذي يظهر فيه المنع :قلت

 كذلك في ولا ،فينتفي عنه الميل المحذور ،ذلك في نوبة واحدة كان على يقين من فعله للباقيات

 .الواحد منا ولله  أعلم

إذا كان  :أحدها :الأوجه حكاها العراقيون ،إلى آخره(  قوله: ولكن إن جرى ذلك في الليل) 
وذلك معنى الوجه  ،قضاه وإن كان كثيراا  ،الجماع في زمن يسير بحيث لو انفرد عن الجماع لم يقض

وإن طال قضى مثل ذلك  ،إذا لم يطل الزمن معناه أنه لا يقضي لها شيئاا  إذ ،الأول في الكتاب
لأنه لا يدخل تحت  ؛لأنه لا يدخل في القسم ؛ولا يقض الجماعكما لو انفرد عن الجماع   ،الزمان

لأن الزمن بمفرده لا يقضى وكذلك الجماع فتعذر  ؛وإنما لم يقض إذا كان الزمن يسيراا  ،الاختيار
فإذا  ،وبسط علة الوجه الثاني أن الغالب في الناس الاقتصار على وطية واحدة في الليل ،القضاء

 ؛ولا يقضي الوطء ،فقد فوت مقصود تلك الليلة فقضاها بجملتها ،بةفعلها في غير صاحبة النو 
                                                 

أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد، برقم ( 1)
 .24ص  267

 (.251نهاية لوحة )أ/( 2)
، جهفي النكاح وأزوا أخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب ذكر أمر رسول لله  صلى لله  عليه وسلم( 3)

، قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث 2294ص 3200برقم
 أنس رضي لله  عنه، وقال الألباني: صحيح.

 ، سنن النسائي(7/663) الكبير الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير انظر: البدر
(6/53). 
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وإن كان لا  ؟فعلى هذا هل يجب عليه العود في بقية تلك الليلة ،لعدم دخوله تحت الاختيار
 ؟لأنه لا يحسب له فلا يجمع عليه بين البدل وبعض المبدل ؛بالصورة أو لا يجب يحسب له اعتباراا 
لأن القضاء يكون من  ؛لثاني هل له أن يكمل تلك الليلة عند الموطوءةوعلى ا ،فيه نظر واحتمال

 ؟بل إن شاء أن لا يرجع إلى صاحبة النوبة وبات في المسجد ونحوه ؟نوبتها أولا يكون له ذلك
أن الوطء هو الذي  :وعلة الوجه الثالث وهو أبعد الأوجه ،نظر واحتمال لم أره منقولاا  فيه أيضاا 

لي يجب عليه ولو كان لا يجب لو خلي عن ذلك كما نقول المو  ،أن يأتي به وقع به الظلم فوجب
لأن  ؛والتعليل بأنه غير داخل تحت القدرة لا يتم ،لم يحلف وإن كان لا يجب عليه لو ،الوطء

بل مجرد  ،وما أظن القائل به يقول بأنه يجب عليه قضاء الوطء ،الواجب فيه إدخال الحشفة
أتى بمقداره أن قصر زمن  ،ان زمن الوطء الذي حل به الظلم طويلاا وعلى هذا لو ك ،الإيلاج

 (1)صرح به الرافعي والذي أورده ابن داود من الأوجه الأول. ،وطئه قضى عنه
أي سواء طال زمنه أو (  يةتعصبالنهار احتمل الاقتصار على الوإن جرى أي الوطء  :وقوله)

 فلأنه يقع فلا يجري عليه حكم ؛أما إذا طالو  ،فلأنه لا يقضى في الليل ؛أما إذا قصر ،قصر
 .ية لأجل ما أسلفناهتعصالأصل وال

والإمام  ،أي فتأتي فيه الأوجه الثلاثة كما فصلت( ويحتمل أن يجعل ذلك كالليل  :وقوله )
إن قلنا أن الوطء في الليل لا أثر له، أي لكونه صدر في زمان لا يقضى مثله، "] (2)/:قال

الزمن، وإن قلنا الوطء في الليل يفسده، أي يفسد أي إذا جرى مثل ذلك فلذلك في النهار، 
الليل كله حتى يقضي تلك الليلة أو يجب تداركه فهذا فيه احتمال ظاهر، يجوز أن يكون النهار  

وابن الصباغ قال إن القاضي قال  ،(3)"كالليل، ويجوز أن نقطع في النهار بالاقتصار على التعصية
وهذا لا  ،با حامد قال لا يقضي ولكن يجامع غيرها يوم الموطوءةء، وإن الشيخ أفي المجرد لا قضا

فأما جميع غيرها فلا معنى لتجويزه  ،لأن صاحبة القسم إن استحقته كان القضاء لها ؛معنى له
بهذا الإلزام، قال سليم في المجرد وصاحب المهذب تبعه فحكى وجهين في أنه لا يقضي أو يقضي 

                                                 

 (.8/367العزيز )(، 244-13/243نهاية المطلب )انظر: ( 1)
 (.251نهاية لوحة )ب/( 2)
 (.13/244نهاية المطلب ) (3)
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الوجه الأول مفروض فيما إذا  وأفهم كلام المهذب أن  ،(1)لنوبة في يوم الموطوءةبجماع صاحبة ا
أما لو كان كثيراا فقد حكينا عنه أنه لو خلا عن الوطء فقضاءه مع  ،كان الجماع في زمن يسير

الوطء أولى، المذكور في تعليق البندنيجي من الوجهين وجوب الوطء إذ قال أنه لو كان منه نهاراا 
أن يقال يجامع الأخرى في يوم هذه، قلت: والحق في ذلك أن زمن الوطء إن طال فيجيء 

وإن قصر فإذا قلنا لا يقضيه ليلاا فالنهار أولى، وإن قلنا في الليل يقضي بليلة كاملة أو  ،قضاه
والفرق أن الليل مقصود دون النهار فيقتصر في حقه على  ،توطية فالقاضي يقول يقضي هاهنا

وإنما جوز فيه الخروج من عندها لحاجة  ،شيخ أبو حامد يقول النهار أيضاا حقهاالتأثيم، وال
المعاش رفقاا به ولا يتعدى لغيره، وإذا كان كذلك فحبسه عندها جميع النهار مضر به فلا يمكن 

، أي وصار إليه وإن أوجبنا في الليل قضاء ليلة لأجل الوطء فتعين أن يكون الوطء جابراا  ،إيجابه
 فتعينبالقرعة مثلاا، فإذا لم يمكن النثر بعض الأصحاب فيما إذ قلنا باستعمال  يهصار إل

 وعند إمكان القرعة لا يعدل عنها ولله  أعلم. ،استعمالها بما يمكن غير القرعة
 الليل، بتر إذا العيش يتنغص يجز؛ لأنه لم ينصف أن أراد وإن ،ليلة فأقله القدر وأما :قال) 

 يبيت يجوز أن أي ،(2)"الثلاث مجاوزة وأكره" :عنه الله رضي الشافعي لقا فقد الأكثر وأما
 مرد لا إذ الثلاث يجاوز لا :قال من ومنهم أخرى، عند وثلاث واحدة عند ليال ثلاث
 تقدير لا :قال من ومنهم أولا ، البكر ملازمة مدة فإنه السبع إلى يجوز :قال من ومنهم بعده،

سنة رسول لله   ليلةا  لا ينكر أن القسم ليلةا  (3)( فقط التسوية ليهع وإنما الزوج إلى والاختيار
صلى لله  عليه وسلم، والإمام كما ذكرنا سبع الليالي، وقد اطلق الأصحاب على استحباب 

لأن فيه أسوة حسنة، قالوا والاستحباب بالنسبة إلى عدم الزيادة عليها لا إلى النقص  ؛ذلك
ويفسد نظامه  ،ينبتروهو قصود من القسم الأنس الملأن  ؛يجوزإذ النقص عن الليلة لا  ،عنها

وعن كتاب ابن كج حكاية وجه أنه  ،له سبقأو  ،ولأنه يفسد الضبط في ذلك ؛بتبعيض الليلة
والأشبه إن جاء في تقييده به كما ذكره ابن داود حيث  ،يجوز ولم يقيده بحالة التراضي على ذلك

ا بملأن السكن لا يتم واعتبار رضاهن بذلك موافقة  ؛رضينقال ولو نقص عن ليلة فلهن أن لا ي

                                                 

 (.2/68انظر: المهذب ) (1)
 (.5/190الأم )( 2)
 (.292-5/291( الوسيط )3)
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ستعرفه من كلام الأصحاب عند الزيادة على الثلث، وحكى الإمام وجهاا فارقاا بين أن يقسم 
لحصول الأنس  ؛وبين أن يقسم لكل واحدة ليلة ونصف فيجوز ،لكل واحدة بعض ليلة فلا يجوز

ما إذا كان وحده، وقد رأيت في الأم ما يقتضي جواز  إذا انضم البعض إلى الليلة الكاملة بخلاف
وَإِنْ كان عِنْدَهَا بَ عْض  اللَّيْلِ ثم َّ غَابَ ثم َّ قَدِمَ ابْ تَدَأَ فَأَوْفاَهَا قَدْرَ ما بقَِيَ من " :لأنه قال ؛التبعيض

نَ ه   ،اللَّيْلِ  انتهى، ولو لم يكن  (1)"نَّ في الْقَسْمِ ثم َّ كان عِنْدَ التي تلَِيهَا في آخِرِ اللَّيْلِ حتى يَ عْدِلَ بَ ي ْ
  ،ليلتها خرج إلى المسجد أو نحوه بقيةلكان إذا وفى وخرج من عندها  نظيرهالتبعيض جائزاا في 

  كما قدمت حكايته عن الأصحاب لا إلى التي تليها ولله  أعلم بالصواب.
وإن أراد "ختصر ولفظه: ( إلى آخره، ما حكاه عن الشافعي مذكور في الم قوله: وأما الأكثر) 

، وحكى العراقيون (2)"كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث  ثلاثاا  أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاا 
فاختلف ، (3)مياومة أو مشاهرة أو مساناةيقسم  :والماوردي عن نصه في الإملاء أنه قال

لما في الزيادة  ؛حريمفمنهم من حمل الكراهة في كلامه على الت ،ذلك في كلامه لأجلالأصحاب 
والكراهة كثيراا ما يطلقها  ،للباقيات كيف ولا مرد يرجع عليه والهجرانعلى الثلث من الإيحاش 
 ،مع الزوجات على ذلك ونصه في الإملاء محمول على ما إذا تراضى ،الشافعي ويريد بها التحريم

ونصه  ،قد لا يحرم في ذلك من قال بلفظ الكراهة على بابه ومنهم ،نولا يعذر به فإن الحق لهن
ووجهها بين وهو أنه  ،نصه في المختصر في حلفي الإملاء محمول على ظاهره لكن مع الكراهة 

لأن له اعتبار في  ؛الثلث (5)غيرها ]...[ (4)]...[فقط  يألف التي أقام عندهاعند طول المدة 
ز أن المقصود التسوية وهي ووجه الجوا ،وكلام الشافعي الذي سأذكره يشير إلى علة أخرى الشرع

وَإِنْ أرَاَدَ أَنْ يَ قْسِمَ "تحصل مع طول المدة، قلت: وهذه الطريقة موافقة لنصه في الأم إذ فيه: 
لَتَيْنِ وَثَلَاثاا ثَلَاثاا كان ذلك له وَأَكْرَه  مج َاوَزَةَ الثَّلَاثِ من الْعَدَدِ من غَيْرِ أَنْ أ حَرِّ  لَتَيْنِ ليَ ْ كَ مَه  وَذَلِ ليَ ْ
، أي (6)"أنََّه  قد يَم وت  قبل أَنْ يَ عْدِلَ للِثَّانيَِةِ وَيَمرَْضَ وَإِنْ كان هذا قد يَك ون  فِيمَا د ونَ الثَّلَاثِ 

                                                 

 (.5/190الأم )( 1)
 (.1/185مختصر المزني )( 2)
 أي يقسم يومياا أو شهرياا أو سنوياا.( 3)
 ي.كلمة لم افهمها ولم اتبين ما ه(  4)
 كلمة لم افهمها ولم اتبين ما هي.(  5)
 (.5/190) الأم( 6)
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في كثير من الشرعيات فاحتمل  ولها اعتبار ،د الكثرةث في إخراجه القلة وأقل حولكن بالثلا
لا يجوز أن يبني القسم على خمس سنين  أن الإمام قال لا شك أنه"ذلك فيها، وقال الرافعي: 

كتاب ليس على اطلاقه، قلت: ولم أر ذلك وبذلك يتبين كما قال الوجه الأخر في ال ،(1)"مثلاا 
والمصير  ،لاء ينطبق عليهلاف كما اطلقه المصنف ولفظ الإمبل اطلق حيث حكى الخ ،في كلامه

 ،(2)ام مع الذي عن صاحب التقريبالقسم على سبعة أيام دون ما جاوزها حكاه الإمإلى جواز 
صلى لله  عليه وسلم كان في أواخر أمره يقسم  (3)[بأن النبي التأييدوهو  :ووجهه في الكتاب

في  اا فكان للسبع أثر  ،ومن ضرورة ذلك أن يغيب عن كل منهن سبعاا  ،ليلةا  لثمان نسوة ليلةا 
أدى إلى أن  سبعاا   القسم سبعاا ا لو جوزنانلأن ،لكن هذا يجوز أن يجاب عنه ،الجملة في القسم

وذلك مخالف للسنة ومخالف لمن عنده ثلاث  ،يغيب عن الواحدة من الأربع إحدى وعشرين ليلة
نعم هو يتأيد  ،فإنه لا يغيب عن كل واحدة منهن هذا المقدار ،نسوة وقد نكح عليهن جديدة
فإن ذلك قسم بلا  ،(4)شئت سبعت عندك وسبعت لنسائي إنبقوله عليه السلام لأم سلمة 

وإذا جاز للزوج ذلك بدون رضا  ،لما في رضاها من إبطال حقها من الثلاث كما ستعرفه ؛شك
والأصل اشتراك أمته معه في كل حكم إلا ما يخصه  ،بقية النسوة دل على أن ذلك جائز له

ء القسم  السلام لم يكن يجب عليه ابتداالصلاة و يجي قال إنه عليه نالدليل وجواب هذا أن البند
فيه الخلاف  ؟ولكنه إذا ابتدأ بواحدة هل يجب عليه إتمام القسم أم لا ،كما يجب على أمته

في  وإن كان زمانها معتبراا  ،ولم يتعرض أحد لذكر مدة الإيلاء" :قال الإمام ،السابق ولله  أعلم
نتهي النوبة إلى أن لا يزيد النوب على أربعة أشهر زيادة لا ت هولو سبق إليه سابق فشرط ،الإضرار

وهذا قد حكاه الرافعي عن الشيخ  ،داا بعتأي لم يكن م ،(5)"أكثر من أربعة أشهر الواحدة إلا بعد
وبالجملة فالمرجح في المذهب وهو  ،(6)أبي محمد وغيره وجها لعدم المشقة في الصبر هذه المدة

                                                 

 (.8/368العزيز )( 1)
 (.13/245نهاية المطلب ) (2)
 سقط من )أ(.( 3)
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب ، باب الرضاعفي كتاب  مسلمأخرجه  (4)

 .924ص  1460برقم  الزفاف،
 (.13/246نهاية المطلب ) (5)
 (.8/368انظر: العزيز ) (6)
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وقال سليم  ،لى ذلكالذي اقتصر عليه القاضي عدم جواز الزيادة على الثلاث بدون التراضي ع
يجي نقل عن الأم أنه قال أمنعه نوالبند ،وقد عرفت لفظه فيه ،في المجرد المذهب ما قاله في الأم

زاد  ،وقال إن أبا إسحاق تأول نصه في الإملاء بما ذكرناه ،من الزيادة على الثلث وهو المذهب
أنه لا يجوز الزيادة على ليلة  هاا وحكى الرافعي وج ،المحاملي عنه فإذا لم يرضين بالزيادة فلا يجوز

واحدة إلا برضاهن وإن أبا الفرج البزار نسبه إلى أبي إسحاق وعلته أن الزمن مشترك بينهن إلا أنا 
 (1).به محلها إذ لا يمكن أقل من ذلك جوزنا تأخير حق البعض للضرورة فلا يتجاوز

وقيل هو إلى خيرة  ،ون بالقرعةفالبداية ينبغي أن تك ،ر القسم على مقدارر فرع إذا ق :قال) 
الانبغاء في كلام المصنف محمول  (2)(بت عند واحدة لا يلزمه للأخرى حقلأنه ما لم ي ؛الزوج

لأن في البداءة من غير  ؛وادعى الإمام أن ذلك هو المذهب ،على الوجوب كما صرح به غيره
وهذا الحكم  ،(3)دل عليه الخبرخذ به كما اإظهار للميل بالفعل وذلك مما يو  قرعة ولا توافق منهن

 ،ابتدأ القسم للتي تليها في القسم ،وإذا قسم لامرأة ثم غاب ثم قدم" :قد يؤخذ من قوله في الأم
فيبدأ ) ،القادم من الغيبة يبتدئهابتدأ القسم كما  ،وهكذا إن كان حاضرا فشغل عن المبيت عندها

لو كان الأمر إلى خيرته لكان له عند  لأنه ؛وإنما قلت ذلك ،(4)"هالتليكانت بالقسم للتي  
للتي  (6)/فحيث قال ،أن يبيت عند امرأة من الباقيات كيف شاء ولم تكن لها ثالثة (5)(القدوم

لكن في كلام الشافعي في الأم ما  ،تليها دل على دخول القرعة في ذلك أو الترتيب بالتراضي
الفصل الثالث في التفاضل إن شاء لله   يشير إلى الوجه الآخر كما سأذكره في السبب الثاني من

وقياس علته أن يقرع بين  ،وإذا قلنا به فله الخيرة في تعيين الثانية والثالثة والرابعة أيضاا  ،تعالى
فاتفقت علة عدم دخول القرعة  ،لأنه بالمبيت عند واحدة منهن وجب للباقيات القسم ؛الباقيات

                                                 

 (.8/368انظر: العزيز ) (1)
 (.5/292( الوسيط )2)
 (.13/245انظر: نهاية المطلب ) (3)
 (.5/190الأم ) (4)
 سقط من )ج(. (5)
 (.252نهاية لوحة )أ/( 6)
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وإذا قلنا  ،وقلنا إنه لا يجوز له ذلك، احدة منهن بغير قرعة إذا بدأ بو والإقراع بين الباقيات متعين
ولو  ،(1)وقد صرح به في التتمة ولم يورد سواه ،بجواز ذلك من غير قرعة فلا شك في أنه مكروه

إن شئت سبعت لك ) :لأجل قوله عليه السلام لأم سلمة ؛قيل بعدم الكراهة فيه لم يبعد
 ،إلا أن يقال إنه وقع تبعاا  ،(3)(بدأ فيه بأم سلمةفإن ذلك حينئذ قسم  ،(2)وسبعت لنسائي

لأن الميل  ؛قال لا يجوز أي ،يبدأ بغير من خرجت لها القرعة نوعلى هذا إذا أقرع بينهن فأراد أ
ولا يشترط في الإقراع أن يعين الثانية والثالثة  ،بذلك يظهر والإيواء يعظم بخلافه قبل الإقراع

 ،فإذا خرجت لواحدة وقسم لها أقرع للثانية وهكذا ،هن في البداءةوالرابعة بل يجوز أن يقرع بين
بل يجري على حكم ما سبق إن أراد إدامة  ،وإذا استوفى الدور لم يحتج في الدور الثاني إلى قرعة

 القسم وإلا فله تركه بالنسبة إلى الكل.
 

                                                 

 (.173/ب/ لوحة 8( انظر: التتمة: )1)
 سبق تخريجه. (2)
 سقط من )ج(. (3)
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 ( قال الفصل الثالث في التفاضل) 
لما روى الحسن عن رسول الله  ؛وللأمة ليلة ،فللحرة ليلتان :: الحريةالأول وله سببان :) 

وقد قال مالك سوى  ،(1)"للحرة ثلثا القسم وللأمة الثلث :صلى الله عليه وسلم قال
ولدها فله الحذر برق  وقد يتضرر ،ولأن حق الأمة فيه نقصان ؛للخبر ؛وهو ضعيف ،بينهما

حصر سبب الزيادة في القسم في الأمرين يعرفك أن المسلمة والكتابية فيه سواء   (2)( من ذلك
وهو الاستمتاع في الحال والنسل في  ،لاستوائهما في مقصود النكاح ؛كما نص عليه في الأم

القسم يفرض  واستحقاق الأمة ،كهو من المسلمة  مسلما   لأن ولد الكافرة منه يخلق حرا   ؛المآل
 أما إذا قلنا لا تستحقها فل ،وقلنا تستحق كمال النفقة أو ليل   ونهارا   فيما إذا أسلمها السيد ليل  

ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة إذا خلى المولي بينه وبينها " :قال الشافعي في المختصر ،قسم لها
د ذلك فل قسم لها كما لا نفقة على فأفهم كلمه أنه إذا لم يفعل السي ،(3)"في ليلتها ويومها

وعلى العبد نفقة امرأته الحرة والكتابية " :من قوله في المختصر في كتاب النفقات أخذا   ،المشهور
قلت وإذا  ،(4)"فإذا احتاج السيد إلى خدمتها فذلك له ولا نفقة لها ،والأمة إذا بوئت معه بيتا  

فكلم الماوردي يقتضي أنها تستحق القسم  ،النفقة فقط أنها تستحق شطر قلنا عند تسليمها ليل  
لأنه يراد  (5)/؛هاءادوعلى السيد غ ،ه يراد لزمان الليللأن عشاءها؛حق تتس" :لأنه قال ؛في الليل

                                                 

رَُّةُ  نكُِحَتِ  إذَا وعبدالرزاق عن الحسن وسعيد بن المسيب بلفظ: أخرجه ابن أبي شيبة( 1)  الَأمَةِ  عَلَى الحح
رَُّةُ  فُضِ لَتِ  لَتَانِ  للِححُرَّةِ  الحقَسَمِ  في الحح لَةٌ، وأخرجه البيهقي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وَلِلَأمَةِ  ليَ ح  ليَ ح
رَُّةُ  نُكِحَتِ  إِذَا بلفظ:  .الث ُّلُثُ  وَلِهذَِهِ  الث ُّلُثاَنِ  فلَِهَذِهِ  الَأمَةِ  عَلَى الحح

 ضعيف، وقال ابن الملقن: ضعيف.حديث قال السيوطي: 
(، الجامع الصغير من حديث البشير النذير 3/427لكبير )انظر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ا

(2/229.) 
 (.5/293( الوسيط )2)
 (.1/185مختصر المزني )( 3)
 (.1/232مختصر المزني )( 4)
 (.252نهاية لوحة )ب/( 5)
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وإذا كان  ،(1)"وعلى السيد منها ما تلبسه نهارا   تدثر به ليل  توعليه من الكسوة ما  ،لزمان النهار
ه في تعليق ب وقد رأيت ذلك مصرحا   ،القسم لها في الليل دون النهاركلمه اقتضى أن يكون   ذاه

إذ قال عقيب حكاية النص المفهم  ،في المسألة مطلقا   إبداء ذلك احتمالا  و يجي وابن داود نالبند
قلت وجب أن يثبت  ،إذا قلنا لا تستحق النفقة عند التسليم في الليل ،لعدم استحقاق القسم

 ،وما ذكرناه لا يختلف بين أن تكون رفيقتها في الزوجية حرة ،الليل لأن العماد ؛حقها أيضا
لوجود شرطها ثم الحرة بعدها أو تكون  نكح الأمة أولا   ،أو حرا   ويتصور بأن يكون الزوج عبدا  

ينبه على ما حكيناه عن  وقد رأيت في الأم كلما   ،العبدفي ولا يكون ذلك إلا  رفيقتها أمة أيضا  
وإنما يلزم الزوج أن يقسم للأمة ما " :ال فيه في الجزء السادس قبل نكاح المحدثينإذ ق ،المختصر

فإذا فعل فعليه القسم لها وللمولى إخراجها في غير يومها  ،خلى المولى بينه وبينها في يومها وليلتها
 (3)"امرأة عنده (2)[لا]وإن أخرجها في يومها فقد أبطل حقها ويقيم لغيرها قسم من  ،وليلتها
 ،وهذا يفهم أن السيد إذا تركها في يوم نوبتها وليلتها عند الزوج وأخرجها في غير نوبتها ،انتهى

لكن هذا  ،يملكه من الاستمتاع فتأمله لأنه لم يفوت على الزوج شيئا   ؛لا يسقط حقها من القسم
وهذا لا يسمح  ،إن صح لزم أن يقال بمثله في الحرة إذا خرجت من منزله في غير يوم نوبتها وليلته

وهكذا الحرة تخرج بغير " :إذ قال تلوه ،به بل نصه في الأم في الموضع المذكور يدل على خلفه
عدنا إلى لفظ الكتاب فقوله  ،والله أعلم (4)"إذن زوجها يبطل حقها في الأيام التي خرجت فيها

دل به المصنف قد عرفت أن الشافعي نص عليه والخبر الذي است ،للحرة ليلتان وللأمة ليلة
 :ولفظه كما قال الماوردي ،لأن رواية الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛مرسل

فإن قيل كيف يحسن الاستدلال به  ،(5)"لا تنكح أمة على حرة وللحرة الثلثان وللأمة الثلث"

                                                 

 (.11/446) الحاوي (1)
 وهو موافق لما في الأم.والصواب ما أثبت سقط من )أ( و)ج( ( 2)
 (.5/11الأم )( 3)
 (.5/11الأم ) (4)
 (.9/574) الحاوي (5)
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قلنا  ،راسيل ابن المسيبوكذا في القديم إلا بم ،في الجديد وأنتم لا ترون الاستدلال بالمراسيل مطلقا  
ذلك صحيح لكن الماوردي قال عند الكلم في بيع اللحم بالحيوان إن الشافعي حيث سوى بين 
مراسيل سعيد وغيره في الجديد قال إنها تكون حجة إذا وافقها أحد سبعة أشياء أحدها قول 

 :عنه أنه قال صحابي أو فعله وذلك موجود إذ روى المنهال عن زر بن حبيش عن علي رضي الله
هذا وعلى أنه ليس " :قال الماوردي ،(1)إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومان وللأمة يوم

ولأن ما كان ذا عدد تتنصف الأمة فيه من الحرة   ؛يعرف لعلي في هذا القول مخالف فكان إجماعا  
أراد به أن  ،قصانوقول المصنف في تعليله لأن حق الأمة فيه ن ،(2)"كالحدود والعدة والطلق

فلم يكمل في حقها مقصود النكاح  ،لأنه لا يستحق تسليمها إلا بالليل ؛حقه في الأمة ناقص
 .وبهذا خالفت الأمة الحرة الكافرة ،منها (3)/في الحال ولا في المآل بسبب رق ولده

رة أن النبي وقد احتج له برواية أبي هري ،إلى آخره هو أحد الروايتين عنه(  وقال مالك :وقوله )
 ،صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

وفي ترجيح الحرة على  ،وقد خصصتم هذا بالميل بالفعل أو القول ،(4)وفي رواية الترمذي ساقط
نكاح من النفقة ولأنهما سواء في حقوق ال ،الأمة في القسم ميل بالفعل فاندرج تحت إطلق الخبر

نا نقول نوأجاب أصحابنا عن الخبر بأ ،وكذلك قسم الابتداء فكذلك في قسم الدوام ،والسكن
لأنهما في  ؛وخالف ما نحن فيه النفقة والسكنى ،محظورا   العمل بما أوجبه الشرع لا يكون ميل  

فعلى هذا  ،فيه أيضا  أنهما يتفاوتان  :أحدهما :قلنا فيه وجهان ،وأما قسم الابتداء ،موضع الحاجة
ولا  ،فالفرق أن ذلك إنما شرع لزوال احتشام كل منهما من الآخر ،لا حجة فيه وعلى الآخر

والأمة تنقص عن الحرة فكذلك  ،والقسم في الدوام لتساوي الحظ فيه فيه تختلف الحرة والأمة
من بعضها رقيق وباقيها ة و والمدبرة وأم الولد والمكاتب" :قال الماوردي ،على ذلك فيه قياسا   تفاوتا  

                                                 

 (.5/158انظر: الحاوي ) (1)
 (.9/575الحاوي ) (2)
 (.253نهاية لوحة )أ/( 3)
 سبق تخريجه.( 4)
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لأجل عدم حصول مقصود  ؛قلت لكن ما أسلفناه من علتي عدم التسوية ،(1)"حر كالقنة
إذا قلنا يكون كل ولدها  ،فيمن بعضها رقيق بالنسبة إلى الولد لا يوجدان معا   ومآلا   النكاح حالا  

كما ذلك أحد الوجهين في   ،ونهارا   ولا في المكاتبة إذا قلنا يجب تسليمها نفسها ليل   ،حرا  
بأنه يخلفها عدم نصف قيمة  ،ويجاب عن تخلف إحدى العلتين فيمن بعضها رقيق ،الصورتين

 الولد وذلك يؤثر في مقصود النكاح والله أعلم .
فإذا  ،إن كان قد بدأ بالحرة فلها ليلتان وللأمة ليلة :نظر ،لو طرأ العتق عليها :فرع :قال) 

التحقت بالحرة الأصلية حتى  ،إما في نوبة الحرة أو في نوبتها :لثلاثةعتقت في هذه الأيام ا
  (3)]يومها[اقتصرت على  (2)]يومها[وإن عتقت بعد تمام  ،تستحق استكمال يومين

عادت كالحرة  ،(4)]يومها[وإن بدأ بها فعتقت قبل انقضاء  ،ووجبت التسوية بعد ذلك
فتجب توفية  ،فقد تم استحقاق الحرة ليومين ،(5)]يومها[وإن عتقت بعد انقضاء  ،الأصلية

أن تكون  :الحالة الأولى :مقصود الفرع محصور في حالين (6)( اليومين ثم بعد ذلك يسوي بينهما
قال الأصحاب  ،فالعتق إن جرى في أول ليلة من ليلتي الحرة ،البداءة في القسم قد وقعت بالحرة

 وإن ،الليلة الثانية وبات عند المعتقة ليلتين بعدهاإن شاء بات عندها  ،أكملها ثم الزوج بالخيار
لأنها قد ساوتها في الحق في  ؛وبات الليلة الثانية عند المعتقة شاء اقتصر على تلك الليلة الحرة
ويأتي وجه آخر أنه لا يجوز له أن يبيت عند الحرة الليلة  ،مقدار العدد للزوج على المذهب

الثانية من ليلتي الليلة وإن كان عتق الأمة في أثناء  ،عند الأمة بل يبيت الليلة الثانية ،الثانية

                                                 

 (.9/575الحاوي ) (1)
 في )أ( و )ج( نوبتها، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط.( 2)
 فق لما في الوسيط.في )أ( و )ج( نوبتها، والصواب ما أثبت، وهو موا( 3)
 في )أ( و )ج( نوبتها، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط.( 4)
 في )أ( و )ج( نوبتها، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط.( 5)
 (.5/293( الوسيط )6)
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وله أن يخرج من عند  ،فللزوج أن يتم المبيت عندها ثم يبيت عند المعتقة ليلتين بعدها (1)/الحرة
ولا  القابلة،وإذا خرج فإن صار إلى مسجد أو نحوه بات عند المعتقة الليلة  ،الحرة عند العتق

لأنه لما قطع الليل  ؛ا باته عند الحرة من الليلة الثانية كما قاله القاضي وغيرهيقضي لها مقدار م
كان   ،قال ولو بات بقية الليلة عند المعتقة ثم أكمل لها ليلة أخرى ،ارتفع حكم ما مضى منها

وهذا إذا كان قد مضى من الليل عند  ،قال إذا فعل ذلك فقد أحسن ،أقرب إلى التسوية وغيره
قال القاضي وهذا تنصيف  ،فلو كان أقل فالأحسن أن يسوي بينهما في المقدار ،فالحرة النص

ولو عتقت الأمة والحالة كما  ،ليلة في حق حرتين على الحقيقة غير أنا جوزناه للعذر والضرورة
لأنها  ؛وهو ما نص عليه في الأم ،فالمشهور كما قال المصنف أنه يكمل لها ليلتين ،ذكرنا في ليلتها

أي فصارت كما إذا اعتقت في أثناء العدة  ،ن قبل أن يستكمل حظها من القسملهرت قد صا
وعن الحناطي وغيره وجه  ،وإذا عتق العبد قبل إن يكمل له طلقتان ملك الثالثة ،تكمل عدة حرة

 للعلة المذكورة وإذا نظرا   ؛وقياسه أن يقال بمثله ،إلى الابتداء أنها لا تستحق إلا تلك الليلة نظرا  
ولو عتقت بعد فراغ نوبتها فل  ،ولم نر من قال به وذلك يدل على ضعفه ،عتقت في نوبة الحرة

أن  :الحالة الثانية ،خلف في أن ذلك الدور قد مضى على حكمه وسوى بينهما من حينئذ
فإن شاء الزوج أضاف إليها ليلة  ،فإن عتقت في ليلتها فقد ساوت الحرة ،يكون قد بدأ بالأمة

وإن شاء اقتصر على تلك الليلة  ،ليلتين بناء على المذهب ثم بات عند الحرة مثل ذلك أخرى أو
ولم ينظر أحد إلى ابتداء القسم حتى يقال إنه يبيت عندها  ،ثم بات الليلة الثانية عند الحرة وهكذا

ها بعد نجاز كما قالوا بمثل ذلك فيما إذا عتقت في أثناء ليلت  ،(2)(ليلتين)بقية الليلة ثم عند الحرة 
لأن بها يستقر حكم النوبة الأولى لا  ؛وكأنهم لاحظوا النظر إلى ابتداء النوبة الثانية ،ليلتي الحرة

ولهذا جزموا بأنها إذا اعتقت في نوبة الحرة وكانت مبتدأ بها أنها تساويها والله  ،مطلق الابتداء
رة تستوفي ليلتين ثم بعدهما تقع ولو كان عتقها بعد فراغ نوبتها فقد قال المصنف إن الح ،أعلم

                                                 

 (.253نهاية لوحة )ب/( 1)
 في )ج( مثل ذلك، والصواب ما أثبت.( 2)
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قال القاضي  ،(1)وهو الذي أورده القاضي وأبو الفرج السرخسي والمتولي ،لأجل ما ذكره ؛التسوية
أنه إذا عتقت بعد " :وفي الحاوي ،ولا فرق بين أن يكون عتقها في الليلة الأولى أو في الليلة الثانية

لأن الأمة قد صارت مثلها فلم يجز أن  ؛ك الليلةفليس له أن يزيد على تل ،أن أكمل للحرة ليلة
وعلى هذا جرى الشيخ أبو حامد وصاحب  ،(2)"في القديم قاله الشافعي نصا   ،يفصل بينهما

إذ قالوا إنها إذا عتقت في اثناء الليلة الأولى للحرة أتمها واقتصر  المهذب والتهذيب والإبانة أيضا  
وعندي فيما نص " :قال الماوردي ،في الحال (3)/ندهاوإن عتقت في الثانية خرج من ع ا،عليه

فوجب  ،لأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها ولا يوجب نقصان حق غيرها ؛عليه الشافعي نظر
ولتعرف أن للمسألة وراء الفرع  ،(4)"ويستقبل زيادة الأمة بعد عتقها ،أن تكون الحرة على حقها
أم  وللأمة ليلة ونصف ثلث  يجوز أن يقسم للحرة نقدم منها أنه هل  ،الذي ذكره المصنف فروعا  

بناء على  ،وعلى وجهين يجوز ،بناء على عدم جواز تبعيض الليلة في القسم ،المشهور لا ؟لا
فيه  ؟وللحرة ليلتين وهل يجوز أن يقسم للحرة أربعا   ،كما سلف  أو مستقل   جواز التبعيض تبعا  

مة بالعتق حتى جرت عليها أدوار وهو يقسم لها قسم وإذا لم تعلم الأ ،والمشهور لا خلف أيضا  
والذي رأيته في الحاوي أنها تستقبل التسوية من حين العلم ولا  ،فالقياس أنه يقضي لها ،الأمة

هل يلحق بعتقها في أثناء  ،وعتق الأمة إذا كان في أثناء يومها دون ليلتها ،(5)يقضي لها ما مضى
الذي  ،فيه وجهان ؟لأنه تبع غير مقصود ؛عتقها بعد فراغ نوبتها يجعل بمنزلة وأليلتها فيما سلف 

إذا  ،وهما يقربان من أن المعتدة عن الشبهة بالحمل ،أورده الجمهور منهما ومنهم القاضي الثاني
قلنا لا تستحق النفقة على الزوج فهل تستحقها عليه بعد الوضع في زمن النفاس لتبعيته للحمل 

 . أعلمفيه وجهان والله ؟أم لا

                                                 

 .(179/بوحة / ل8( انظر: التتمة: )1)
 (.9/575الحاوي ) (2)
 (.254نهاية لوحة )أ/( 3)
 (.9/575الحاوي ) (4)
 (.9/575انظر: الحاوي ) (5)
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ولا يقضي  ثلاث  فله أن يبيت عندها  ،تجدد النكاح فإن نكح ثيبا   :السبب الثاني :قال )
فإن طلبت  ،ثم يسوي بعد ذلك بل يسوي بعد ذلك ويبيت عند البكر سبعا   ،للباقيات

لما  ؛ووجب قضاء الجميع للباقيات الثلاثبطل حقها من  ،فأجابها الثلاثالثيب زيادة على 
 ،فلما انقضت تعلقت به ثلاث  ى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وبات عندها روي أنه صل

وإن شئت ثلثت  ،فقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن
 ،وشبه الأصحاب هذه المسألة بما لو استحق القصاص في المرفق ،(1)عندك ودرت عليهن

ف  أنه إذا قام باختياره دون التماسها ولا خلا ،فقطع من الكوع سقط حقه من أرش الساعد
وقالوا لا يبطل حقها إلا في صورة  ،وبالغ الأصحاب في الاقتصار على الخبر ،لم يبطل حقها

ولا حق الثيب وإن  ،ولو استزادت حتى لا يبطل حق البكر من السبع أصلا   ،ورود الخبر
بحسم  أن يكون ذلك معللا  وليس يبعد عندي  ،بالتماسها حتى يقيم السبع أقام عندها خمسا  

ذا ما وجدته منقولا في ولكن ه ،باب التحكم والاقتراح عليها فيطرد في جميع الصور
وفي قول " :حيث قال ،ما صدر به الفصل نص عليه الشافعي رحمه الله في المختصر (2)( المذهب

شئت وإن  ،إن شئت سبعت عند وسبعت عندهن :رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة
 دليل على أن الرجل إذا تزوج البكر أن عليه أن يقيم عندها سبعا   ،ثلثت عندك ودرت عليهن

وأشار بذلك والله أعلم  ،انتهى (4)"بها على نسائه اللتي عنده قبلها (3)/ولا يحتسب ثلث  والثيب 
ى الله عليه إلى ما رواه البيهقي بسنده من طريقه عن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن رسول الله صل

وقال ليس بك على أهلك هوان فإن شئت سبعت  ،وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده
قال البيهقي وقد رواه مسلم  ،قالت ثلت ،وإن شئت ثلثت عندك ودرت ،عندك وسبعت عندهن

                                                 

قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب ، باب الرضاعفي كتاب  مسلمأخرجه  (1)
 .924ص  1460برقم  الزفاف،

 (.5/294( الوسيط )2)
 .(254نهاية لوحة )ب/( 3)
 (.1/185مختصر المزني ) (4)



 314 

عبد  وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن حميد عن ،في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك
لزيادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر وفيه من ا ،الملك

ورواية الدارقطني ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلثة  ،(1)سبع وللثيب ثلث
وروى البيهقي  ،قالت فتقيم معي ثلثة خالصة ،وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي ،خالصة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزوج أم سلمة أقام  ،مةبسنده عن عبد الملك عن أم سل
فإن سبعت لك سبعت  ،ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ثلث ،عندها 
ومن هذه الرواية يتبين أن ما  ،وقال إنه رواه مسلم بغير هذا السند وكذا رواه أبو داود ،لنسائي

وإن كان ظاهر قول الراوي  ثلث ،م بعد أن أقام عندها سلف كان من النبي صلى الله عليه وسل
ويكون قوله عليه  ،لكن يحمل على الصباح بعد الليلة الثالثة ،وأصبحت عنده يفهم خلفه

ويؤيد ذلك قوله في رواية مسلم إن  ،الماضية يعني اقتصر على الثلث ،ثلثت عندكوالسلم 
للإمام رواية  ه المصنف من الخبر تبعا  وإذا كان كذلك كان ما ذكر  ،شئت زدتك وحاسبتك

وليس ذلك فيما ذكرتموه من  ،فإن قلت الإمام والمصنف ذكرا فيه أن أم سلمة تعلقت به ،بالمعنى
فإنك ستعرف من كلم القاضي أن عادة  ،قلت صحيح ولكن السياق يدل على ذلك ،الروايات

وأنه يلحق أهلها العار إذا خرج من  ،أهل مكة أن لا يخرج الزوج من عند المرأة في هذه الأيام
ولأجل ذلك والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم  ،وأنهم كانوا يمنعون من ذلك ،عندها قبل السبع

فإن قلت قد جاء  ،أي في الشرع إذا خرجت من عندك قبل السبع ،ليس بك على أهلك هوان
ى الله عليه وسلم إلى أن حيث شرح فيه زواجها للنبي صل ،في رواية الشافعي حديث أم سلمة

 ،وقال حين أصبح إن لك على أهلك كرامة ،قالت فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح
لأنه الذي  ؛وهذا قد يفهم أنه أراد بالأهل نفسه ،فإن شئت سبعت لك فإن أسبع أسبع لنسائي

  :قال الله تعالى كما،قد أطلق على الزوج أهل كما يطلق على الزوجة أهل  بها تكرم فيكون
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     (1)،  قلت
وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي " :قال البيهقي ،ذلك محتمل والله أعلم

وإذا تزوج الثيب  ،من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا   :قلبة عن أنس قال
وفي  ،(4)"وقد رواه بعضهم مرفوعا  ، (3)/قال وذلك في معنى المرفوع ،(2)ث  ثلعلى البكر أقام عندها 

 ،عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبكر سبع ،(5)كتاب الشيخ محب الدين الطبري
وفي كتاب الترمذي عن  ،وأنه زاد فيه ثم يعود إلى نسائه ،وللثيب ثلث أخرجه البخاري ومسلم

ولكنه  ،ن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلمأبي قلبة عن أنس اب
وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام  ،قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا  

وقد روينا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية " :قال البيهقي ،(6)ثلث  عندها 
وإنما قال الشافعي رحمه الله أن حديث أم سلمة يدل  ،انتهى ،(8)"(7)وكانت ثيبا   ثلث  ها أقام عند
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لأن أبا حنيفة رحمه الله خالف في ذلك فقال إنه يحسب على  ؛على ما قاله في الثيب والبكر
 بقوله عليه السلم من كانت له امرأتان فمال الجديدة ما أقامه عندها فيقضي لها ذلك استدلالا  

ولأن القسم حق من حقوق النكاح فوجب التساوي فيه   ؛وفي عدم القضاء ميل ،(1)إلى إحداهما
أنا روينا في حديث " :ووجه أخذ الحكم الذي ذكره الشافعي من الخبر كما قال البيهقي ،كالنفقة

 ،وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الثيب والبكر ،عبد الرحمن اللم وهي للتمليك
ولما  ،ولا كان للفضل في ذلك بينهما معنى ،لو كان ذلك يقع على وجه يقضى لم يكن ذلك لهاو 

ولكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في التثليت   ،ثلث :حيث قالت ،اختارت أم سلمة حقها
واختارت  ،قال في التثليث درت ،فلما قال في التسبيع سبعت عندهن ،كقوله في التسبيع

وأجاب الماوردي عن الخبر الذي  ،(2)"ا أن الثلث حق لها لا يقع على وجه القضاءعلمن ،التثليت
وعن القياس بأنه يرفع النص  ،استدل به أبو حنيفة بأن ما دل الدليل على مشروعيته لا ميل فيه

بدليل وفاقه على  ،فإن الاستواء في النفقة لا يقتضي الاستواء في القسم وأيضا   ،فل يلتفت إليه
  (3).علمفكذا نقول فيما نحن فيه والله أ ،مة لا تساوي الحرة وإن ساوتها في النفقةأن الأ
 ،والاسم الهوان والهون بالضم به، أهانه استخف" :قال الجوهري ،الهوان الاستخفاف :فائدة

  .(4)"هحقر ويقال استهان به وتهاون به است
هم أن مبيته عند الثيب إليه لا عليه إلى آخره يف(  فإن نكح ثيبا فله أن يبيت :وقول المصنف) 

الله نعم حكى أبو عبد ،وليس بينهما بالنسبة إلى ذلك فرق عند الأصحاب ،وعند البكر عليه
 :قال الرافعي ،؟ قولينمة عند الجديدة ما قدر لها أم لاالحناطي في أنه هل يجب على الزوج الإقا

قال في التتمة حتى لو خرج في بعض تلك  ،والموافق لإيراد الجمهور أنه واجب مستحق للجديدة"
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قلت وهذا يوافق ما حكيناه عن رواية ابن  ،(2)"(1)الليالي بعذر أو أخرج فيقضي عند التمكن
ر    لصلة الجماعة والوليمة وكل بأنه لا يجوز أن يخرج في تلك الليالي ،الصباغ عن الأصحاب

إذ فيه قال خلفه،  (3)/يقال إنه على وظاهر نصه في المختصر وفي الأم قد ،كان يفعله قبل ذلك
وفيه دلالة على أن  ،وحديث ابن جريج ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم" :الشافعي رحمه الله

 (4)[كان له أن يقيم عندها  الثيب تزوجوإذا  عندها ]سبعا ، أن يقيمكان له   الرجل إذا تزوج البكر
ولأجل  ،(5)الثلث"ه قبلها فيبدأ من السبع ومن ولا يحسب عليه لنسائه اللتي كن عند ثلث ،

وليس " :لأنه قال في الأم عقيب ذلك ؛وليس الأمر كذلك ،اطي في المسألة قوليننذلك أثبت الح
عاد  ،وإن لم يفعل وقسم لنسائه ،له في البكر ولا الثيب إلا إيفاؤهما هذا العدد إلا أن يحلله منه

فإذن النصان  ،(6)"هماوفيترك من حقهما في القسم فيه فيفأوفاهما هذا العدد كما يعود فيما 
فنقول ظاهر كلمه في الأم  ،ولكن في أي حال ،متوافقان على الوجوب كما صار إليه الجمهور

 ،يفهم أن ذلك إذا كانت الجديدة قد زفت إليه بعد فراغ الدور في القسم لمن تقدمها من النسوة
فإنه لو كان قبل فراغ الدور لقال وإن لم يفعل وأكمل  ،ئهألا تراه قال وإن لم يفعل وقسم لنسا

وإذا كان هذا مقتضى كلمه تعين أن يقيد بما إذا أراد الزوج أن يدخل على  ،القسم لنسائه
فل يجب  ،أما إذا لم يرد الدخول ولا إدامة القسم ولا ابتداءه ،الجديدة ويديم القسم بين النساء

لأجل تقرير  ؛نعم قيل يجب عليه وطية واحدة إذا طلبتها ،ه أصل  عليه المبيت عند التي زفت إلي
وعلى ذلك يحمل قول المصنف في  ،والأصح لا ،فيه الخلف المشهور ؟المهر أو لأجل التحصين

بأن كان  ،أما إذا كانت الجديدة قد زفت إليه في أثناء الدور ،الثيب والبكر ثم يسوي بعد ذلك
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فإنه يقطع  ،قسم لإحداهما ليلة فزفت إليه الجديدة قبل وفاء القديمة الأخرى ليلتها ،قبلها امرأتين
لأجل أنه يجب عليه وفاء القديمة  ؛وقد نقول بوجوبه ،الدور للجديدة إذا أراد الدخول عليها

قال  ،وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ،وهو لا يمكن إلا بعد قضاء حق الجديدة ،حقها
وحق الجديدة وجب  ،لأن حق القديمة وجب بفعله على القديمة؛ نما قدمت الجديدةالأصحاب وإ

ولأن حق القديمة يمكن قضاؤه وحق الجديدة لا يحصل فيه القضاء كذا قاله  ؛بالعقد فكان آكد
وبالجملة فإذا أوفى الجديدة  ،يرد عليهمن وكلم الشافعي في الأم الذي سلف عن  ،ابن الصباغ
إذا وفى التي دخلت عليه " :نص عليه في الأم حيث قال ،للقديمة التي بقيت لهاقضى  ،حق العقد

ثم استأنف القسم بين " :قال الماوردي ،(1)"بدأ بالتي كان لها القسم بعد التي كانت عنده ،أيامها
وإنما قلت  ،أي لأجل أنها استحقت ذلك قبل استحقاق الجديدة القسم فقدمت به ،(2)"الثلث

ج الرجل المرأة وإذا تزو " :قال الشافعي في الأم ،ديدة إنما تستحق القسم بالزفافلأن الج ؛ذلك
وما قاله الماوردي  ،(3)"فعليه نفقتها والقسم لها من يوم يخلون بينه وبينها ،وخلي بينه وبينها

والذي أورده ابن الصباغ أنه  ،ستعرف عن الشيخ أبي محمد في الفصل الرابع في الظلم ما يوافقه
 ،لكن نصفها لها ونصفها من حق الأخرى ،ضي للقديمة بعد فراغ حق الجديدة الليلة التي لهايق

ثم يستأنف القسم بعد  ،فيكون لها نصف ليلة بإزاء ما لها للجديدة حق القسم أيضا   (4)/ويثبت
 :فقال والصورة كما ذكرنا أنه فراغ حق الجديدة من الزفاف ،وعلى ذلك جرى الرافعي ،ذلك

ويخرج  ،لأنها تستحق ثلث القسم ؛ويبيت عند الجديدة نصف ليلة ،للقديمة الأخرى ليلةيقضي "
قلت ومبيته في المسجد ونحوه  ،(5)"ثم يستأنف القسم بينهن ويسوي ،بقية الليل إلى مسجد ونحوه

أما إذا قلنا يجوز فل يجب المبيت في  ،إذا قلنا لا يجوز تبعيض بعض الليل في القسم ،إنما يجب
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ألا ترى إلى قوله كما  ،بل كلم الشافعي في الأم يدل على جواز مثل ذلك ،سجد هاهناالم
قال الماوردي ولو زفت إليه الجديدة في  ،وإن كان عندها بعض الليل ثم غاب إلى آخره ،أسلفناه

لما  ؛أثناء الليلة من ليلتي القديمة فهل يقطع الدور لها من ذلك الوقت أو من صبيحة تلك الليلة
فإذا تقرر أن حق الجديدة مقدم كيف كان  ،(1)فيه وجهان ؟في ذلك من تبعيض الليلة عليها

حتى لا يجوز أن يبيت عندها ليلة ثم في المسجد أو  ؟الحال في القديمتين فهل يجب الموالاة فيه
فيه  ؟أو يجوز له ذلك ،وكذلك إلى أن يتم لها ما تستحقه ،نحوه ليلة أخرى ثم يبيت عندها

لأن المقصود من ذلك أن ترتفع  ؛وظاهر كلم الأكثرين المنع ز،زارواية أبي الفرج العن  وجهان
ولأجل كثرة حياء البكر زاد الشرع في  ،وللولاء أثر بين في ذلك ،الحشمة وتحصل الألفة والأنس

لو فرق كان عليه أن  زازوعلى هذا قال أبو الفرج ال ،فل يفوت ذلك عليها بالتفريق ،مدتها
قلت وكلمه في الأم يوافق وجوب الموالاة  ،أنف على التوالي ويقضي ما فرقه للمتقدماتيست

ولو دخلت عليه بكران في ليلة أو ثيبتان " :أذ فيه قال الشافعي ،ويخالف أبا الفرج فيما إذا فرق
هما خرج سهمها بدأ تفأي ،عليه أقرع بينهما وإن دخلتا معا   ،أو بكر وثيب كرهت ذلك له

لأنه لا يصل أن يوفيهما  ؛وإن لم يقرع فبدأ بإحداهما رجوت أن يسعه ،ا أيامها ولياليهافأوفاه
لأن حق كل واحدة  ؛ولا أحب له أن يقسم لهما أربع عشرة ليلة ،حقهما إلا بأن يبدأ بإحداهما

هذا و  ،(2)اياها"فإن فعل لم أر عليه إعادة أيام لها بعد العدة التي أوفاها  ،منهما موالاة أيامها
وعن ابن كج حكاية وجه أنه لا يوالي  ،النص هو الذي قدمت الوعد به وعليه جرى الماوردي

والخبر يقتضي وإطلق المصنف  ،يبيت عند واحدة ليلة ثم عند الأخرى ليلة هكذا إلى تمام المدة
ح ولا شك في الثيب بالنكا  ،تها حصلت في نكاح أو غيرهبو يأنه لا فرق في الثيب بين أن تكون ث
واختلفوا في الثيب بالمرض أو الوثبة على وجهين في وجوب  ،وألحق بها الثيب بوطء شبهة أو زنا  
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 (1)/ولحاظ ذلك يقتضي أن يطرد على رأي في الزانية والخلف المذكور ،استنطاقها في النكاح
بعد أن حكى عن صاحب التلخيص  ،حكاه الإمام في كتاب النكاح عن تخريج الشيخ أبي علي

وظاهر  ،وهو موجود والله أعلم ،(2)لأن مناط ذلك طلب الأنس ؛ع بأنها في حكم الأبكارالقط
يقتضي أنه لا فرق في الجديدة بين أن تكون قد ابتدأ  كلم المصنف والشافعي رحمهما الله أيضا  

وقد حكى  ،أو عادت إليه بنكاح آخر بعد البينونة واستيفاء حق العقد قبل الطلق ،نكاحها
وإن  ،أي قلنا إنه لا يعود كان لها حق القسم ،في الأخيرة قولين بناء على عود الحنثالقاضي 

 :ومن ذلك يحصل فيما إذا عادت إليه بعد زوج طريقان ،قلنا يعود لم يكن لها حق القسم
وابن داود جزم  ،وإن عادت إليه قبل زوج فقولان ،والثانية حاكية للقولين ،قاطعة بالعود :إحداهما
وعلى ذلك جرى  ،وإن عاد بعد زوج فوجهان ،ا عادت قبل زوج لا يعود حقها من القسمبأنه إذ
وإنهما يجريان فيما لو أعتق مستولدته أو أمته التي  ،إن أصح الوجهين التجدد" :وقال ،الرافعي

وبأنه لا خلف أنه لو أبانها قبل أن يقضي لها حقها ثم جدد نكاحها  ،هي فراشه ثم نكحها
فإن قلنا يتجدد حق  ،وافتضها ثم أبانها ثم نكحها ثلث  وأنه لو أقام عند البكر  ،يةيلزمه التوف

لأن  ؛وإن قلنا لا يتجدد فيبيت عندها أربعا   ،فإنه حق زفاف الثيب ثلث  الزفاف فيبيت عندها 
 ،(3)"وهذا القدر هو الذي بقي ،حق الزفاف في النكاح على هذا القول ينبني على النكاح الأول

أنه يوفيها لها بعد العود على كل  ،ن قلت يتجه أن يقال إذا أبانها قبل أن يوفيها تمام السبعفإ
فلأنه حق ثبت لها  ؛وأما على القول الآخر ،أما على قولنا بعدم عود حق العقد فقد ذكره ،قول
إذا كانت تلك النسوة التي كن  خصوصا   ،وقد تمكن منه في هذا النكاح فوجب قضاؤه ،عليه

نعم يبقى النظر في أن تمام السبع مع حق العقد الثاني يجتمعان أو  ،ها في النكاح الأول باقياتمع
يتمكن من الفعل  لأنه لم ؛لنظر لهذا قلت لا وجه ،اللنظر مجلفيه  ،يدخل الأقل منهما في الأكثر
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زم نعم النظر يتجه على الج ،عليه حتى يقضيه بوما لا يتمكن من فعله لا يج ،قبل الطلق
فإن  ؟لتفت إلى أن الولاء في ذلك هل يشترطيوهو  ،بقضاء الأربع فقط كما قال الرافعي

 .ينبغي أن يقضي السبع ثم يوفي الثلث للباقيات السالفة زازفعلى رأي أبي الفرج ال ،شرطناها
هو ما أورده الإمام والقاضي  ،إلى آخره(  فإن طلبت الثيب زيادة على الثلاث :وقوله )

إذ روى بسنده  ،وكلم البيهقي فيما حكاه عن الشافعي يشير إلى شيء فيه ،لأجل الخبر ؛وطائفة
فلم  ،أن الشافعي قال للخصم لما استدل بقوله عليه السلم إن شئت سبعت عندك وعندهن"

فلم  قال الشافعي قلت له إنها كانت ثيبا   ،يعطها في السبع شيئا إلا أعلم أنه يعطي غيرها مثله
 ،حقوق النساء وأشرفه عندهن ىوهو أعل ،ت حق البكرفقال لها إن أرد ثلث،لا يكن لها إ

تريدي عفوه وأردت حقك  (1)/وإن لم ،فيكون لك سبع فعلت فعفوت حقك إذ لم تكوني بكرا  
وهذا من الشافعي رحمه الله يقتضي تقييد قضاء السبع بحالة رضاها  ،انتهى ،(2)ثلث"فهو 

ويدل عليه أنه  ،بل بمجرد طلبها ولا سيما مع الجهل بالحكم ،بعبإسقاط حقها إذا طلبت الس
والأصحاب أناطوا إيجاب قضاء السبع  ،عليه السلم أعلم أم سلمة بذلك فاختارت الثلث

ومحمول على حالة معرفتها بأن مقامه عندها  ،ولعله مردود إلى ما ذكرناه ،بمجرد طلبها سبع
 .بت كان رضاها بإسقاط السبع في ضمنهوإذا طل ،للسبع بطلبها يقتضي القضاء

وهو في تعليق  ،اتبع فيه الإمام فإنه كذا قاله ،إلى آخره(  وشبه الأصحاب ذلك :وقوله )
من  فقطع ،إذ فيه ونظير هذا ما لو قطع يده من المرفق ،القاضي لا عن الأصحاب بل عن نفسه

فقطع من  ف الساعد،نصقطع يده من كان لو  و  ،لساعدلالكوع لم يثبت له نصف حكومة 
لأنه في الأولى عدل عن حقه إلى ما لا يستحقه  ؛لساعدلالكوع لم يثبت له نصف حكومة 

والقاضي أخذ ذلك من قول  ،فكذلك الثيب عدلت عن حقها إلى ما هو حق غيرها ،بالقصاص
 ،فيه وجهان ؟له أرش المرفقهل فاقتص منه من الكوع  ،القفال فيما إذا قطع اليد من العضد
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فإنه يقضي جميع  ،فأجابها يشهد للمنع ما إذا التمست الثيب الجديدة أن تقيم عنده سبعا  
 ؛وهذا التشبيه إن صح قد يقال إنه يقتضي إجراء الخلف فيما نحن فيه وليس كذلك ،السبع

لكن  ،ولذلك حسن استدلال القفال به ،فل يمكن القول بخلفه ،لأن ما نحن فيه ورد فيه النص
فنزوله إلى الكوع لا يجوز فجاز أن  ،قال إذا وجب له القصاص في المرفقيو  ،في التشبيه قد ينازع

ولا كذلك ما  ،وكان حقه فيه لم يبق فيه بعد زوال اليد كبير منفعة بقيكيف وما   ،يغلظ الأمر فيه
 مقصودا   وما كانت تستحقه جزاء   ،فإن العدول عن الواجب إلى السبع جائز اتفاقا   ،نحن فيه

فالمقتص في الكف عدل عن المحل الذي يستحقه إلى ما  وأيضا   ،لولا الخبر كيف يسقط تبعا  ف
ة ز ومجاو  ،عنه وترك بعض الشيء قد يجعل عفوا   ،وفيما نحن فيه عدل عنه إلى ما فوقه ،دونه

  .والله أعلم ،المستحق لا يقتضي للعفو عن المستحق لولا الخبر
 ،هو ما أورده الجمهور(  ختياره دون التماسها لم يبطل حقهاولا خلاف  أنه لو أقام با :وقوله) 

 ،أو أربعا   هل يقضي سبعا   لكن في المهذب والحاوي حكاية وجهين فيما إذا أقام عندها سبعا  
وهذا إن كان في حال عدم  ،ةز ن الثلث حقها فل يسقط بامجااو والثاني بأ ،ووجها الأول بالخبر

وإن كان في حال  ،وهو على طريقهم أو نحوه ،ف إلا بتأويلسؤالها بطل به دعوى نفي الخل
وإن كان ذلك على  ،أن يقطع بما ذكره المصنف عند عدم الطلبمنه طلبها ذلك منه لزم 

وقد يختص ذلك بحالة عدم الطلب  ،بطلت دعوى نفي الخلف في صورة الكتاب ،الإطلق
والذي يظهر تحريمه عليه إذا  ؟ذلك أم لاعليه  (1)/أنه هل يحرم :أحدهما :على أصلين ويبنى ،فقط

فإن قلنا لا يجوز  ؟أنه إذا حرم عليه ذلك هل يجوز لها منعه منه أم لا :والثاني ،لم يكن منها طلب
وإن قلنا لها منعه كما خرجاه مما ذكره الأصحاب في   ،لأنها معذورة ؛لها منعه لم يسقط حقها

فهاهنا هل يسقط حقها إقامة لعدم المنع مع  نكتاب الظهار إذا كان التحريم لمنع يختص به
والله أعلم  ،فيه الوجهان ؟لا يسقط لقصور ذلك عن الطلب القدرة عليه مقام الطلب أو

 .بالصواب
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 ؛أوله هو ما حكاه الإمام ،إلى آخره(  وبالغ الأصحاب في الاقتصار على الخبر :وقوله )
 ،بع لم يقض لضرتها إلا الزيادة على السبعلأجل أن القاضي قال ولو أقام عند البكر أكثر من س

فقد طمعت فيما هو حق  ،والفرق أن الثيب إذا طلبت السبع ،وإن كان ذلك بطلبها ورضاها
 وعجزه خرجه الإمام من عند نفسه نظرا   ،(1)]الثيب[وهو حق البكر بخلف  ،منها ىمن هو أعل

  (2).وقال إنه لم ير فيه نصا   ،للمعنى
ولم يتعرض له في  ،هو من فقهه لا من فقه الإمام ،إلى آخره(  عد عنديوليس يب :وقوله) 

لأنه قد قال ما يقرب من  ؛في أنه له وإن كان اللفظ صريحا   ،البسيط وإنما نبهت على ذلك
وفي  ،أنه ينعقد بالكتابة مع النية ،وإن كان الإمام قد قاله وذلك في بيع الوكيل بالإشهاد ،ذلك

وعزاه إلى الإمام  ،بالنسبة الثلثأن منهم من قال إنه يبطل فيها من  :يةالبسيط الصورة الثان
سقط  ولو سألت خمسا   ،ربعها الثلثسقط من  فعلى هذا إذا سألت أربعا   ،(3)وكلمه يشير إليه

ولو سألت فوق السبع ففي صحتها سؤال السبع فيسقط كل  ،نصفها ثم هكذا الثلثمن 
إلى صورة  نظرا   ؛لا يسقط شيء من حقها ،ا سألت ما دون السبعإذا قلنا إنها إذ ،نعم ،حقها

لكن الصورة لم توجد وذلك يبعد  ،فقد يتوقف في سقوط الحق في هذه ،السؤال نفسه دون معناه
 (4).وما أظنهم يصيرون إليه والله أعلم في القياس جدا  

لأن هذا يراد  ؛السبع فلها مثل حق الحرة في الثلاث أو ،إذا كانت الجديدة أمة :فرع :قال )
أنه  :وفيه وجه ،وذلك يتعلق بالطبع كمدة العنة ليسوي بينهما ،لحصول الألفة والأنس

 ،تنصيف الليلة ولا نبالي بذلك بخلاف  الأقراء في العدة ،يتنصف ثم سبيل التنصيف هاهنا
وقد  ،حيحالقول بالتسوية يعزى إلى أبي إسحاق المروزي وهو الص (5)( فإنها لا تقبل التنصيف
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ومقابله يعزى لأبي علي بن أبي هريرة  ،يستشهد له بإطلق رواية أنس رضي الله عنه التي أسلفناه
لكن على هذا هل يلحظ التنصيف ويقتصر عليه مع  ،للقسم في الابتداء به في الانتهاء إلحاقا  

ه وجهان قال ابن في ؟التبعيض أو يكمل النقص فيه حتى يقيم عند الثيب يومين وعند البكر أربعا  
فهل تعتد بشهرين أو  ،وقلنا لا تساوي الحرة ،الصباغ كالوجهين في أنها إذا كانت تعتد بالأشهر

وفرق  ،(2)للإمام التبعيض من غير تكملة تبعا   (1)/والمصنف والبغوي اقتصرا على؟ بشهر ونصف
فأجري على بدلها  ،ضبأنها بدل عن الأقراء وهي لا تقبل التبعي ،بين ذلك وبين العدة بالأشهر

لكن التبعيض في نفس  فيقال ،قلت لكن هذا يجوز أن يعارض ،ولا كذلك ما نحن فيه ،حكمها
فإن التفريع فيما أظن على أنه لا يجوز تبعيض الليل  ،كن ولا كذلك فيما نحن فيهممالبدل هناك 

 يجوز كما هو لأمة نصف ليلة لالإذا أراد أن يقسم للحرة ليلة و  ، حتىفي القسم في الدوام
 ،إذا انظم إليه ليلة أخرى كما عزي إلى رواية الإمام وأ ،أما إذا قلنا إنه يجوز إما مطلقا   ،المذهب

 ،ولتعرف أن الاعتبار في ذلك بحالة الزفاف ،فل ينبغي أن يختلف في عدم التكملة والله أعلم
عتقت بعد نجاز حقها  ولو ،حتى لو كانت حين العقد أمة ثم عتقت قبل الزفاف كانت كالحرة

قال البغوي ويحتمل أن يكمل لها  ،ولو عتقت في اثنائه فكذلك الحكم ،من ذلك استقر حكمه
وهو متجه إذا كان معها  ،(3)على ما لو عتقت في أثناء نوبتها في دوام القسم حق الحرائر قياسا  
 .لمفقد يتخيل بينهما فرق والله أعأما إذا كانت منفردة  ،حرة جديدة أيضا  

أن يتخلف عنه  ،ةدلا أحب أي لمن زفت إليه امرأة جدي" :قال الشافعي في المختصر :فرع
ولا أحب في " :ولفظه في الأم ،(4)"صلة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة

 ،أن يتخلف عن صلة ولا بر كان يعمله قبل العرس ولا شهود جنازة ،مقامه عند بكر ولا ثيب
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يخرج  ،ومن اختلف عبارته في إجابة الدعوة :قلت ،(1)"وز له أن يتخلف عن إجابة دعوةولا يج
قال القاضي وإنما نص الشافعي  ،وهذا ما قدمت الوعد به ؟أن إجابة الدعوة واجبة أم لا :قولان

في أيام الزفاف لصلة ولا زيارة ولا لأن عادة أهل الحجاز أنهم لا يخرجون من البيت  ؛على ذلك
ويعيرون به أهل المرأة حتى يظن الظان أنه  ،، ويعيرون من يخرج من البيت هذه الأيامادة مريضعي

بل هو عادة  ،أي نص الشافعي على ذلك حتى لا يظن الظان أنه سنة مشروعة ،سنة مشروعة
تزوجت امرأة بمكة  :قال وكان الشيخ يعني القفال يحكي عن الشيخ أبي زيد أنه قال ،وليس سنة

وقالوا لا تخرج من البيت في هذا الأسبوع وألحوا علي  ،الخروج للصلة فتعلقوا بذيليوأردت 
لفضل الصلة  ؛فإني لزمت هذه البلدة أقاسي فيها البؤس والضيق ،فقلت لتحلوني وإلا أطلقها

السلم لأم و  الصلة قلت ولأجل هذه العادة والله أعلم قال عليه ،في المسجد الحرام حتى حلوني
أما  ،وما ذكره الشافعي رحمه الله في الخروج نهارا  " :قال الرافعي ،ناليس بك على أهلك هو سلمة 

وقالوا في دوام  ،لأن هذه مندوبات والمقام عندها واجب ؛لا يجوز :الليل فقد قال الأصحاب
وإذا كانت عادته التطوع في هذه " :قال الماوردي ،(2)"القسم ينبغي أن يسوي بينهن في الخروج

 .(4)"في أيام التشريق لأنها أيام بعال كما قال عليه السلم ؛فالأولى به الفطر ،بالصوم (3)/يامالأ
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 (في الظلم ووجوب القضاء  :الفصل الرابع :قال) 
 ،بالسوية فبات عند اثنتين عشرين ليلة   ،ثلاث نسوةعنده لو كان  :الأولى :وفيه مسائل) 

فيبيت عندها  ،يفرق نفيقضيها على الولاء وليس له أ ،فقد استحقت الثالثة عشر ليال  
ومن  ،ته فليقضيه من غير تأخيرلأن هذا حق مجتمع في ذم ؛ليلة   ليلتين وعند كل واحدة  

فلها السبع أو الثلاث ويشتغل  ،فلو كانت المسألة بحالها فنكح جديدة   ،ضرورته الولاء
فسبيله  ،لصارت الجديدة مظلومة   ليال   عشرلكن لو أقام عند المظلومة  ،بالقضاء بعد ذلك

وقد  قضي ثلاث نوب  وهكذا حتى تن ،وعند الجديدة ليلة   ،أن يبيت عند المظلومة ثلاث ليال  
لم  ،وهو إنه لو بات العاشرة للقضاء ثم استأنف القسم :واعترض إشكال ،وفاها تسع ليال  

هذا  قال الشيخ أبو محمد ،وذلك ظلم عليها ،تعد النوبة إلى الجديدة إلا في خمس ليال  
شرة وقال غيره سبيل العدل إذا بات عندها العا ،من الظلم ينبغي أن يحمل للضرورة قدرال

ثم يخرج إلى بيت صديق أو مسجد بقية الليل حتى  ،ليلة   أن يبيت عند الجديدة بعدها ثلث  
وحصة كل واحدة من  ،ثبت للأولتينيثبت بهذه الليلة للجديدة مثل ما يإذ  ،يندفع الظلم

ويستقيم الحساب من ليلة  ،ولها أيضا ثلث ليلة فيوفيها في ليلة أخرى ،هذه الليلة الثلث
وإذا كان لرجل أربع نسوة " :ما صدر به المسألة نص عليه الشافعي في الأم إذ قال (1)( وثلث

قضاها الأيام التي ترك القسم لها فيها متتابعات  ،أو ناسيا   فقسم لثلاث منهن وترك واحدة عامدا  
فيقضيها العشرة  ،عشرة لها منهف واستحلها فإن كان ترك القسم لها أربعين ليلة ،لا فرق بينهن

قال الأصحاب فأراد الشافعي بذلك ما إذا كان قد بات من الأربعين عند كل  ،(2)"تتابعاتم
أما إذا كان قد قسم الأربعين  ،لم ينته عند واحدة منهن أو ،وعطل منها عشرا   عشرا  غيرها واحدة 

قال  ،عشر وثلث ثلاثة وهو  ،فإنه يقضي للمظلومة ثلث الأربعين ،غير المظلومة (3)]الثلاثة[بين 
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نا لا نعلم بذلك كم أقام عند  نلأ ؛ابن الصباغ وهذا الذي ذكروه لو أراده لم يجز أن يطلق ذلك
وذلك أن  ،ولما قاله عندي وجه صحيح ،وظاهر كلامه أنه أقام عندهن أربعين يوما   ،كل واحدة

 ،فالذي تستحقه قضاء عشرة كما قال ،الذي أقام عندهن كان يجب أن يقيم عندها منه عشرا  
لا  فيكون ثلاث وثلث أداء   ،لأن زمان القضاء لها فيه قسم ؛عشر وثلاث ثلاثةوإنما تستحق 

قلت وهذا الحمل  ،فصح ما قاله الشافعي والله أعلم ،والمقتضى من ذلك العشرة فقط ،قضاء  
وإذا كان كلامه محمول على  ،لكنه يخدش فيه قول الشافعي العشرة متتابعات ،الذي قاله صحيح

قال  ،لم تكن العشرة متتابعات بل يفصل بينهن ليلتها الأصيلة والله أعلم ،ابن الصباغ ما قاله
أو  (1)/الأصحاب ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد بات عند من لم يظلمهن ذلك على الولاء

وصار هذا كما لو قطع يد شخص ثم يده ثم رجله ومات من  ،بل بات ليلة قليلة ،متفرقات
ومن  ،لأنه وجب عليه الوفاء على الفور ؛الى عليه في القطع وإن وقع منه متفرقا  فإنه يو  ،السراية

 ،لأن هذا حق مجتمع في ذمته نظر من جهة أنه متعلق بذاته :وفي قول المصنف ،ضرورته الولاء
دليله الإجارة الواردة على عين الشخص يخالف ما إذا  ،وما يتعلق بالذات لا تعلق له بالذمة

حتى قال الإمام لو قال ألزمت ذمتك أن تحج عني بنفسك بطل العقد على  ،هوردت على ذمت
بل أراد به شغل  ،اضو يرد ثبوت ذلك في الذمة ثبوت الأعأنه  :وجواب هذا ،(2)أصح الوجهين
الطلبة عليه يلقى الله سبحانه  بقيتلا إو  ،يعني أنه إن وفاها خرج عن العهدة ،الذمة بالمطالبة

 .بإثمها إن لم تحلله
إذا كان نساؤه " :الشافعي في الأم فرضها فيما ،إلى آخره(  ولو كانت المسألة بحالها :وقوله )

فقدمت امرأة له غائبة بدأ يقسم التي ترك  ثلاثين ليلة،فترك القسم لواحدة منهن  ثلاثا ،الحواضر 
ثم قسم  يوما   ئبةللغاثم قسم  ثلاث،القسم لها يومها ويوم المرأتين اللتين قسم لهما وتركها وذلك 
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 ،وهذا لا أشك فيه ،انتهى (1)"من القسم لها حتى يوفيها جميع ما ترك ثلاثا  للتي ترك القسم لها 
وهو  ،لأجل الكسر في اليوم العاشر ؛وإنما الذي يحتاج التأمل والتدبر ما ذكره المصنف من العدد

ثم  ،لكني عللته ،ردي الجزم بهوقول الشيخ أبي محمد فيه يوافق ما حكيناه عن الماو  ،محل الكلام
لاقتضى أن يقضي للمظلومة العشرة كلها في مسألة  ،هذه العلة لها بتقدم الاستحقاق ولو ضمت

لأنها استحقت ذلك على الزوج قبل زفاف الجديدة  ؛الكتاب والثلثين في محل النص على الولاء
وأراد ضرورة  ،التعليل بالضرورةولا جرم عدل الشيخ أبو محمد عن تلك العلة إلى  ،وقدوم الغائبة

فلا بد من  ،ضررنا بالجديدةاالتسوية بين الجديدة والقديمات  ا لو لا حظنا في ذلكنفإن ،التبعيض
م والذي قطع به قال الإما ،فكان المشي على التكميل أولى لاعتضاده بسبق الحق ،محذور يرتكب

التي سلكها المصنف حيث حكى  وذكر الطريق ،يمكن استدراكه (2)]تحيف[الأصحاب أن هذا 
وعند قضاء الجديدة ثلث الليلة يخرج  ،بأن التنقيص أولى من الإحباط ،غير قول الشيخ أبي محمد

ويأتي فيه الوجه الآخر  ،(3)نا نمنع التبعيض في القسمنلأ ؛إلى مسجد أو نحوه ولا يقسمه بينهن
فينوب كل واحدة  ،من الليلة ثلثاهاوإذا قلنا به فالباقي  ،الذي قلنا أن نصه في الأم يدل له

بدأ  ،وعلى المذهب فإن وقعت بعد فراغ حق الزفاف للجديدة ،والمحكم في البداءة القرعة ،سدسا  
أدوار  ثلاثةوبعد  ،يوم لها بحق القسم ويومان لها بحق الظلم ،يومها ثم يأتي بثلاثة أيام للمظلومة

ثم يبيت الليلة التي تليها عند  ،بقية الليلةيبيت عند الجديدة ثلث ليلة ويخرج إلى المسجد 
إلى أن  ثلثا ثم ثلثا   (4)/ولو كانت القرعة خرجت لغير الجديدة بات عند المظلومة ،المظلومة

ثم  ،لأن بها يتم الدور ؛ويبيت الليلة بعدها عند الجديدة ،الأيام في ثلاثة أدوار التسعةتستكمل 
وهذه  ،ثم يبيت عند الجديدة ثلث الليلة ثم يخرج بقيتها ،كيبيت عند المظلومة الليلة التي تلي ذل

 .يصح بها ما في الكتاب والله أعلمالحالة التي 
                                                 

 (.5/192الأم ) (1)
 .وهو موافق لما في النهاية ، والصواب ما أثبتو )ج( سخيففي )أ(  (2)
 (.13/249انظر: نهاية المطلب ) (3)
 (.259نهاية لوحة )ب/( 4)
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يلزمه أن  ،وأخرجه السلطان أو خرج قصدا   ،إذا بات عند واحدة نصف ليلة :الثانية :قال )
 ويحتمل التنصيف في ،ثم يخرج مثل ذلك الوقت إلى صديق ،يبيت عند ضرتها نصف ليلة

فإن خرج من عند " :ولفظه ،المسألة في المختصر (1)( القضاء ثم بعد ذلك يستأنف الحساب
لو " :ولفظه في الأم ،(2)"واحدة بالليل أو أخرجه السلطان كان عليه أن يوفيها ما بقي من ليلتها

 ،يلفي الليل عاد فأوفاها ما بقي من الل ةمن عند امرأ استكرهه السلطان أو غيره أو خرج طائعا  
ووجه ، (3)"إلى غيرها من نسائه ولو كان ذلك في النهار لم يكن عليه فيه شيء إذا لم يكن ذاهبا  

إذ فات لا بسبب من جهتها فوجب أن  ،بأنه فوت عليها الأنس فيه :الأصحاب قضاء ذلك لها
 ،رأي بسبب سفر ونحوه مما يعذر فيه أو لا يعذ ،عليها الليلة بجملتها فاتتيقضي لها كما لو 

ولم نر من حكى عن الشيخ أبي محمد تكملة الليلة لها كما  ،واحتمل التبعيض في القضاء للضرورة
أنه إذا خرج : " الحاوي حكاية وجه تقدمت حكايتهوفي ،قاله في المسألة قبلها وهو يضعف قوله

ت ولو كان ،(4)"ويكون السلطان قد استهلك عليها حقها زمان الإكراه ،لا قضاء عليه مكرها  
ولو كانت مكرهة على الخروج فيشبه أن يأتي  ،هي الخارجة في أثناء الليل باختيارها سقط حقها

فإن صح ذلك اقتضى أن الزوجة لو كانت أمة فأخرجها  ،في القضاء لها الوجهان في الزوج
بل نص الشافعي فيها  ،مولاها لسفر أن يجيء في استحقاقها القضاء الخلاف ولم نر من قال به

 ،فكان كما لو خرجت الحرة مختارة والله أعلم ،ولعل سببه أن ذلك إكراه بحق ،قوط الحقعلى س
وظاهر النص يقتضي أنه يجب على الزوج العود إلى التي خرج من عندها في مثل الوقت الذي 

وعلى ذلك جرى الفوراني فقال إنه يجب عليه أن يخرج إلى مسجد أو بيت صديق له  ،خرج فيه
فإذا انتهى عاد إليها بقية  ،لى أن يقضي مثل ما فاته عند التي خرج من عندهافي أول الليل إ

                                                 

 (.5/298لوسيط )ا (1)
 (.1/185مختصر المزني ) (2)
 (.5/191الأم ) (3)
 (.9/582الحاوي ) (4)
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نا قد حكينا عن نلك ،(1)حيث قال إنه الوجه وعليه جرى في البسيط والإمام أيضا   ،الليل
 تعينولا ي ،أنه يقضي لها فيما إذا خرج من عند صاحبة النوبة إلى ضرتها ليلا   ،يجي وغيرهنالبند

بل يقضي من أول الليل من نوبة الضرة بمقداره ثم  ،الضرة (2)(عند)ي أقام فيه ذلك الوقت الذ
ثم يخرج من عندها  ،وله أن يقيم عند الضرة مثل ما أقام عند صاحبة النوبة قبلها ،يعود إلى الضرة

وقضية ذلك أن يخير الزوج فيما نحن فيه بين ما اقتضاه ظاهر  ،يقضي للأولى حقها في مثل وقتهف
التي خرج من عندها من أول الليلة الثانية  (3)/وبين أن يبيت عند ،وعليه جرى الفورانيالنص 

فقد صرح به ابن  ،ثم يخرج إلى مسجد أو بيت صديق ،بمقدار ما خرج فيه من عندها في ليلتها
فإن خاف أقام  ،وقال إن خروجه من عندها في بقية الليل محله إذا لم يخف على نفسه ،الصباغ

أما إذا قلنا يجوز قسمه عند التي  ،ذا منه ممنوع على أنه يجوز تبعيض الليلة في القسمعندها وه
وقد نص عليه في الأم إذ قال كما حكيناه من  ،أن يكمل لهن الدور بقدر تلك النسبة ،تليها
ابتدأ فأوفاها قدر ما بقي من الليل ثم كان  ،وإن كان عندها بعض الليل ثم غاب ثم رجع" :قبل

ولا جرم قال ابن داود إنه في بقية  ،(4)"حتى يعدل بينهن في القسم ،تي تليها في آخر الليلعند ال
وهذا النص  ،وقال القاضي الحسين إنه الأولى ،الليلة مخير بين أن يقسمه أو يبيت في موضع آخر

بل قدره وإن كان من  ،يدل على أنه لا يعتبر في القضاء عين الوقت الذي خرج من عندها فيه
فإنه  ،وكلام المصنف حائد عن جميع ذلك ،صباغلوحكيته عن ابن ا ول الليل كما أبديته تخريجا  أ

ثم يخرج  ،يقتضي إنه يجب عليه أن يبيت في الليلة الثانية عند الأخرى قدر ما باته عند التي قبلها
يناه عن  وهو خلاف ما نص عليه الشافعي وحك ،تمام ليلتهاإإلى المسجد ونحوه ولا يقضي للأولى 

التي خرج من عندها أو أخرج  توالأشبه عندي أن ينزل كلامه على ما إذا كان ،كافة الأصحاب
 لتقع المعادلة وهكذا يفعل إذا كن ثلاثا   ؛فيبيت عند التي تليها مثل ما باته عندها ،هي أول الدور

                                                 

 (.626)البسيط، ص ( انظر: 1)
 سقط من )ج(. (2)
 (.260نهاية لوحة )أ/( 3)
 (.5/190الأم ) (4)
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ند قدومه من كما حكيناه عن نص الشافعي في الأم ع  ،ليلة ثم بعد ذلك يقسم ليلة   أو أربعا  
خرج من عندها أول الأصحاب على ما إذا لم يكن التي وينزل ما حكاه  ،الغيبة في آخر الليل

وطريق  ،فإنه يجب أن يوفيها مثل ذلك ،(1)(ليلة) بل بات عند واحدة قبلها أو أكثر ليلة   ،الدور
 وفائه ما ذكره الأصحاب والله أعلم. 

 ،ولها الرجوع متى شاءت في المستقبل ،صحت الهبة : إذا وهبت واحدة نوبتهاالثالثة :قال) 

لم يلزمه القضاء كما لو أباح تناول ثمار بستان  ،بعد الرجوع وقبل بلوغ الخبر فلو بات ليلة  

تخرج على  ومنهم من قال مسألة القسم، الخبر لا ضمان فيهفما تناول قبل بلوغ  ،ثم رجع

ل العلم باعتبار وضعه اللغوي لا ضالمسألة في ف أودع المصنف هذه  (2)( القولين في عزل الوكيل

وكذلك استعملته عائشة رضي  ،في غير محله أو باعتبار الزيادة (3)(الشيء)وهو وضع  ،الشرعي

توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين  :قالت ،حيث قالت كما جاء في الخبر ،الله عنها

 ومنه ،أي لم أزداده بالهبة بل بأصل القسم ،(5)في يومي الذي لم أظلم فيه أحدا   ،(4)سحري ونحري

                                                 

 سقط من )ج(. (1)
 (.5/298الوسيط ) (2)
 في )ج( انتهى، والصواب ما أثبت. (3)
 3100برقم  ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،، باب فرض الخمسفي  البخاريأخرجه  (4)

 2443برقم  في فضل عائشة رضي الله عنها،، باب فضائل الصحابةفي كتاب  مسلمأخرجه , و 250ص 
 .1106ص 

 .هذه الزيادة أخرجها أحمد والدارمي وغيرهما، وقال الألباني: إسنادها حسن( 5)
 (.7/86(، إرواء الغليل )3/426ير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )انظر: التلخيص الحب
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أي أساء بالنقص  ،(1)فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم :السلامو  الصلاة قوله عليه

     : وقيل عكسه لقوله تعالى ،وظلم بالزيادة

  (2)، لة نص ثم صحة هبة النوبة في القسم في الجم ،أي لم ينقص

ما روي أن رسول الله صلى " :فيه كما قال في الأم (3)/والأصل ،عليه الشافعي في الأم والمختصر

وقد  ،فقالت لا تطلقني ودعني يحشرني الله في نسائك ،الله عليه وسلم هم بطلاق بعض نسائه

يه أن وقد أخبرنا ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن أب" ،(4)"وهبت نوبتي وليلتي لأختي عائشة

وقد رواه عقبة بن خالد عن هشام بن  ،وهذا مرسل :قال البيهقي ،سودة وهبت يومها لعائشة

 .انتهى ،(6)"(5)عروة عن أبيه عن عائشة موصولا  

وفي رواية خرجها رزين أنها إنما قالت له بعد أن طلقها واحدة " :قال ابن الأثير في جامع الأصول
 ،(1)وهذه الرواية هي التي ذكرها الإمام والقاضي الحسين ،(7)"فقالت له راجعني والباقي كما تقدم

                                                 

أبو داود والنسائي وغيرهما، قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح، وقال الألباني: أسناده حسن أخرجه  (1)
  صحيح.

ود (، صحيح أبي دا2/143انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير )
(1/222.) 
 (.33) ، الآيةسورة الكهف( 2)
 (.260نهاية لوحة )ب/( 3)
 أورده الشافعي في الأم، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، ولم أقف على تخريجه. (4)

 (.10/274(، معرفة السنن والآثار )5/189الأم ) انظر:
برقم  ا لضرتها، وكيف يقسم ذلك؟،المرأة تهب يومها من زوجه، باب كتاب النكاحفي   البخاريأخرجه  (5)

 .451ص 5212
 (.275-10/274معرفة السنن والآثار ) (6)
 (.11/517جامع الأصول في أحاديث الرسول ) (7)



 333 

وقد أخرج الشيخان في الصحيح عن عائشة أن سودة بنت زمعة لما كبرت جعلت يومها من 
فكان  ،قالت يا رسول الله جعلت يومي منك لعائشة ،رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة

 :أي ،وفي رواية وكانت ،(2)يومين يومها ويوم سودةرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة 
 عروة عن عن ،وفي البخاري في باب القرعة من المشكلات ،(3)سودة أول امرأة تزوجها بعدي

أقرع بين نسائه فأيتهن خرج  ،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر  :عائشة قالت
غير أن سودة بنت زمعة  ،يومها وليلتها وكان يقسم لكل امرأة منهن ،سهمها خرج بها معه

تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى  ؛وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
إذ جاء في صحيح البخاري في كتاب الهبة  ،وسودة كانت من حزب عائشة ،(4)الله عليه وسلم

حزب فيه عائشة  :كن حزبين  عن عروة عن عائشة أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ،(5)والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وحفصة وصفية وسودة

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه  ،وقد جاء في الصحيحين
 ،واجه يكون حيث شاءفأذن له أز  ،يريد يوم عائشة ؟أين أنا اليوم أين أنا غدا   ،الذي مات فيه

، وهذا الخبر يدل على جواز الهبة للزوج يجعله لمن شاء من (6)فكان في بيت عائشة حتى مات
لكن قد جاء في البخاري في   ،والذي سلف يدل على الهبة لواحدة معينة من نسائه نسائه،

 عليه وسلم عائشة لما ثقل النبي صلى الله :قالت :د الله بن عبد الله قاليعن عب ،كتاب الهبة

                                                                                                                                            

 لم أقف على تخريجها. رواية أمام الحرمين والقاضي الحسين (1)
برقم  ف يقسم ذلك؟،المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكي، باب كتاب النكاحفي   البخاريأخرجه  (2)

ص  1463برقم  جواز هبتها نوبتها لضرتها،، باب الرضاعفي كتاب  مسلمأخرجه ، و 451ص 5212
925. 

 .925ص  1463برقم  جواز هبتها نوبتها لضرتها،، باب الرضاعفي كتاب  مسلم اأخرجههذه الرواية  (3)
 .213 ص 2688رقم بالقرعة في المشكلات، ، باب كتاب الشهاداتفي   البخاريأخرجه  (4)
وتحري بعض  ،من أهدى إلى صاحبه، باب كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهافي   البخاريأخرجه  (5)

 .203 ص 2581برقم نسائه دون بعض، 
 ص 4450برقم  مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته،، باب كتاب المغازيفي   البخاريأخرجه  (6)

ص  2443برقم  في فضل عائشة رضي الله عنها،، باب لصحابةفضائل افي كتاب  مسلمأخرجه و  ،365
1106. 
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 ،فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض ،استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له ،فاشتد وجعه
 :فقال لي عائشة، قال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالتف ،وكان بين العباس وبين رجل آخر

 فإذن ،(1)قال هو علي بن أبي طالب ،قلت لا ؟وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة
نعم قد جاء في الهبة من الزوج ما رواه البيهقي  ،الأخبار كلها في الهبة من واحدة ومن الزوجات

عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن سلمة كانت عند رافع ابن خديج  ،بسنده من طريق الشافعي
بد  فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما ،وإما غيره فكره منها أمرها إما كبرا  

    /(2) :فأنزل الله سبحانه وتعالى ،لك

    
 [    

    (3)،(4)، 
  وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: 

    
    ](5)، هي  :قالت

تقول أمسكني ولا تطلقني ثم  ،المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها يريد طلاقها وتزوج غيرها
    تعالى: فذاك قوله ،تزوج غيري وأنت في حل من النفقة والقسم لي

    

                                                 

برقم هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ، باب كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهافي   البخاريأخرجه  (1)
 .204ص 2588

 (.261نهاية لوحة )أ/( 2)
 (.128) ، الآيةسورة النساء( 3)
ولم أقف على  كما أورده البيهقي في معرفة السنن والآثار،  ده،هذا الحديث أورده الشافعي في مسن( 4)

 تخريجه.
 (.11/204(، معرفة السنن والآثار )1/325انظر: مسند الشافعي )

 سقط من )أ(.( 5)
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  (1) ، أته ما لا يعجبه كما وفي رواية قالت هو الرجل يرى من امر
 . (2)ذكرناه آنفا  

إذ حكى البيهقي  ،هو ما نص عليه الشافعي(  ولها الرجوع متى شاءت في المستقبل :وقوله) 
أو كله ما طابت به  ،افيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم له" :أنه قال وهو في الأم

ووجهه أنه هبة لم تتصل  ،(4)"لها أو فراقها (3)]العدل[وإذا رجعت فيه لم يحل له إلا  ،نفسا  
وقد عد ابن الصباغ الرجوع في العارية من باب  ،بالقبض فكان لها الرجوع كما في هبة الأعيان

 ،وهو الاستيفاء ،إلا بقبضها حقيقةلا تتم  إلى أن الهبة للمنافع نظرا   ؛الرجوع في الهبة قبل القبض
والمنقول  ،ومن كلام المصنف يؤخذ أنه لو رجعت في الهبة في يوم نوبتها أو ليلتها لم يكن له ذلك

أية ساعة   فإن رجعت في المستقبل كان لها يجينولفظ البند ،في الحاوي وغيره أن لها الرجوع أيضا  
 ،وكذا قاله ابن الصباغ ،يل فعليه الخروج لهافإن كان ذلك في بعض الل ،كانت من ليل أو نهار

وإن رجعت في تحليله  ،ولو رجعت هي في تحليله فيما مضى لم يكن لها" :وهو في الأم إذ قال
 ،لأنها لم تملك ما لم يمض فيجوز تحليلها له فيما ملكت ؛أن يعدل عليهو  ،فيما لم يمض كان لها
 ،فالعطية مرودة عليه غير جائزة لها ،وليلتها فقبلت من يومها تحللهعلى أن  قال ولو أعطاها مالا  

لا عين مملوكة ولا عليه لأن ما أعطاها  ؛وكان عليه أن يعدل لها فيوفيها ما ترك من القسم لها
وعن ابن   ،لأنها لم تترك حقها إلا ببدل ولم يسلم لها ؛قال الأصحاب وإنما قضى لها ،(5)"منفعة

لتفت على أن المصالحة على خيار العيب إذا لم يصح هل وهو م ،كج حكاية وجه أنه لا يجب

                                                 

 ص 5206برقم  وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا  أو إعراضا ،، باب كتاب النكاحفي   البخاريأخرجه  (1)
 .1200ص  3021برقم  في تفسير آيات متفرقة،، باب فضائل التفسيرب في كتا مسلمأخرجه ، و 450

برقم  ،قول الله عز وجل: أن يصلحا بينهما صلحا  ، باب الصلحكتاب في   البخاري اأخرجههذه الرواية  (2)
 .214ص 2694

 في )أ( و)ج( العدول، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الأم. (3)
 (.5/189الأم ) (4)
 (.5/189م )الأ (5)
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إلا ببدل ولم كما أن خيار العيب ليس بمال ولم يتركه   ،ما نحن فيه ليس بمال لأن ؛يبقى الخيار
 .يسلم له والله أعلم

فلو  :إذ قال ،هو ما نص عليه في الأم ( فلو بات ليلة بعد الرجوع لم يلزمه القضاء :وقوله )
استأنف العدل من يوم  ،م بالرجوع فأقام على ما حللته منه ثم علم أن قد رجعترجعت ولا يعل

قال القاضي وهذا يدل على أن الوكيل لا  ،وعلته في الكتاب ،(1)"علم ولا بأس عليه فيما مضى
وهذا من القاضي يفهم أنه لا فرق بين ما نحن فيه والوكيل وإلا لم تحصل  ،يعزل ما لم يبلغه الخبر

كما   ،وقد صرح بذلك الشيخ أبو محمد فقال يتخرج ذلك على عزل الوكيل ،المذكورةالدلالة 
وقد يلاحظ في الفرق أن الزوج استوفى ما هو  ،أشار إليه المصنف بقوله ومنهم من قال إلى آخره

وإلا فالقياس أن  ،من الضرر بظهور الميل عند فقده وإنما حق الزوجة في المبيت عندها خوفا   ،له
على القسم إذا لم يرد  (2)/يرويرد عليه أنه لا يج ،لأن الحق في ذلك له ؛بيت وأن لا يبيتله أن ي

وإذا كان كذلك فمبيته عند الموهوب لها قبل العلم بالرجوع لا ميل فيه  ،المبيت عند واحدة منهن
نه في فإنه بان أ ،فانتفى المعنى المقتضي للوجوب ولا كذلك تصرف الوكيل ،مع أنها المتسببة فيه
يخرج  ،وبقولنا مع أنها المتسببة فيه  ،كذلك قال الإمام أن السقوط أغوصو  ،غير ملك ولا بنيابة

 ،فإنه يقضي كما يشير إليه نص الشافعي في الأم كما تقدم ،ما إذا أكره على المبيت عند غيرها
عما علق " :وقد حكى الرافعي في إباحة الثمار ،وإن كان لا ميل يظهر منه في ذلك والله أعلم

عن الشيخ أبي محمد أن في وجوب الغرم لقيمة ما تناوله بعد  :إحداهما :عن الإمام طريقين
لأن  ؛أنه يغرم :والثانية عن أبي بكر الصيدلاني ،كما في مسألة عزل الوكيل،الرجوع قولين 

ن الذي أورده قلت لك ،(3)"وإلى التغريم مال الإمام :قال ،الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل
 .ا ما ذكره المصنف فيهاهنها

                                                 

 (.5/189الأم ) (1)
 (.261نهاية لوحة )ب/( 2)
 (.8/377العزيز ) (3)
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فليس للزوج أن يقول  ،أن تهب نوبتها من واحدة :الأولى ،صيغ (1)]ثلاث[ : ثم لهبتهاقال )
وكذلك  ،بل هو هبة بشرط فيجب الاتباع ،فأنا أصرف الليل إلى من شئت ،أسقطت حقك

لزوج أن يقهرها على فل ،افلو أبت الموهوب منه ،فعلت سودة إذ وهبت نوبتها من عائشة
ولذلك يجوز  ،بل هو هبة من الزوج ،فتقر إلى القبولحتى تإذ ليس هذه هبة منها  ؛ذلك

إن كانت نوبة الموهوبة متصلة  :العراقيونقال ثم  ،للزوج أن يمتنع ويبيت عند الواهبة قهرا  
فيه  ؟ينأن يواصل عندها بين ليلت فهل لهوإن لم يكن  ،بنوبة الواهبة بات عندها ليلتين

ولا يخدش  ،جواز تخصيص الزوجة الواحدة بالهبة دل عليه حديث سودة كما تقدم (2)( وجهان
وهو أبو سعيد  القسم، السلام كان لا يجب عليهالصلاة و فيه إلا قول من قال إنه عليه 
فقد يقال إنه لا يدل على الجواز في حق من ذلك واجب  ،الاصطخري فإنه إذا كان كذلك

 ،ال ذلك واقعة حال فجاز أن يكون بقية نسائه رضين بذلك إذ الحق لا يعدوهنأو يق ،عليه
 .وإذا كان كذلك لم يلزم الجواز بدون رضاهن والله أعلم

 ،سؤالا   (3)خائرذصاحب المجلي  قد أورد عليه  ،إلى آخره(  وليس للزوج أن يقول :وقوله )
 هي إسقاط حق له على الزوج تركته لمعينةوإنما  ،فقال فإن قيل هذه الهبة ليست هبة على الحقيقة

كما لو أسقط أحد الشركاء شفعته   ،فكان يتجه أن لا يختص بها ويكون لجميع الزوجات ،عينته
ع يمثبت لجتو  ،على الأصح :أي ،سقطتبل  ،فإنه لا تثبت لذلك الشريك ،وجعلها لشريك آخر

وهنا كل واحدة  ،ذ للباقينذلك ثبت حق الأخلوأجاب بأن ضرر الشفعة لا تتبعض ف ،الشركة
قول في المتحجر نوهذا كما  ،إذ لا ضرر على الباقيات ،متميزة عن الأخرى فصح التخصيص بها

 .لما ذكرناه من عدم الضرر بخلاف الشفعة ؛جره إلى غيره كان أحق به ممن سواهيحإذا نقل ما 
                                                 

 سقط من )أ( و)ج( والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط. (1)
 (.299-5/298الوسيط ) (2)
، يرجع إليه بالفتوى في مصر في زمانه، فقيه قاضي، مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي المعاليأبو  (3)

 .550، توفِيي سنة: من مصنفاته: كتاب الذخائر، من شيوخه: سلطان المقدسي
 (.7/278طبقات الشافعية الكبرى ) ،(20/325انظر: سير أعلام النبلاء )
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لأن حقه  ؛و المشهورهذا ه(  فللزوج أن يقهرها على ذلك ،فلو أبت الموهوب منها :وقوله )
وما وجهه به  ،وإنما منع منه لحق غيرها وقد أسقطته فتسلط على استيفاء حقه ،ثابت عليها

الهبة  ،لاتباعابل هو هبة بشرط فيجب  :بالهبة في قوله (1)/مراده أنوبه يتبين  ،المصنف يرجع إليه
مقيدة بشيء آخر كما ولا  لا أنها هبة منه مطلقا   ،من الزوج بشرط أن يختص بها من عينته

لأنه يلحقها بذلك  ؛لا بد من اشتراط رضا الموهوب منها :وقد قال بعض الأصحاب ،سنذكره
أي من إمضاء  ،وما استدل به المصنف من أن للزوج أن يمتنع ،(2)وهذا ما أورده في التتمة ،منة

وللموهوب له أن لا  ،بة منهلأنه قد تقرر أنها ه ؛مما لا نزاع فيه تلك الهبة ويبيت عند الواهبة قهرا  
ولا فرق في ذلك كله بين أن تكون  ،فليس لها تعطيله عليه ،ولأن المبيت عندها حقه ؛يقبل

كحق   ،لأن حق القسم لها دون السيد ؛رضي السيد بذلك أو لم يرض ،الواهبة حرة أو أمة
ا من إسقاط حقها وليس للمولى أن يمنعه :قال القاضي ،الإيلاء والعنة والفسخ بالعيوب الخمسة

لأنه إنما يحصل  ؛ربما يحصل مولود فيكون ملكا له وإن كان لو بات عندها ووطئها ،من القسم
 .ولا يجبر عليه المولى بحال ،بالوطء

عدم جواز  :هو في كتبهم والصحيح من الوجهين باتفاق ،إلى آخره(  ثم قال العراقيون :وقوله )
وهذا التعليل يفهم أنه لو أخر ، ذلك من تأخير حقها لما في ؛الجمع بدون رضا من هي بينهما

وكذلك إذا رضيت صاحبة الليلة بين الليلتين  ،إحدى الليلتين حتى يضمها إلى الأخرى جاز
 .بتأخير حقها

فقد صارت كالمعدومة فيسوي بين  أن تقول وهبت منك مطلقا   :الصيغة الثانية :قال )
له  ليس فالظاهر أنه ،(3)]منهن[خصص من شئت أن تقول وهبت منك ف :الثالثة ،الباقيات

                                                 

 (.262نهاية لوحة )أ/( 1)
 (.174/أ/ لوحة 8( انظر: التتمة: )2)
 سقط من )أ( و)ج( والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط. (3)
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ما ذكره من الصيغة  (1)( لأن هذا يورث الغيظ بخلاف ما إذا وهبت من واحدة ؛التخصيص
فالنوبة كانت  ،وكان يقسم لكل واحدة ليلة إذا كن أربعا  " :هو الذي أورده الإمام فقال ،الثانية

لأنه ليست إحداهن بذلك  ؛يها بعد ليلتينوفي هذه الحالة تعود إل ،تعود لكل واحدة بعد ثلاث
فالذي قطع به شيخي  ،إن جواب الأئمة اختلف فيها :وقال في الصيغة الثالثة ،أولى من غيرها

 وإن شاء خصص واحدة   ،كما لو أطلقت الهبة  بالخيار إن شاء فض نوبتها عليهن أن الزوج
بأن الحكم كما لو أطلقت  ،قفالوقطع الصيدلاني في جوابه نقلا عن ال ،لصيغتها نظرا   ؛منهن

قال وهذا الذي ذكره  ،أي فإنه لا خلاف أنه لا يخصص واحدة منهن ،الهبة وأضاف الهبة إليهن
والحق  ،كأنها لم تكن  فصاروإنما هي تركت ما لها  ،لأن الزوج لا يستفيد منها حقا   ؛فقه حسن

وذلك محذور في  ،ميل بالفعلولأن في تخصيص واحدة منهن بحق الواهبة إظهار  :الحقيق للزوج
 ،وهذه العلة هي المذكورة في الكتاب ،وبهذا خالف ما إذا عينت الواهبة واحدة منهن ،(2)"القسم

يكون  ،وهي تتأيد بأن من أكره على قتل أحد الرجلين أو طلاق إحدى الزوجتين على التعيين
ون والماوردي أنها إذا وهبت والذي أورده العراقي ،في ذلك على الأصح طلق مختارا  أو إذا قتل 

وقالوا إنه إذا جعلها في  ،لجعلها كما في المعينة نظرا   ؛حقها من القسم للزوج جعله لمن شاء منهن
وإذا جعلها لواحدة فإن كانت تلي ليلتها  ،ر آخرفله أن يجعلها لغيرها في دو  (3)/دور لواحدة

والذي أجاب به أبو الحسن  ، المعينةوإلا خرج على الوجهين في ،بات عندها ليلتين على الولاء
أن الهبة من الزوج تصح ولكن ليس  :وفي التتمة حكاية وجه آخر ،ما نقل عن القفال (4)العبادي

قال إما أن يقسمها على  ؟وماذا يصنع في تلك الليلة الموهوبة ،له أن يخص بها واحدة منهن

                                                 

 (.5/299الوسيط ) (1)
 (.239-13/238نهاية المطلب ) (2)
 (.262نهاية لوحة )ب/( 3)
 أخدذ الفقده عدن أبيده العبدادي الهدروي، عبداد ابدن الله عبدد بدن محمدد بدن احمدد بدن محمدد بن الحسن علي أبو (4)

 سنة. ثمانون ، وله495 سنة: توفي الرقم في الفقه، كتاب  مصنف وهو عاصم، أبي الأستاذ
 .(1/276) شهبة قاضى لابن الشافعيةد ، طبقات(1/790) الأسماء تهذيب انظر:
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يخص بها منهن في   وأ دة منهن أصلا  أو لا يبيت عند واح ،الباقيات فيبيت عند كل واحدة ساعة
فيثبت للزوج الخيار بين  ،قلت وهذا منه يجوز أن يكون على وجه التخيير ،(1)كل دور واحدة

صلة من الثلاثة تتعين على خبمعنى أن كل  ،ويجوز أن يكون على وجه الحتم شاء،الأمور الثلاثة 
يبيت في ليلة الواهبة عند واحدة  الحال قدرته على أن لاقدر أقرب الثلاثة عندي كيف و  ،وجه

أبعد الثلاثة قسمة الليلة بينهن و  ،نا إذا لاحظنا إسقاطها من البين لم يكن له ذلكنفإ ،منهن
 ،لعدم الأنس والله أعلم ؛لأن في ذلك إضرار به وبهن ؛وهي التي عبر عنها بالساعات ،ثلاثا  ا

 ؟وج هل له أن يجعلها لواحدة منهن أو لاإذا وهبت الليلة للز  أطلق حكاية وجهين فيما والفوراني
 .لذلك ولم أر في تعليق القاضي الحسين تعرضا  

فإن طلقها تعذر القضاء وبقيت  ،مثلا وجب القضاء الفرع إذا ظلمها بعشر لي :قال )
فإن أبانها ثم جدد النكاح وجب القضاء  ،فإن راجعها وجب القضاء ،المظلمة إلى يوم القيامة

 ،لأن المظلمة باقية فلا بد من التقضي ؛وهو ضعيف ،بني على عود الحنثوقيل  ين ،أيضا  
فلا فإن نكح جديدات  ،وإنما يمكن القضاء إذا عادت وعنده تلك النسوة التي ظلمها بهن

دليل وجوب القضاء إذا أمكن قوله  (2)( يمكن القضاء إلا بظلم الجديدات، فقد تعذر القضاء
القضاء لهن  ، أو كما قال كما تقدم وإذا وجب(3)سائيلأم سلمة: وإن سبعت لك سبعت لن

 .عند المقام على وجه الإباحة فعند المقام على وجه التحريم أولى
مطلقه يقتضي أنه لا قرف في ذلك بين أن  ،إلى آخره(  فإن طلقها تعذر القضاء :قولهو  )

وهذا  ،(4)ك بما إذا أبانهاوفي الوجيز قيد ذل ،لأجل تحريم الخلوة ؛أو رجعيا   يكون الطلاق بائنا  
وقد يتخيل في تقريره وجوب الارتجاع  ،التقييد يفهم أن الطلاق الرجعي لا يتعذر معه القضاء

للمكلف فهو  وما لا يخرج عن الواجب إلا به وكان مقدورا   ،لأنه يخرج به عما وجب عليه ؛عليه
                                                 

 .(173/ب/ لوحة 8( انظر: التتمة: )1)
 (.5/299( الوسيط )2)
 سبق تخريجه.( 3)
 (.2/44انظر: الوجيز )( 4)
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ق زوجته في الحيض لتخرج ويقوى هذا الخيال إذا قلنا بوجوب الرجعة على من طل ،واجب عليه
بل سووا في التعذر بين الطلاق  ،ولكني لم أر من قال بذلك ،به عن إضرارها بتطويل العدة

ولو قسم رجل بين " :إذ قال ،بل قد صرح الشافعي في الأم بنفي الخيال المذكور ،الرجعي والبائن
لم يكن عليه إلا أن  ،ك القسم لهاثم طلق امرأة لم يقسم لها أو تر  ،لكل امرأة نسائه يومين أو ثلاثا  

وفاها ما كان لها من ا جديدا   ولو راجعها أو نكحها نكاحا   ،يستحل التي ترك القسم لها
دل على أن الارتجاع لا  ،وقال إنه لم يكن عليه أن يستحل ،الطلاق (2)/فحيث أطلق ،(1)"القسم

ولو صح  ،لوه ولو راجعها إلى آخرهلأجل قوله ت ؛ولا يقال إنه أراد به الطلاق البائن ،يجب عليه
 ،الإبانة السعي في تجديد النكاح عندفقد يقال إن مقتضاه أن يجب عليه  ،ما ذكرناه من الخيال

بل قد أطلق بعضهم أن  ؟هنامحل الخلاف في البدعة فكيف به هايقول به في  وما أظن أحدا  
نذره في صورة يكون فيه  وهو إذا ،النكاح لا يجب إلا في صورة واحدة على أحد الوجهين

وقد يقال بالفرق بين  ،وبعضهم استثنى حالة خوف العنت إذا لم يقدر على التسري ،مستحبا  
إليه وإلى غيره وهو فرع  والتجديدلأن الرجعة إليه يستقل بها  ؛وجوب الارتجاع وعدم تجديد العقد

وهو  ،وإن كان الحق في ذمته ،هولو كان الطلاق بمسألتنا فلا يبعد عدم تأثيمه ب ،فيه والله أعلم
إن هذه  :عليه وقال الرافعي تفريعا   ،(3)والمتولي أطلق القول بأنه يأثم بالطلاق ،إثم بنفس الظلم

وتبقى  ،وقول المصنف عند الطلاق كيف كان ،(4)صورة أخرى في كون الطلاق يكون بدعيا  
وهذا لا يتجه فيه  ،ليه كلام الشافعيلله منها كما يشير إإلى يوم القيامة يعني إذا لم يح المظلمة
وإن اختلف أصحابنا وغيرهم في أن من مات وله حق لم يستوفيه هل يكون أجره في  ،خلاف

فيكون  ،ث فيه بالإبراءر الأن ذلك فيما يصح تصرف الو  ؛الآخرة للوارث أو للميت أو لله تعالى

                                                 

 (.5/192الأم ) (1)
 (.263نهاية لوحة )أ/( 2)
 .(176/ب/ لوحة 8( انظر: التتمة: )3)
 (.8/378انظر: العزيز ) (4)
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ا منه إلى يوم القيامة ويكون له يرث لذلك بقي إذا لمفوهذا الحق لا يقبل الانتقال  ،قد انتقل إليه
 .والله أعلم

إن قلنا إن و  ،يعني لأن العائد النكاح الأول بلا خلاف(  فإن راجعها وجب القضاء :قولهو  )
 .بالرجعة زال التشعثوإن قلنا لم تنقطع فهو باق بحاله وإنما  ،العصمة انقطعت به

 ،قد عرفت أن الشافعي نص عليه ( ا  فإن أبانها ثم جدد النكاح وجب القضاء أيض :وقوله )
 . فوجب أن يأتي به كما لو راجعها ،ءووجهه أن الحق ثابت عليه وقد تمكن من القضا

 ،هذه الطريقة أبداها الإمام من عند نفسه ،إلى آخره(  وقيل ينبني على عود الحنث :وقوله) 
ى القولين في عود الأحكام أن يخرج هذا عل أنها تتجه وتتجه جدا  " :إذ حكى عن الطريقة الأولى

وقد ينقدح في  ،(1)"وأقربهما شبها بما نحن فيه طلبه المولى عنه في النكاح الثاني ،في النكاح الثاني
وقد رأيت في تعليق القاضي ما  ،ذلك فرق ملخصه ما استضعف به المصنف الطريقة المذكورة

أبان الزوجة التي ظلم بها ثم جدد إذ حكى فيما إذا  ،يقتضي إثبات طريقة القولين فيما نحن فيه
ولا فرق بين إبانة المظلومة أو المظلوم لها عند  ،نكاحها يخرج القضاء على قولي عود الحنث

بل ربما كلامه كالتصريح في حكاية القولين يخرجا على الأصل  ،أيضا   نىعوفي الم ،الأصحاب
أبانهما ثم جدد نكاحهما واحد  والكلام عند الأصحاب فيما إذا ،المذكور فيما نحن فيه أيضا  

 .وخلافا   وفاقا  
هذا الكلام  ( بهن ظلمها (2)/وإنما يمكن القضاء إذا عادت وعنده تلك النسوة التي :وقوله )

 :والثانية ،إذا عادت وقد نكح غير من ظلم بهن :وهي ،إحداهما ذكرها من بعد :يحتمل حالين
والكلام في هذه أصل عليه ينبني الكلام في  ،نإذا عادت وقد أبان من ظلمها بهن ولم يعد غيره

فيما إذا خرج  ،والذي اقتضاه كلام المصنف فيها هو ما اقتضاه كلام جمهور الأصحاب ،الأخرى
أن القضاء تعذر  ،في نوبة واحدة إلى ضرتها لضرورة أو غير ضرورة ثم ماتت الضرة قبل القضاء

                                                 

 (.13/250نهاية المطلب ) (1)
 (.263نهاية لوحة )ب/( 2)
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إنه يظهر أن  :ولا جرم قال في البسيط ، يتعذرنا قد حكينا عن نص الشافعي والماوردي أنه لمنلك
وإن كنا لا نوجب الإقامة عند  ،لأن ذلك استقر عليه ؛يجب عليه أن يبيت عندها عشر ليال

 ،فلا يسقط حقها وإن بقيت منفردة ،وهذا كما ظلمها ثم طلق اللواتي ظلمها بهن ،الفردة أصلا  
لت وقد عرفت من كلام الشافعي وغيره ما ق ،(1)ولم أر المسألة مسطورة ،هذا ما يتجه عندي

مثل ذلك يتعين أن يأتي و  ،قال إنه الأصح من الوجهين :وإن صاحب الإبانة ،يشهد لذلك
وقياس قولنا إنه  ،وأما الحالة الثانية فالذي ذكره القاضي والإمام فيها هو ما ذكره المصنف ،هاهنا

 ،استقراره أن يقضي بعد نكاح جديداتو  ،لسبق الحق لها ؛يقضي إذا لم يبق في عصمته غيرها
لأنه   ؛سقط القضاء ،بل قالوا إنه لو نكح جديدات ثم طلق القديمات ،قال به ولكن لم أر أحدا  

ريقة الجمهور  على ط لكن هذا يجوز أن يكون تفريعا   ،كان من حق القديمات وقد فات بطلاقهن
 . كما سلف والله أعلم

                                                 

 (.630)البسيط، ص ( انظر: 1)
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 (في المسافرة بهن  :الفصل الخامس :قال )
حاجته فعليه أن  (1)]نجاز[في حاجة على قصد الانصراف عند  من أنشأ سفرا   :فنقول) 

لما روت  ؛لم يلزم قضاء أيام السفر للمتخلفات ،فإذا استصحب واحدة بالقرعة ،يقرع بينهن
أقرع بين نسائه  ا أراد سفرا  عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذ

فصار سقوط القضاء من  ،ثم ظهر أنه كان إذا عاد يدور على النوبة ،(2)واستصحب واحدة
ما ذكره من الخبر  (3)(وقال أبو حنيفة يجب القضاء  ،جملة رخص السفر على خلاف القياس

أخبرني "  :مفقال واللفظ للأ ،ولذلك قدمه الشافعي في الأم والمختصر ،هو الأصل في الباب
زاد البيهقي بن عبد الله عن عائشة  ،عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله

فأيتهن خرج سهمها  ،أقرع بين نسائه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا    :قالت
 :قال ،فخرج بهافي غزوة بني المصطلق  زاد في الإملاء فخرج سهمها" :بيهقيقال ال ،(4)"خرج بها

وهذا الحديث مخرج من الصحيح من حديث الزهري في حديث الإفك دون ما زاد في 
كان النبي صلى الله عليه وسلم   :وفي البخاري من حديث الزهري عن عائشة قالت ،(5)"الإملاء

يها وساق الخبر إلى أن قال فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج ف ،إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه
والمزني في المختصر  ،(6)فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب ،سهمي

عن الزهري عن  (7)/قال المزني أحسبه ،قال الشافعي أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع" :قال
                                                 

 ، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط.في )أ( و )ج( انتجاز (1)
الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان  أخرجه البخاري في كتاب( 2)

 .204ص  2593لها زوج فهو جائز، برقم 
 (.5/300الوسيط ) (3)
 (.5/111) الأم (4)
 (.12/125معرفة السنن والآثار ) (5)
ض نسائه، برقم أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بع( 6)

 .231ص  2879
 (.264نهاية لوحة )أ/( 7)
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اد فإذا كان للرجل نسوة فأر "  :قال في الأم ،وساق الخبر ،(1)"عبيد الله بن عبد الله عن عائشة
 ،ن أو ببعضهن فذلك لهبهوإن أراد الخروج  ،فليس بواجب أن يخرج بهن ولا بواحدة منهن ،سفرا  

وأيتهن خرج  ،بواحدة أو اثنتين أو ثلاث لم يخرج بواحدة منهن إلا بقرعة (2)]الخروج[وإن أراد 
ين مراد وهذا النص يب ،(3)"وله أن يتركها إن شاء ،سهمها خرج بها ولم يكن له أن يخرج بغيرها

إنه لا يجب إلا إذا أراد  ،وهذا كما قلنا في القسم بين الحضور ،فعليه أن يقرع :المصنف بقوله
فإن الخروج  ،وعلة ذلك من الخبر ما سلف من الآية والأخبار ،إيواء بعضهن أو كلهن إليه

 وقد أشار الحناطي إلى خلاف في أن ذلك " :قال الرافعي ،بواحدة بغير قرعة ميل بالفعل
لو كان قبل إرادة  ،نعم :قلت ،(4)"والظاهر الإطلاق ،مخصوص بما إذا كان يقسم لهن أو مطلق

وأراد السفر فهل يجوز له المسافرة بها والحالة هذه  ،السفر قد قسم لبعضهن ولم يوف واحدة منهن
ى هذا وعل ؟وذلك يدفع عنه الميل أو يقال لا يجوز إلا بقرعة ،لأن وفاء حقها متعين ؛بغير قرعة

والإقراع تارة يكون بكتب  ،في كل ذلك نظر والله أعلم ؟يجب تأخير سفره حتى يقسم لها أم لا
رة وإذا كانت المساف ،وطريق ذلك يعرف في باب القسمة ،وتارة بكتب من يقيم ،من يسافر

النسوة بخروج بعضهن ومقام بعض قائم مقام القرعة إلا  ىورض ،واحدة فإخراج سهم السفر أولى
وهو أن القرعة إذا خرجت على واحدة تعين سفرها إذا دام الزوج على إرادة  ،شيء واحد في

ما لم تخرج معه فإن " :عن ذلك قال الماوردي ،ولو رضين بخروج واحدة كان لهن الرجوع ،ذلك
بسفرها وتعين  (5)]المتراضى[ لم يكن لهن ذلك واستقر حق ،خرجت وسافر حتى جاز له القصر

لو أراد الزوج ردها من الطريق والسفر وحده كان له  ،في الحالات كلها ،نعم) ،(6)"ذلك لها

                                                 

 (.1/185مختصر المزني ) (1)
 سقط من )أ( و )ج( والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الأم. (2)
 (.5/193الأم ) (3)
 (.8/380العزيز ) (4)
 في )أ( و )ج( الراضي، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الحاوي. (5)
 (.9/591الحاوي ) (6)
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ولو أراد السفر بالجميع وجب  ،رج معهتخا بغيرها لمن يكن له وإن لم ولو أراد إبداله ،(1)(ذلك
وهل يندرج في ذلك ركوب البحر إذا كان الغالب فيه  ،عليهن موافقته إذا كان السفر مأمونا  

إذا   ،ويشبه أن يخرج وجوب ذلك عليها على الخلاف في وجوب الحج ،ر فيه نقلا  لم أ ؟السلامة
إلا أن يقال إن حق الله مبني على المساهلة وحق الآدمي مبني على  ،كان التوصل إليه من البحر

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم  :وقد جاء في صحيح البخاري عن أنس قال ،المضايقة
فقال رسول الله صلى  ؟فقالت لم تضحك يا رسول اللهثم ضحك، أ عندها على ابنة ملحان فاتك

 ،الله عليه وسلم ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة
فقالت  ،ثم عاد فضحك ،قال اللهم اجعلها منهم ،قالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمف

قال أنت من  ،فقالت ادع الله أن يجعلني منهم ،فقال لها مثل ذلك ،ذلكأو مم  ،له مثل ذلك
ت فركبت البحر مع بنت قال قال أنس فتزوجت عبادة ابن الصام ،الأولين ولست من الآخرين

لكن هذا يجوز  ،انتهى ،(3)فسقطت عنها فماتت (2)/ة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بهاظقر 
ولا فرق " :قال الماوردي ،لإجبار الذي نحن نتكلم فيه والله أعلمأن يكون بالتراضي لا على وجه ا

حتى إذا كان في معصية  ،في وجوب إجابته عند أمن السفر بين أن يكون سفره في معصية أو لا
وإنما يدعوهن إلى استيفاء حق لا  ،لأنه لم يدعوهن إلى معصية ؛وامتنعن منه كان ذلك نشوزا  

عد من شروط عدم  إذالمصنف في الوجيز يفهم خلاف ذلك  موكلا ،(4)"يسقط بالمعصية منه
 .وسفر المعصية غير مرخص والله أعلم (5)مرخصا   أن يكون السفر طويلا   ،القضاء

هو ما (  لم يلزمه قضاء أيام السفر للمتخلفات ،وإذا استصحب واحدة بالقرعة :وقوله )
لا  ،دون نسائه لها السفر خالصا  خرج بامرأة بالقرعة كان  افإذ" :نص عليه في الأم إذ قال

                                                 

 سقط من )ج(. (1)
 (.264نهاية لوحة )ب/( 2)
 .231ص  2877أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب غزو المرأة في البحر، برقم ( 3)
 (.9/590الحاوي ) (4)
 (.2/45الوجيز ) (5)
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 ،(1)"سواء قصر سفره أو طال ،منفردة شيء معه في السفر مغيبهايحتسب عليها ولا لهن من 
ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن " :وقال في القديم فيما حكاه البيهقي

لأنه موضع  ؛دون غيرها إنما معناها أن يصير لمن خرج سهمه هذه الأيام خالصة   ،للقرعة معنى
إذ لم  ،والمصنف تمسك له بشاهد الحال من الخبر ،(2)"في الجديد قال وذكر معناه أيضا   ،ضرورة

وعبارة الإمام إنه صح بطريق  ،بل كان يدور على الجميع ،ينقل أنه كان يقسم للمتخلفات
أنه روى عن عائشة  ازز أبو الفرج الوحكى  ،الاستفاضة أنه إذا كان يجري على البيوت في القسم

كان " :وعلى ذلك جرى في الوجيز فقال ،رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقضي
ثم إذا عاد دار  ،أقرع بينهن واستصحب واحدة ،رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم بالسفر

واء السفر ما فقد لقيت من لأ ،ولأن المسافرة وإن حظيت بصحبته ؛(3)"عليهن من غير قضاء
ولا  :قال الأصحاب ،والمقيمات وإن فاتهن صحبته فقد حظين بالرفاهية في المقام ،يقابل ذلك

فرق في ذلك بين أن يكون أراد السفر إلى بلد بعينه فانتقل عنه أو انتقل عنه إلى غيره لا بنية 
 .لأنه سفر واحد وقع بالقرعة ؛المقام

لكن ابن الصباغ  ،اتبع فيه الإمام وكذا حكاه ابن كج ،إلى آخره(  وقال أبو حنيفة :وقوله )
له أن يسافر بواحدة من نسائه  :وقال أبو حنيفة ،حكى هذا المذهب عن داود والقاضي الحسين

وما نقله  ،وربما يقولون يسافر بها بالقرعة ثم يقضي أيضا   ،(4)لباقياتلبغير قرعة ثم يقضيها 

                                                 

 (.5/193الأم ) (1)
 (.10/287معرفة السنن والآثار ) (2)
 (.45-2/44الوجيز ) (3)
 ،سَذذافذَرَ  إذَا الذذزْوْج   علذذى قَسْذذمَ  الكاسذذاني: وَلَا  قذذال ،عذذن أح حنيفذذة فيذذه نظذذر، وهذذو غذذير صذذحيحهذذذا النقذذل  (4)

اَ سَذذافذَرَ  لذذو حذذتى اَ  ؛ذلذذك لهذذا فذَلذَذيْسَ  ،السْذذفَر   ماذذدْةَ  ع نْذذدَهَا يَسْذذكانَ  أنَْ  الْأاخْذذرَى وَطلََبذَذتْ  السْذذفَر   مذذن وَقذَذد مَ  ،بِ  حْذذدَا
َنْ  ذنذَهانْ  يذاقْذر عَ  أنَْ  الْأفَْضَذلا  لَك ذنْ  ،داونَهاذنْ  وَحْذدَها  ياسَذاف رَ  أنَْ  لذه أنَْ  ب ذدَل يل   ،ئ عَة  ضَذا السْذفَر   مادْةَ  لأ  ، وقذال المرغينذاني بذَيذْ

 المدة. بتلك عليه يحتسب ولا منهن، بواحدة يسافر أن له في الهداية:
 (.1/222(، الهداية شرح بداية المبتدي )2/333بدائع الصنائع ) انظر:
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الصباغ ابن بل نقل عنه  ،(1)أمالي أح الفرج عنه هو ما حكاه الرافعي عن القاضي جزما  
الله تعالى أنه قال إذا خرج بغير قرعة لا قضاء عليه وكذلك حكى عن مالك رحمهما  :والماوردي

 (2).فيما قاله ابن الصباغ
لم يلزمه القضاء ، ثم تزوج واحدة في السفر وزاد على حق العقد ولو سافر منفردا   :فرع

والقرعة إنما تكون حيث يكون ثم من يشركها في  ،ديدة تعينت للصحبةلأن الج ؛للمتخلفات
ما ينبه على  ،ولتعرف أن في جعل المصنف عدم القضاء للمخلفات من رخص السفر ،الصحبة

وهو أنه يقال لم لا  ،سؤال مقدر (3)/وفي ضمنه اعتذار عن ،المعنى الذي عللنا به سقوط القضاء
لأن  ؛قائل ليس هذا منها ؟التفاضل وعدها لأجل ذلك ثلاثةذلك عند الكلام في أسباب لذكر 

ولا   ،عدم القضاء لأجل ما حصل في مقابلة الفوز بالصحبة من المشقة والعناء بسبب السفر
 .كذلك ما عداه والله أعلم

الصلاة أنه عليه  :الأول ،وهذه الرخصة مقرونة بأربعة أوصاف مؤثرة فلا يجوز حذفها :قال )
وهذا كما  ،فمن استصحب واحدة بغير قرعة لزمه القضاء وعصى بالتخصيص ،السلام أقرع

 ،فقضى للباقيات إن سلمت وإن ماتت فقد فات القضاء ،أنه لو أقام عند واحدة لتمريضها
 ،ولها ممرض أو لا ممرض فإن كان مخوفا   ،ولا ممرض سواه إن كان المرض مخوفا   يعصيلا  ،نعم

وجوب القضاء عند  (4)( مة عندها بهذا العذر وجهانولكن ليس بمخوف ففي جواز الإقا
وإن خرج بواحدة " :فقال ،استصحاب واحدة بغير قرعة نص عليه الشافعي في المختصر والأم

واستدل له الأصحاب  ،(5)"كان عليه أن يقسم لمن بقي بقدر مغيبه مع التي خرج بها  ،بغير قرعة

                                                 

 (.8/380انظر: العزيز ) (1)
 (.9/593انظر: الحاوي ) (2)
 (.265نهاية لوحة )أ/( 3)
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وجواب هذا أن معناه  ،صلى الله عليه وسلم معنىبأنه لو سقط القضاء لم يكن للإقراع من النبي 
ولأنه خص بعض نسائه بمدة على وجه يلحقه فيه  :قال الأصحاب ،على أصله التعصية وعدمها

عما إذا سافر  (1)(واحترزوا بقولهم يلحقه فيه التهمة ،كما لو كان حاضرا    ،فلزمه القضاء)التهمة 
وأصل القسم  ،ح المقيمات على المسافراتلكن للخصم أن يقول في القضاء ترجي ،بالقرعة

وذكر الأصحاب عن أح حنيفة  ،بخلاف ما ذا وجد ذلك في الحضر ذ،التسوية فلما تعذرت سقط
وعبارة ابن  ،بدليل أنه يجوز له السفر دونهن كلهن ،أنه استدل بأن القسم يسقط عن المسافر

أي وإذا كان كذلك لم  ،ينفرد عنهنولهذا يجوز أن يخرج و  ،الصباغ لأن السفر لاحق للنساء فيه
وهذا بناه على أصله في أن الحاضر يجب عليه القسم بين نسائه كما حكاه  ،يلزمه التسوية فيه

قال ولأن القضاء لو وجب إذا لم يقرع  ،لا كما حكيناه عن رواية القاضي عنه ،المصنف عنه
القسم في الحضر لا حق ا نقول نبأن :وأجاب أصحابنا عن الأول ،لوجب إذا أقرع كالحضر

وعن  ،ولو سقط عنه بالسفر لم يلزمه ،ولأنه لو سافر بأيتهن لزمه القسم لهما ؛للنساء فيه كالسفر
فيه  طفالمقضي للمخلفات ما خال" ،وإذا تقرر ما ذكرناه ،الثاني ما ذكرناه من الفرق والله أعلم

ما إذا اعتزلها وأفردها بخيمة غير فأ ،كما يشير إليه قول الشافعي معه  المسافرة في خيمة واحدة
ولا يكون قربها منه في السفر  ،غير مسكنه فلا قضاء عليه خيمته أو في مسكن إذا دخل بلدا  

وستعرف من كلام الأصحاب وعن فتاوى صاحب  ،(2)"كذا قاله في الحاوي  ،فيما يقضي
قضى شهر  ،شهرا  واعتزلها  ولو خالطها شهرا  " :قال الماوردي ،التهذيب ما ينازع في ذلك

 :قلت ،(3)"فالقول قول الزوج مع يمينه ،ولو وقع الاختلاف في المقام والانعزال ،مخالطتها فقط
 (4)/فقد يقال إذا كان الاختلاط من أول السفر فالقول قول ،ولو كان الاختلاف في مقدار ذلك
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لأن الأصل عدم  ؛فالقول قوله روإن كان في آخر الأم ،لأن الأصل بقاء الاختلاط ؛المخلفات
وحينئذ  ،حكمها لأن لكل ليلة   ؛بل الذي يظهر أن يقال القول قوله مطلقا   ،التقدم وليس كذلك

ولا يرد على ذلك إذا وقع اختلاف  ،يكون كلام الماوردي شامل للاختلاف في الأصل والقدر
 ؛المشركات حيث قلنا القول قولها كما حكاه الإمام في نكاح ،الزوجين في النشوز بعد التمكن

ولا   والأصل عدم العود ليلا   ،أو يغلب على الظن أن الخلوة قد زالت بالنهار نا نعلم يقينا  نلأ
 .كذلك في نشوز المراة

أي حيث لا يجوز له ذلك أو يجوز قضى (  وهذا كما لو أقام عند واحدة ليمرضها :وقوله )
أي فليكن  ،د فات القضاءوإن ماتت بع ،من كانت مريضة إن سلمت نوبةأي من  ،للباقيات

 :قلت ،الأمر هاهنا كذلك إن عادت المسافرة معه قضى من نوبتها في الحضر وإلا فات القضاء
القضاء  قبل يظهر جريانه في موت المسافر بها أيضا   ،وقد عرفت في فوت القضاء عند موتها نزاع

 .للمقيمات والله أعلم
امة عند المريضة إذا لم يكون لها ممرض أو كان جواز الإق ،إلى آخره(  يعصينعم لا  :وقوله )

والذي ذكره المصنف في ذلك  ،الأصحاب رحمهم الله فيهو قد عرفت كلام الشافعي  ،مرضها مخوفا  
لتمريض ويقطع النوب إلا عند إنه لا يجوز للرجل أن يقوم با" :فإنه قال ،هو محض كلام الإمام

ي ظهر من كلام المعظم أنا نشترط أن يكون المرض والذ ،للأئمة وقد رأيت في هذا ترددا   ،حاجة
لم و إذا عظمت الالآم وإن لم تبلغ الإخافة  كافية، حتى  ةأشار مشيرون إلى أن الحاجة الحاقو  ،مخوفا  

 فللزوج أن قوم بتمريضها، وإذا كان المرض مخوفا  ووجدت الزوجة من يقوم بتمريضها تجد ممرضا  
وقد سبق حكاية فرع عن الرافعي يتعلق بما نحن  :قلت ،(1)"ددففي جواز قيام الزوج بتمريضها تر 

 .ومرت فيه مباحثات فلتطلب منه ،فيه
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لأنه لا  ؛فيحرم أن يعزم على النقلة ويخلف نساءه ،أن لا يعزم على النقلة :قال الثاني )
فإذا استصحب واحدة  ،قطع ذلكانفإن انتقل  ،اكتفاء بداعية الطبع ؛يطالب بالتحصين

وهل يلزمه القضاء لأيام الرجوع  ،ولزمه القضاء للباقيات وعليه الرجوع ،قرعة عصىولو بال
إنما خص عدم القضاء بسفر   ،(1)( فيه وجهان والظاهر وجوبه ؟وهو مشتغل بامتثال الأمر

وذلك هو  ،لأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستصحب فيه بعض نسائه ؛غير النقلة
ولو أراد السفر لنقلة لم يكن " :قلة فقد قال فيه الشافعي في المختصر والأموأما سفر الن ،الأصل

واختلف الأصحاب في معناه  ،(2)"إلا أوفى البواقي مثل مقامه معهامنهن له أن ينتقل بواحدة 
 .فليؤخر حكاية ذلك إلى موضعه في الكتاب

ولم أر لها  ،دمة لما يحاولهإلى آخره هو مق(  فيحرم أن يقدم على النقلة ويخلف نساءه :وقوله )
وفيما علق عن " :قال الرافعي ،وفقهها يؤخذ من الإملاء ،هنا حتى الإمامافي كلام غيره ه ا  ذكر 

هن لما يتضمن ولفظ البسيط ولا يجوز أن يخلفهن بأجمع ،(3)"الإمام أن ذلك أدب وليس بأمر لازم
 إلىولا ينتهي الأمر " (4)/:مامقال الإ ،عن التحصين وتشتد الكراهة فيه ذلك من حصول اليأس

 (6).الاصحاب القول بأنه لا يجوز ذلك وقد أطلق ،(5)"التحريم
  ،عصيانه إذا كان ذلك بغير قرعة ظاهر(  فإن استصحب واحدة ولو بالقرعة عصى :وقوله )

إذا كان لا يتهيأ له السفر  يختصوأما إذا كان بالقرعة فقد  ،سفر النقلة غيركيف وهو كذلك في 
ولفظ التهذيب يوافق ما في الكتاب  ،ويجاب بأن ترك الكل يسافرون مع وكيله ممكن ،لا بواحدةإ

                                                 

 (.5/301الوسيط ) (1)
 (.5/193الأم ) (2)
 (.8/381العزيز ) (3)
 (.266نهاية لوحة )أ/( 4)
 (.13/262نهاية المطلب ) (5)
 (.631-630)البسيط، ص ( انظر: 6)



 352 

وإن فعل عصى  ،فلا يجوز حمل بعضهن إلا بالقرعة ولا بغير القرعة ،إذا كان سفر نقلة" :إذ فيه
 وفي الرافعي عن التهذيب ،وعليه جرى صاحب الكافي وروايته كذلك في تعليق القاضي ،(1)"الله

وقال في  ،الذي رأيته فيه الأول ،(2)إنه يجوز أن يسافر بواحدة معه وما جرى مع وكيله بالقرعة
وهو ما يفهمه كلام سليم وغيره كما  ،وذلك مؤذن بخلاف فيه ،(3)التتمة إنه الظاهر من المذهب

ي لها قوارت معه بمؤانسته مع اشتراك البفوالعلة في المنع ما في ذلك من اختصاص التي سا ،ستعرفه
 .في مشقة السفر

والجامع عصيانه  ،أي كما لو سافر غير سفر النقلة بغير قرعة(  ولزمه القضاء للباقيات :وقوله )
لأن المسافرة معه في ذلك السفر اختصت بتعب السفر  ؛بل ذلك هنا أولى ،في الموضعين بذلك

وفي المسألة  ،ص يشهد لهوظاهر الن ،وهذا يعزى لأح إسحاق المروزي ،هنا سواءاوالكل فيه ه
لذلك بسفر  أنه إذا كان سفره بالقرعة لا يقضي إلحاقا   :وجه آخر حكاه العراقيون والإمام عنهم

لأجل قوله مثل مقامه  ؛وحمل النص على مدة مقامه معها في البلد المنتقل إليه ،غير النقلة
ا إذا أراد أن لا يحتاج فيم ،هقال سليم في المجرد فإن قلنا بقول أح إسحاق وهو الأشب ،(4)معها

وعلى الوجه  ،يهما شاء ثم يقضي للبواقيبل بأ ،بالباقيات مع وكيله إلى قرعةيخرج بواحدة معه و 
 . وهكذا رأيته في مجموع المحاملي ،الآخر لا يجوز أن ينفرد بواحدة منهن إلا بقرعة

 ،ن في الأنس في السفرليسوي بينه ؛أي ليأخذ من خلفه من نسائه(  وعليه الرجوع :وقوله) 
على هذا لا  ناوقال إن ،على أنه يجب قضاء مدة السفر للمتخلفات يجي تفريعا  نوهذا ذكره البند

نا نبأ ،ومع البواقي في دونه لم يعتبر حتى لو أقام بالأولى في المسير شهرا   ،يشترط التساوي في مدته
عليه قضاء )نا إذا لم نوجب نأ ،كلامهنعتبر المسافة دون الأيام على حسب ما يسفر الناس فأفهم  
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ويظهر في النفس أن ذلك بالعكس أولى والله  ،أيام السفر للمخلفات لا يجب عليه العود إليهن
فالذي يظهر أنه لا  ،لأجل الابتداء (1)؛(ولو كان عزمه أن ينقل كل واحدة بنفسه وأقرع ،أعلم

لأن هذا  ؛ تعالى يتناول هذه الحالةوليس كلام الأصحاب رحمهم الله ،إثم عليه في ذلك قطعا  
إنه إذا أخذ " :وقال الرافعي فيما علق عن الإمام ،العزم يقتضي أن النقلة إنما تكون مع آخرهن

وقلنا يقضي فهل يخرج عن الظلم بتغيير عدم النقلة أو يستمر حكمه إلى أن  ،واحدة بالقرعة
 .(3)"فيه وجهان (2)/؟يرجع إلى المخلفات

والأظهر  ،إطلاق كلام الإمام يشير إليه ،إلى آخره(  يلزم القضاء لأيام الرجوع وهل :وقوله )
فإنه  ،الأصح فيه القطع بوجوب القضاء" :والإمام قال ،منه في الرافعي القضاء كما قاله المصنف

 :قلت ،(4)"ولكنه مشهور ،ولست أرى لنفي القضاء وجها   ،حكم في ابتداء الأمرله لم يجر إقراع 
فإنه يتجه أن يقال أن ترك المنقولة في البلد الذي عزم على الإقامة فيه  ،في الإطلاق نظروعندي 

 لأنه فيها منفردا   ؛يقضي مدة الرجوع إلى المخلفات فلا يتجه خلاف في أنه لا ،وعاد وحده
 ؛وإن عاد بالمنقولة معه فيتجه أن يكون فيه خلاف ،والقضاء إنما يكون إذا كانت معه ،بنفسه

وهي معه  ،ذكره فيما إذا سافر لغير النقلة بغير قرعة وعادنالذي سحينئذ يكون مثل الخلاف  لأنه
لكن ظاهر الحال يقتضي أنه لم يعد  ،والصحيح منه القضاء ؟فهل يقضي مدة العود أم لا

وذلك يقتضي أنه قبل العود لو اعتزل المنقولة  ،ومع ذلك فقد أجروا فيها الخلاف ،بالمنقولة معه
أما على قولنا بقضاء مدة العود فظاهر، وأما  ،في البلد مدة قضى تلك المدة وجها  واحدا  معه 

ولا  ،وهي الشروع في إقالة المعصية من هذه الصورة على الوجه الآخر فلفقد علة عدم القضاء:
يقضي للمتخلفات  ،جرم قال صاحب التهذيب في فتاويه إنه إذا استصحب واحدة بلا قرعة
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ويحتمل أن لا يقال لا يقضي  ،وإن كان لا يبيت عندها إلا إذا تركها في بلد وفارقها ،جميع المدة
ويحتمل  ،كذا قاله الرافعي  ،(1)"يقضي وإن خلفها في بلد ويحتمل أن يقال" ،إلا ما بات عندها

]يوافق  والأخير منها هو الذي ،ويحتمل أن تكون له ،أن تكون الترديدات لصاحب التهذيب
والأول  ،والذي يليه هو ما حكيته عن الحاوي من قبل ،من كلام الأصحاب ته تفقها  أبدي (2)ما[

فإن علة  ،من ذلك لا يظهر لي وجهه إلا إذا حمل تركه لها في بلدة على حالة عوده للباقيات
 .عدم القضاء على هذا لا يكون لأجل أخذه في ترك المعصية والله أعلم

ليكون تعبها ومشقة السفر في مقابلة فيما فازت به  ،أن يكون السفر طويلا   :الثالث :قال )
فلا يكون في معنى  ،فلا يسقط القضاء ،فأما السفر القصير فهو بالتفرج أشبه ،من الصحبة

 يحتمل أن يلحق هذا بالرخص التي يفيده السفر القصير :وقال الشيخ أبو محمد ،مورد الخبر
لأنه مورد النص وعدم إلحاق القصير به  ؛عليه ما صدر به الكلام في السفر الطويل متفق (3)(

 ،قالوا إن الأصحاب اختلفوا في تأويله ،هو ما حكاه الإمام عن العراقيين لا غير والذي في كتبهم
ومنهم من قال لابد من مسافة القصر  ،لأن المشقة فيهما واحدة ؛فمنهم من أجراه على ظاهره

 ،ومراد الشافعي بالقصير أول مسافة القصر ،رعالذي تنال فيه المشقة الملاحظة من جهة الش
يجي قال إن هذا القائل قال مراد الرافعي بقوله نوالبند ،كذا قاله ابن الصباغ  ،ما فوقهاوبالطويل 

 ،ة المولىبيأي كما أول نصه بمثل ذلك في غ ،طالت مدة السفر أو قصرت ،طال ذلك أو قصر
وقال من الرخص مما يتعلق بالسفر القصير  ،ذلكتردد في " :لشيخ أح محمد كما قال الإماماو 

وهذا  ،(5)"وتأخيرا   راها بالذكر للجمع بين الصلاتين تقديما  حوأ ،أو على قول وفاقا   (4)/والطويل
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ي أن يكون التردد الذي حكاه عن الشيخ في أن ذلك يلحق بمحال الوفاق كالتيمم والصلاة يق
والوجه عندي القطع بما ذكره " :قال الإمام ،كالجمعأو محل الخلاف   ،على الراحلة وأكل الميتة

وعني بالإسقاط  ،(1)"فإن ما نحن فيه يضاهي إسقاط العبادات أو تخلية الأوقات منها ،العراقيون
وكذلك المسح على  ،فإنهما يختصان بالسفر الطويل وفاقا   ،وبالإخلاء تأخير الصوم ،القصير
وإلحاق  ،(2)في التتمة إن الصحيح أنه لا قضاء عليهوقال  ،لأنه يسقط به الاستيعاب ؛الخفين

بل لنزهة  ،يقتضي أنه لو خرج بواحدة لا لغرض صحيح مرجح أو تجارة ،المصنف ذلك بالتفرج
رض في عفإن خرج لنقلة أو لتفرج أو " :ولهذا قال في الوجيز واحدا   أنه يقضي وجها   ،ورؤية البلاد

 حكى الحلاف في السفر القصير لغرض التفرج ونحوهوالرافعي  ،(3)"سفر قصير قضى للباقيات

 .وكلامه في الوسيط ينبؤ عن ذلك كما ذكرناه ،(4)
لزمه  ،إن عزم على الإقامة بها مدةو  ،أن لا ينتظر في مقصده لإنجاز حاجته :الرابع :قال )

وإن  ؟فكيف تفوز بالصحبة ،(5)]متودعة[لأن تعب السفر انقطع فهي  ؛قضاء تلك الأيام
وإن كنا  ،فهذا القدر تابع للسفر فلا قضاء فيه ،مثلا   واحدا   ولكن أقام يوما   ،عزم الإقامةلم ي

ولكن في انتظار نجاز  ،وإن طالت إقامته من غير عزم ،نرى أنه لا يترخص بالفطر وغيره
وإن قلنا لا يترخص فيلزمه  ،فإن قلنا يترخص فلا قضاء ،ففي ترخصه خلاف ،الحاجة
إذ  ،عن هذه الإقامة رقصيوهو أن يكون انتظاره  ،فيده عجزهمفصل در به الما ص (6)( القضاء
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لأنه صلى الله عليه وسلم كان حيث سافر ببعض نسائه لا  ؛ذلك محل الوفاق على عدم القضاء
 .يقيم تلك المدة

أي كأربعة أيام غير يوم الدخول والخروج فيما فوق (  فإن عزم على الإقامة بها مدة :وقوله )
ولا فرق بين أن يطرأ له هذا  ،لا خلاف كما ذكره الإمامبأي  ،لزمه قضاء تلك الأيام ،ذلك

ولا فرق بين  ،ولو في ابتداء السفر كما يفهمه كلام الإمام ،القصد بعد وصوله إلى المقصد أو قبله
لمقام بقرعة ثم أزمع ا ولو خرج مسافرا  " :والشافعي في الأم قال ؟أن ينوي مع المقام النقلة أم لا

وحسب عليها مقامه  ،كان للتي سافر بها بالقرعة ما مضى قبل إزماعه المقام على النقلة  ،لنقلة
 :فقال وقد ذكر المزني النص المذكور مختصرا   ،(1)"فأوفى البواقي حقوقهن فيها ،معها بعد النقلة

وهو يفهم  ،(2)"مقامه بعد الإزماعاحتسب عليها  ،ولو خرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع المقام"
إذا وصل إلى بلد ونوى المقام " :فإن الماوردي قال ،وقد قال به بعض الأصحاب ،اشتراط الأمرين

وإن نوى  ،(3)[يعتزلها]فعليه القضاء للباقيات مدة مقامه معها بعد نيتة إلا أن  ،له به مستوطنا  
مدة قدرها ثم يعود لى د إكأنه نوى مقام أربعة أيام فما زا  ،مقام مدة مقدرة لا مقصد الاستيطان

وإن كان مقيما  (4)/أحدَا لا يلزمه لأنه وإن :المدة وجهان ففي وجوب قضائه لتلك ،إلى وطنه
ن وهذا :قال ،(5)، ]والوجه الثاني: يلزمه القضاء؛ لأنه مقيم فأشبه المستوطن[فهو غير مستوطن

فإن قلنا  ،ن وجبت عليهوإ ،(6)"؟نعقد به الجمعة أم لايالوجهان من اختلاف أصحابنا هل 
وهذا البناء يقتضي أن الراجح عند طائفة  ،تنعقد به الجمعة وجب عليه القضاء هاهنا وإلا فلا
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قال الفوراني  ،نعم ،وعند طائفة وجوبه وهو المشهور في كتب الأصحاب ،عدم وجوب القضاء
سب عليه المدة تتح فهل ،واستحضر البواقي وكتب إليهن ،إنه لو عزم على الإقامة في تلك المدة

ا من اختلاف لفظه  :قلت ،فعلى وجهين ؟وقت ما كتب إليهن يستحضرهن أو حتى يحضرن وَ
ولفظ المختصر  ،لأن لفظه في الأم يقتضي أن يكون من وقت النقلة ؛في الأم والمختصر مخرجان

 .مل النقلة في كلامه على العزم عليهالح لفعلهولفظه في الأم يجوز أن يرد  ،يقتضي الوجه الآخر
أي  ،مثلا   واحدا   ولكن أقام يوما   ،أي بعد وصوله للقصد(  وإن لم يعزم على الإقامة :وقوله )

وإن كنا  ،أي فيما نحن فيه ،أو يومين أو ثلاثة غير يوم الدخول والخروج فهذا القدر تابع للسفر
وإن لم يعزم  ،ول إلى المقصد يقطع رخص السفرأي كان الوص ،نرى أنه لا يترخص بالفطر وغيره

لكان  ،واحدا   عد الكل سفرا  يولو لم يكن كذلك حتى  ،لأن ذلك نهاية السفر ؛فيه على الإقامة
نظر للذهاب والإياب إذا لم يتخللهما  ؛مقتضاه أنه إذا قصد مسافة يبلغ برحله أن يقصد إليها

وحاصل الفرق كما قال  ،(1)ي اتبع فيه الإماموهذا ملخص كلامه في البسيط الذ ،قصد الإقامة
 يبنيوهو  ،ومبنى الرخص على انتهاء السفر ،عفيه على زوال التود أن مبنى ما نحن " :الإمام

قال والذي يقتضيه هذا القياس أن السفر إذا كان مرحلة  ،بالبلوغ إلى المقصد والرجوع ابتداء آخر
فإن مدة الكون في خاصية  ،في السفرلتين مرحكفيجب أن يكون في إسقاط القضاء   ،واحدة

وهذا لطيف  ،كالإقامة في مرحلة من المراحل  ،الباب الذي نحن نتكلم فيه في منتهى السفر
 ،وهذا من الإمام تفريع على ما قال أن الوجه القطع به ،(2)"والاحتمال مع ذلك قائم ،حسن

 :والرافعي قال ،في هذه الصورة أولىأما إذا قلنا لا قضاء فيه ف ،وهو القضاء في السفر القصير
واحتاج  ،(3)"إن الوصول إلى المقصد إذا لم يقصد المقام فيه لا يقطع رخص السفر على الأصح"

فيما إذا كان قد قصد المقام في البلد  ،لأجل ذلك أن يفرض صورة الكتاب في التمسك باليوم
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فإنه الذي ينقطع بوصوله  ،وم الخروجالتي قصدها من ابتداء سفره أربعة أيام غير يوم الدخول وي
أو يحمل على ما إذا كان قصده الإقامة لنجاز شغله ثم " :قال ،إليه رخص السفر بلا خلاف

والأقرب مما أورده صاحب التهذيب  :قال ،وأقام بعد ذلك يوما   مهما تنجز شغله تنجز،يرتحل 
قام المسافرين يجب عليه أن على م ،(1)]في بلد[ ولو حمل بعضهن بالقرعة وزاد مقامه :فقال

خص تر وفيه تسوية بين ما نحن فيه وبين ال ،هذا لفظه ،يقضي ما زاد على مقام المسافرين
 .وهذا ينازع فيه ما حكيته عن الماوردي ،والله أعلم انتهى ،(2)"ربالقص

ومن ذلك  ،الخلاف حكاه الإمام ،إلى آخره(  وإن طالت إقامته من غير عزم (3)/:وقوله )
يجب   :والثالث ،لا يجب :والثاني ،يجب القضاء :أحدها ،ج ثلاثة أقوال كما صرح بها القاضييخر 

 :أحدها ،قلت ويجيء على تقديره مدة القضاء ثلاثة أقوال أخر ،ما زاد على سبعة عشر يوما  
ه وقد أورد الإمام على نفس ،ثمانية عشر يوما   :والثالث ،تسعة عشرة يوما   :والثاني ،عشرين يوما  

فإن قلنا لا يقضي   ،أي فينبغي أن لا يقضي  ،(4)"برم عزمهين بمفإن قيل لا تودع " :فقال ،سؤالا
قلنا ألحق هذا الشخص بالمتودع بدليل سقوط  :قال ،كما قلنا فيما إذا أقام في المقصد يوما  

ن فيه التسوية بين ما نح وهذا يؤيد" :قال الرافعي بعد حكاية ميل ذلك عن التتمة ،(5)"الرخص
  .(6)"والترخص
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ففي  ،فإذا توجه للرجوع ،لو لزمه قضاء أيام الإقامة بالعزم :الأول :(1)]ثلاثة[فروع  :قال) 
 ،لأن عزم الإقامة يؤثر في أيام الإقامة ؛أنه لا يجب :أحدهما :لزوم قضاء أيام الرجوع وجهان

 ،لا يكون له عزم إقامةلأنه إنما سقط قضاء أيام الرجوع رخصة بشرط أن  ؛أنه يجب :والثاني
إنه كما نقض العزم سقط عنه  :وقد قيل ،رجع إلى القياسنفإذا عزم فقد أفسد الرخصة ف

ثم أنشأ  ،أما إذا عزم على الإقامة ،وهو وجه ثالث ضعيف ،القضاء وإن لم ينهض للرجوع
فر بغير لأنه س ؛فإن لم يكن عزم عليه في أول السفر لزمه القضاء ،وطنه آخر مستدبرا   سفرا  
نا أولى بوجوب اهوه ،ففيه وجهان مرتبان على أيام الرجوع ،وإن كان عزم عليه ،قرعة

لزوم قضاء أيام الإقامة مفروض في  (2)( لأنه فيه غير متوجه إلى الامتثال بالرجوع ؛القضاء
 تهفكل أيامه ذهابه وإقام ،فيما إذا سافر لا للنقلة بغير قرعة وأقام لنجاز الشغل :أحدها :صور

 ووه ،كمدة الذهاب  ،نعم :أحدَا :وأما مدة الرجوع إلى النسوة ففي قضائها وجهان ،مقضية
 :لأنه خروج عن المعصية والوجه الثالث في الكتاب محكي فيه الصورة الثانية ؛لا :والثاني ،الأصح

 ،بغير قرعةفيقضي أيام الإقامة وكذا أيام الذهاب إن كان  ،أن لا يسافر بالقرعة أو بغيرها للنقلة
 ،وفي قضاء مدة الإياب وجهان في الكتاب ،فإن كان بغير قرعة فكذلك على الأظهر كما تقدم

لكنه نوى الإقامة مدة  ،أن يسافر بالقرعة لحاجة :الصورة الثالثة وما في الوجه الثالث فيها أيضا  
ضية وأيام الإقامة فأيام الذهاب غير مق ،وهي صورة الكتاب ،أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج

ه توبسط عل ،وفي أيام الذهاب الأوجه في الكتاب ،مقضية على المشهور في الكتب غير الحاوي
ن يقتصر بِيجابه القضاء إوإذا وجد  ،أن عدم الإقامة لو فقد لم يوجب ذلك السفر قضاء ،الأول

عة كمدة الذهاب به وهو وقت الإقامة، وأما مدة الإياب فهي داخلة في حكم القر  على ما تعلق
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السابقتين  (1)/وهو مفرع على أنه في الصورتين :قلت ،وهذا هو الأظهر ،بها القضاء فلا يتعلق
لأنه فيها خارج عن المعصية  الإياب؛أما إذا قلنا فيها لا يقضي مدة  ،فلزمه قضاء مدة الإياب

انقطع بعزم الإقامة أن السفر قد  :وبسط علة الثاني ،وهذه ثمرة اختصاص التصوير ،هنا أولىافه
والوجه الثالث حكاه الإمام  ،فشابه ابتداء السفر بغير قرعة ،سفر آخر وجد بغير قرعة ،والعود

فإن حكم الإقامة إذا ثبت لا يزول إلا بمزايلة  ،إنه غلط صريح" :وقال ،عن بعض التصانيف
 ،صحاب رحمهم اللهوإنما وقع للمصنف هذا من قول الأ ،(2)"المكان الذي ثبت حكم الإقامة فيه

فظن أن قصد الرجوع في قطع الإقامة كقصد  ،إنه إذا قصد الإقامة لزمه القضاء من هذا الوقت
فليس هو معدود من  ،وهذا ظاهر السقوط ولا مصدر له عن فكر،الإقامة في قطع السفر 

ة لا بغير قرع مؤاخذةبواحدة الوجه المذكور في الإبانة مذكور في حالة سفره  :قلت ،المذهب
 ،يعني هو شارع في الخروج عن المعصية ،ووجهه بأنه بالعزم المذكور خارج عن المعصية ،للنقلة

وإذا كان هذا مأخذه لم يلزم منه طرده في  ،فكان كالآخذ في الرجوع بالسفر على وجه كما سلف
 فإذا   ،ها  عن لأنه لا معصية في مدة مقامه حتى يكون بالعزم خارجا   ؛الصورة التي نحن نتكلم فيها

فلو صح نقل ذلك عنه في هذه الصورة  وأيضا   ،متوجهة نحو الإمام ومن تبعه في التخريج المؤاخذة
وإن  ،لأن الموجب للقضاء العزم وقد زال قصده ؛لكان تعليل الوجه الأول في الكتاب مطرد فيه

م الفوراني وكلا ،فذلك يقتضي أن يقضي مدة الذهاب ،نظرنا إلى السفر الأول قد زال بالعزم
رع مع وجود ولا جائز أن يسلم له الحكم في الأصل ويمنع الحكم في الف ،مفرع على أنه لا يقضيها

والصورة الرابعة أن يسافر بالقرعة لحاجة لا يعلم وقت القضاء، وإن حكي  ،العلة فيه والله أعلم
 في التي قبلها والله أعلم.الخلاف في الصورة التي قبلها، والفرق أنه لا تقصير منه هاهنا ولا كذلك 
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قد سلف أنه إذا سافر  ،إلى آخره ( آخر أما إذا عزم على الإقامة ثم أنشاء سفرا  وقوله: ) 
 ؛أنه لا قضاء عليه ،فعن له قبل نية الإقامة أن يتعداه إلى موضع آخر ،بواحدة بالقرعة إلى مقصد

 ،لى سفر فخرج سهم واحدةولو أقرع بين نسائه ع" :ولفظه في الأم ،لأن الجمع سفر واحد
 ،كان ذلك كله كالسفر الواحد ما لم يرجع  ،قبل رجوعه من ذلك السفر فخرج بها ثم أراد سفرا  
فلم يكن  ،ولأن الموجودة معه تعينت بحسب الحال للسفر (1)"؛أقرع فإذا رجع فأراد سفرا  

ه لو تزوج واحدة في ولهذا قلنا إن ،وهو مأخذ القضاء ،لها على غيرها باستصحابها فيه مرجحا  
لأنه تعينت  ؛العقد لا قضاء عليه وإن لم يكن قرعة حق اءفأقام معها مدة بعد وف ،السفر

 ،كذا قاله القاضي الحسين  ،وإنما  يجب الإقراع ويتوجه القضاء في حالة إمكان التسوية ،لصحبته
ة فيما إذا عن له وأما صورة الكتاب فمفروض ،وهي تأتي في الكتاب ،أعني في مسألة الاستشهاد

وقد قال إن  ،قطع حكم الترخص بالقصر ونحوهفبلد الأخرى بعد العزم على إقامة السفر إلى ال
 أي وجها   ،في ابتداء السفر الأول فعليه القضاء أيضا   (2)/العزم على ذلك إن لم يكن قد وجد

 البقعة التي قصدها إذا أقام في" :فإنه قال ،وهو من فقه الإمام ،وإلا فوجهان إلى آخره واحدا  
وهو  ،ما  من تلك البقعة قد ثم إنه أنشأ سفرا   ،وانقطعت رخص المسافرين ،وثبت له حكم الإقامة

وإن قلنا لا وإن كان  ،فإن قلنا أيام رجوعه إلى الوطن مقضية فكذلك هذه ،مستدبر وطنه مثلا  
فإنه  أي جزما   ،م مقضيةفهذه الأيا ،قد بدا له هذا السفر الآن ولم يكن عينه في خروجه الأول

ثم  ،فأقام بالري الإقامة التي وصفناها ،وإن كان نوى أن يمتد إلى بغداد ،أنشأ السفر عن إقامة
 والأوجه" ،والمنقول عدمه ،أي في القضاء ،(4)"فيه احتمال فهذ ،سفره إلى بغداد (3)]استتم[

وبين أن يكون  ،بدو له فيعودتفصل بين أن يقطع نية السفر ثم نويجوز أن  ،وجوب القضاء هاهنا
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وجهان عامان في  ،فتنتظم أوجه ،ولكن نوى إقامة أيام في بقعة ،لنية السفر الأقصى مستديما  
ان عزمه في ابتداء وقد يقال له إنه إن ك :قلت ،(1)"ووجه مفصل كما نبهنا عليه ،النفي والإثبات

إما أمامه أو من أحد جوانبه  ،قطع حكم الترخص ثم عن له بعدها السفر الآخرفقامة إالسفر 
ضاء شغله إلى ق وإن كان قد خرج مسافرا   ،واحدا   فهذا يقضي وجها   ،عن الجهة التي خرج منها
قامة ثم عن له إ ،ولم يقصد سواه في ابتداء سفره ،قطع رخص السفرفببلد لا على عزم إقامة 

أيام مقامه كما حكينا  فإن قلنا إنه لا يقضي ،بعد ذلك قطع رخص السفر ثم عن له سفرا  ت
وإن قلنا يقضي مدة مقامه كما هو  ،فلا يقضي مدة السفر الآخر ،عن رواية الماوردي وجها  

وجهان مبنيان على  ؟قيل يقضي مدة الذهاب في السفر الثاني في الإقامة فيه أم لا ،المشهور
لأنه  ؛ن قلنا إنما لم يقضفإ ،المعنيين في عدم القضاء إذا عزم على ذلك قبل نية الإقامة في المقصد

وإن نظرنا ثم إلى أن التي  ،لانقطاع السفر الأول وابتداء الثاني بغير قرعة ؛سفر واحد قضى هنا
واستشهدنا له بمسألة الزوج في  ،لعدم الميل ؛فلم يلزمه القضاء ،معه تعينت للسفر بحكم الحال

فحيث قلنا  ،خطر له لم يكن قدوكل هذا إذا  ،لأن ذلك موجود ؛هنا أيضا  االسفر فلا يقضي ه
هذا ما  ،وإن قلنا ثم يقضي فيأتي فيه بحث الإمام ،إنه إذا لم يخطر له ذلك لا يقضي فكذلك هنا

 .والله أعلم وقع لي تفقها  
فلو ظلم  ،لو استصحب اثنتين بالقرعة فعليه التسوية بينهما في السفر :الثاني :قال )

ولو أراد أن يخلف  ،إما في السفر وإما في الحضر (2)[]نوبتهاقضى لها من  ،إحداهما بالأخرى
ولو نكح في الطريق جديدة خصصها بثلاث  ،إحداهما في بعض المنازل بالقرعة جاز له ذلك

لم  ،لو خرج في الطريق وحده ثم نكح في الطريقو  ،أو سبع ثم عدل ببينها وبين المستصحبات

                                                 

 (.13/266نهاية المطلب ) (1)
 في )أ( و)ج( يومها، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط. (2)
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ولا يظهر الميل  ،التسوية (1)،يكن عليهلأنه تجدد حقها حيث لم  ؛يلزمه القضاء للباقيات
لو  ،نعم ،من الأدلة (3)/وجوب التسوية بين من خرج بهما بالقرعة مأخوذ مما سلف (2)( بإيثارها

 ؛يظهر أن يقال نعم ؟خرج بواحدة بالقرعة وتبعته أخرى بغير قرعة فهل يجب عليه التسوية بينهما
ما أقامه  نعم ،ته شابه ما إذا خرجت بالقرعةوإذا استحق ،لأن هذه تستحق النفقة فكذا القسم

وبه صرح  ،وهذا ما يقتضيه فقه المسألة ،كما لو سافر بها بغير قرعة  ،معها يجب قضاؤه للمخلفين
وإنما يكون كذلك إذا لم يكن  ،مدة السفر لمن استصحبها بالقرعة (4)]تخص[ولا " :الرافعي قال
 .(5)"معها غيرها

 ،ن اتسع لهإأي (  ا بالأخرى قضى لها من نوبتها أما في السفرفلو ظلم أحداهم :وقوله)  
كما إذا   ،ولو ظلمها لا بالأخرى ،أو لم يتفق حتى حضروا ،وأما في الحضر أي إن لم يتسع له
وإذا حضروا  ،فإنه يقضي لها في السفر لا من نوبة الأخرى ،خرج في ليلتها إلى صديق أو نحوه

فقد  ،لأحدَا ثم خرج في نوبة الأخرى وحضروا قبل الليلة الثالثة قبل التوفية مثل إن كان قد قسم
فيشبه أن يكون كما ، ا مضى في السفرمولم يكن له حق في ،في الزمن هما من كان مقيما  تشارك

 .وقد تم الكلام فيه ،لو نكح جديدة على قديمتين قد قسم لأحدَا
أي إذا كان (  لقرعة جاز له ذلكولو أراد أن يخلف إحداهما في بعض المنازل با :وقوله )

ولا يجوز أن يخلفها في المنزل بغير  ،كما له أن يخلفها في البلد بعد خروج القرعة لها  ،الموضع أمينا  
في بعض المنازل عند  ولا خفاء في أن له أن يخلفهما جميعا   ،لما في ذلك من إظهار الميل ؛قرعة

 .الأمن

                                                 

 أن تستمر الجملة بدونها، وهي غير موجودة في الوسيط. في )أ( و)ج( زيادة كلمة: رعاية، والصواب (1)
 (.5/303الوسيط ) (2)
 (.269نهاية لوحة )ب/( 3)
 في )أ( و)ج( تجعل، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في العزيز. (4)
 (.8/384العزيز ) (5)
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وعليه نص في الأم  ،ظاهر الحكم والتوجيه ،إلى آخره ( ولو نكح جديدة في الطريق :وقوله )
كان للتي نكح ما للمنكوحة من الأيام دون ،  ىولو سافر بواحدة ونكح في سفره أخر " :فقال

خلف من الأيام التي  اللاتيولا يحسب لنسائه  ،ثم استأنف القسم بينهما بالعدد ،التي سافر بها
ومن هذا النص أخذ الحكم فيما  ،(1)"نه القسم لهنلأنه لم يكن حيث يمك ؛نكح في سفره شيئا  

وقد عرفت أن القاضي قاله وتبعه فيه  ،ولو خرج في الطريق وحده ،بقي من مسائل الفصل
 ،فوجب عليها القضاء إذا أقامها من خرج بها بالقرعة ،وهذا إذا لم يقم في الطريق أمامه ،الإمام

 كما  من الإيابز ون الحكم فيها في زمن الإقامة و فيك ،أما إذا كان كذلك فلا تزيد هذه على تلك
 .سلف

هما احدإفخرجت القرعة على  ،لو كان تحته امرأتان فنكح جديتين :(2): ]الثالث[قال )
فإذا  ،اندرج حق الجديدة المسافرة في صحبة السفر إذا انقضت أيامها في السفر ،فسافر بها

لأن أيامها قد  ؛أحدهما لا :ه وجهانفي ؟عاد إلى الوطن فهل يبقى حق الجديدة المخلفة
والتي في السفر قد أنست  ،والتوحش قائم ،لأن ذلك لإزالة التوحش ؛نعم :والثاني ،انقضت

أما إذا لم تزف فحق  ،وهذا فيه نظر إذا زفت إليه الجديدتان ثم سافر ،بصحبة السفر
ن قد قسم لأحدَا قطع قد سلف أن من زفت إليه امرأة وعنده امرأتا (3)( المخلفة قائم قطعا  

وإذا زفت  ،وهو أقوى من تعلق القديمة الأخرى بالفصل ،لتعلق حقها بالعقد ؛الدور للجديدة
 ،في أن ذلك مكروه (4)/وقد تقدم الكلام ،كان حقهما على السواء  واحدا   إليه امرأتان مكانا  

إنه يقرع بينهن وبين ف وقد أراد سفرا   ،فإذا وجد الزفاف لهما ،وعند وجوده لا بد من القرعة
ولا يجوز أن يختص بِخراج إحدى الجديدتين أي  :قال ،القديمتين كما ذكره الماوردي وغيره

                                                 

 (.5/193الأم ) (1)
 يط.سقط من )أ( و)ج(، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوس (2)
 (.304-5/303الوسيط ) (3)
 (.270نهاية لوحة )أ/( 4)
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ومما يؤيد ذلك نص الشافعي في الأم  كما حكاه  ،(1)بالقرعة وإن كان قسم العقد لهما معجلا  
ت قرعتها ثم تزوج في ابن الصباغ على أنه إذا كان له امرأتان فأقرع بينهما وأخرج معه التي خرج

الطريق وأراد أن يحمل أحدهم أقرع بينهما فإن خرجت القرعة على الجديدة سافر بها واستوفت 
قسمها أي من حق العقد في السفر وإن خرجت القرعة على القديمة سافر بها فإذا حضر قضى 

 لجديدتين مكانا  فإذا تقرر ذلك عدنا لمسألة الكتاب فإذا زفت إليه ا ،للجديدة قسمها في السفر
فإذا  ،فخرجت القرعة لإحدى الجديدتين فإنه يسافر بها ،تين في السفريدفأقرع بين الجد ،واحدا  
وهي تدل  ،(2)بها اندرج حقها من العقد في قسم السفر كما هي عبارة بعض الأصحاب سافر

راع يشمل وسبب ذلك أن الإق ،على أن الأيام التي هي معه فيها لأجل القسم لا لأجل العقد
وكان يتجه  ،هنا حق القسم دون حق العقدافدل على أن المغلب ه ،من لها حق العقد وغيرها

وهو مقدم فيكون  ،أن يقال إذا خرجت القرعة عليها لم يكن ثم مانع من استيفاء حق العقد
ا ويقوى هذا إذا قلنا إذ ،وحق القسم لأجل السفر يخلفه كما يفعل ذلك في الحضر ،مستوفى أولا  

وحينئذ فلا يحسن القول  ،لما في الكتاب من العلة نظما   ؛به لا يقضى حق العقد للأخرى عاد
 ،إما لقصر المدة أو طولها ،ولو بقي من أيام العقد شيء لقدومه قبل استكماله لها ،ندراجبالإ

 .وخروجه من عندها في بعض الليالي فإنه يكمله لها في الحضر
فيه  ،أي بسبب العقد(  ؟ن فهل يبقى حق الجديدة المخلفةفإذا عاد إلى الوط :وقوله ) 

 ام:ولفظ الأم ،فإن أيام العقد ثلاثة وقد فاتت ،لأن أيامها قد انقضت ؛أحدَا لا :وجهان
ثم لا يجب قضاء نوب  ،القديمتين سفره كما انقضت نوب في (3)]قد انقضت[يام العقد لأن أ"

والوجه الثاني يعزى لاختيار  ،وهذا يعزى لابن سريج ،(4)"فلا يجب تدارك حق العقد ،القديمتين

                                                 

 (.13/271انظر: نهاية المطلب ) (1)
 (.13/271انظر: نهاية المطلب ) (2)
 سقط من )أ( و)ج(، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في النهاية. (3)
 (.13/271نهاية المطلب ) (4)
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 ،أح إسحاق وابن أح هريرة وأيده ابن الصباغ بما ذكره عن نصه في الأم الذي في مقدمة المسألة
 وهو يجب شيئا   ،بأن حق القسم قد يسقط بأسباب" :وفرق الإمام بينه وبين حق القديمتين

وحق العقد  ،خلفات حق القسمفلا يجب للم ،الشرععلى شرط  فإذا كان الرجل مسافرا   ،فشيئا  
وحق العقد حق مستحق في الذمة  ،فإن القسم للتسوية ،يجب دفعة واحدة لا على قياس القسم

فخرج بها فيجب القطع بأنه يقضي  ،ولو كان المزفوفة إليه واحدة :قال، (1)"فلا بد من الوفاء به
لأن حق العقد  ؛أي ولا يأتي فيها الوجه الأول ،للتي لم تزف حق العقد وإن أدخلت في القرعة

ولأجل هذا قال  ،(3)زمن حقها (2)/إنما يتوجه لها بالزفاف لا بالعقد فلم يمض في السفر زمن
ولو لم يمض في السفر جميع حق المسافرة  :قلت ،المصنف وأما إذا لم تزف فحق المخلفة قائم قطعا  

 ،وذلك المقدار يجب أن يقضى للجديدة جزما   ،رفهو يتم لها ذلك في الحض ،معه بسبب العقد
ونحن نفرع على الوجه الأول في  ؟وأما الإقامة في السفر هل يقضي مقداره للجديدة الأخرى

 ،فيه للاحتمال مجال ؟كما لو قضى الكل في السفر  ؟ضيهلا يق لأجل عدم التبعيض أو ؛الكتاب
ولو نكح جديدة " :قال الإمام ،(4)بن كجوالأقوى الثاني وهو المحكي في الرافعي عن القاضي ا

إذا عاد فالذي أراه أنه يلزمه أن ف ،ولم يستصحب واحدة منهما ،وزفها على قديمة وخرج مسافرا  
وفي المسألة احتمال  ،وإن مضت أيام في السفر غير محسوبة عليه ،هناايوفي المزفوفة حق العقد ه

 . (5)"على حال

                                                 

 (.272-13/271نهاية المطلب ) (1)
 (.270ب/نهاية لوحة )( 2)
 (.13/272انظر: نهاية المطلب ) (3)
 (.8/385انظر: العزيز ) (4)
 (.13/272نهاية المطلب ) (5)
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وله إماء هل له أن يسافر بواحدة من  ،إذا كان تحته زوجتانفيما  :حكى الحناطي وجهين" :فرع
وهو قياس أصل  ،والجواز إلى أح إسحاق ،ونسب المنع إلى ابن أح هريرة ؟الإماء من غير قرعة

 .(1)"القسم والله أعلم

                                                 

 (.8/385العزيز ) (1)
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 ( في الشقاق بين الزوجين :الفصل السادس :قال) 
أنه لا  :(1)]نشوزها[ومعنى  ،أن يكون التعدي منها بالنشوز :الأولى :وله ثلاثة أحوال )

وكان بحيث لا يقدر  ،عن حد الدلال خارجاا  وتعصي عليه في الاستمتاع عصيانا  ،تمكن الزوج
اءة اللسان وغير ذبالشتم وب تؤذيهفإن كانت  ،بتعب الزوج على حملها على الطاعة إلا

يرفع الأمر إلى  (2)]أم[ ،وهل له أن يؤدبها ،فليست نشزة ولكنها تستحق التأديب ،ذلك
لكن قال الله  ،سقوط النفقة وتسليط الزوج على ضربها :ثم حكم النشوز ،فيه تردد ؟القاضي

     :تعالى
   (3)، 

والصحيح أنه إن غلب على ظنه  ،ومنهم من حمل على الترتيب ،فمنهم من حمل على الجمع
وإن علم أن ذلك لا يزجرها جاز  ،أنها تنزجر بالوعظ ومهاجرة المضجع لم يجز الضرب

لأن  ؛فإن الأولى به أن لا يترك الضرب ،والأولى ترك الضرب بخلاف الولي ،الضرب
ولذلك كان ضرب الزوج  ،وهذا يصلح الزوجة لنفسه ،لاح الصبي لأجل الصبيمقصوده إص

وله أن  ،عضو أو روح فعليه الضمانفلو أفضى إلى فساد  ،ةبلعاقبشرط سلامة ا مقيداا 
وهل تسقط نفقتها مع  ،يضربها وإن مكنت من الجماع إذا منعته غير ذلك من الاستمتاعات

وذكرن فيه  ،واستخدامها نهاراا  سليم السيد الأمة ليلاا وأقرب مثال فيه ت ،فيه تردد ؟الوقاع
مأخوذ من  ،مخالفة كل واحد منهما صاحبه" الأزهري:الشقاق بين الزوجين كما قال  (4)( خلافاا 

وقال ابن داود يحتمل أن يكون من  ،(1)"من الجبل" :زاد الجوهري ،(5)"الشق بالكسر وهو الناحية
                                                 

 في )أ( و )ج( النشوز، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط. (1)
 سقط من )أ( والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط. (2)
 (.34) ، الآيةسورة النساء (3)
 (.306-5/305الوسيط ) (4)
 (.1/323الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ) (5)
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وهذا قد حكاه  ،ويحتمل أنه من المشقة ،باعده صاحبهأي كل واحد  ،شقة وهو السفرالم
لأن كل واحد منهما فعل ما يشق على  ؛وقيل سمي الشقاق بين الزوجين بذلك" :الماوردي فقال

وقول المصنف وله  ،(4)"الخلاف والعداوة :المشاقة والشقاق" :(3)]الجوهري[وقال  ،(2)"صاحبه
أراد به أن الأحوال المذكورة  ،وبه يتبين حكم ما سواها ،أي يحتاج إلى الكلام عليها ،ثلاثة أحوال

فإن البينة تصدق بما إذا وجد  ،في الكتاب العزيز ثلاثة كما سنبينه (5)/في الشقاق بين الزوجين
   :ولكن المشهور من سياق قوله تعالى ،أو من أحدهما ذلك منهما معا  

   
  (6)، وراء الثلاثة ا و متخصيصها بوجوده منه

في  هاوسأذكر ما بينه في ،هي وجود النشوز من كل منهما ومعرفة ذلك ،الأحوال حالة رابعة
 .ضمن الحالة الثانية إن شاء الله تعالى

في تفسير عليه قد تقدم الكلام  ،إلى آخره(  أن يكون التعدي منها بالنشوز :الأولىقال:  )
وهو في  ،وما فسره المصنف اتبع فيه الإمام ،والكلام الآن في تفسيره شرعا   ،وممن أخذ لغة  النشوز 

أما إذا خرجت من مسكنه بغير  ،وهو مختص بما إذا كانت معه في المنزل ،تعليق القاضي أيضا  
 ،فيه كلفة وقد يقال بردها إلى البيت مطلقا   ،وإن قدر إلى ردها إليه بلا كلفة ،إذنه فهي ناشز

 . لها فليجعل ذلك معيارا   نزل أيضا  ومثل تلك الكلفة هي المعتبرة فيما إذا كانت معه في الم

                                                                                                                                            

 (.4/188صحاح في اللغة )ال (1)
 (.9/601الحاوي ) (2)
 في )أ( الزهري، والصواب ما أثبت. (3)
 (.4/189الصحاح في اللغة ) (4)
 (.271( نهاية لوحة )أ/5)
 (.34) ، الآيةسورة النساء (6)
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المعيشة وشكايته  (1)]مثل[أي (  اءة اللسان وغير ذلكذفإن كانت تؤذيه بالشتم وب :وقوله) 

 ،علأن ذلك في مقابلة الاستمتا  ؛أي النشوز الذي تسقط به النفقة ونحوها ،للناس فليست ناشزة

    :هي مخالفة لقوله تعالى ،نعم ،وهي ممكنة منه
    

 (2)،  .كما ذكرناه فلذلك استحقت التأديب 

 :فقال ،التردد المذكور حكاه الإمام عن الأصحاب ،إلى آخره(  وهل له أن يؤدبها :وقوله )

كما أنه في منعها حق   ،اء التمكين من موجبات التعزير كالأجنبيةهي فيما تأتي به ور  :قائلون"

هي وإن كانت ممكنة  :وقال قائلون ،يتعلق بحقوق الزوجية كالأجنبيةلا الزوج من مال أو غيره مما 

ولسنا ننكر تعلقه بما يوجب  ،ويكدر الاستمتاع ،لكن هذا ينكد المعاشرة ،ما وجب عليها

وللخلاف التفات على أنه هل تجبر  :قلت ،(3)"لخاصة في النكاحاستصلاح الزوجة في الحقوق ا

والحنفية  ؟وشرب الذمية الخمر ؟الزوجة على ما يكمل به الاستمتاع من كل ما له رائحة كريهة

كما ذكره عند الكلام في المانع   ؟وتقليم الأظفار ونحو ذلك أم لا ؟النبيذ بحيث لا يسكر به

ولا ينغصه كذلك تعاطيها  ،ولكن تكمله ،مور لا مننع الاستمتاعلأن هذه الأ ؛وهو الكفر ،الرابع

 ،لو كان سبها وشتمها إياه في حالة الجماع ،نعم ،شتمه وسبه عند إرادة الجماع مع منكينها منه

يلتفت على أن منكينها من الجماع فقط دون ما عداه  ،ففي إلحاقه بما يوجه في حالة الجماع نظر

لأن ذلك  ؛بسبها له عند إرادة الجماع التحقفإن جعلناها به ناشزة  ؟هل تجعل به ناشزة أم لا

وبالجملة فالذي يقوى في النفس أن  ،ينفره عن الاستمتاع بمشاهدتها وسماع كلامها وإلا فلا

                                                 

 في )أ( ميل، والصواب ما أثبت. (1)
 (.228) ، الآيةسورة البقرة( 2)
 (.13/279نهاية المطلب ) (3)
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يلتفت  ؟أم لا أن ذلك هل يجعل نشوزا   ،على حالة إرادته الجماع السب والشتم لو كان مقصورا  

فإنه يظهر أن يقال إذا قلنا أن له إجبارها  ؟ما يكمل به الاستمتاع أم لاعلى أنه هل يجبرها على 

برها وم  تتعاطى هي ذلك يجفلم  ،على ما يكمل به الاستمتاع كغسل الجنابة والاستحداد ونحوهما

لو م  يفعل ذلك وم   ،نعم ،تكون ناشزة فلا تستحق النفقة ونحوها اأنه ،وانكف بسببه عن الجماع

مما  وم  أر شيئا   ،استحقاقها النفقة ونحوها نظر واحتمال (1)/ففي ،لكنه وطئها معهيجبرها عليه 

وقد يقال  ،فأردت تحريكه لينظر من هو أهل لذلك ،ولكنه شيء وقع في النفس ،أبديته منقولا  

به الذي يتعاطى ذلك  فليس المعني ،إذا قلنا أن للزوج إجبارها على ما يكمل به الاستمتاع

ن ذلك ويجاب بأ ،وحينئذ فلا يكون لما نحن فيه التفات على ذلك ،رفعها إلى الحاكمبل ي ،بنفسه

هل  ،إذ حقيقة الخلاف في ذلك يرجع إلى ما يكمل به الشيء ،خلاف الظاهر من كلامهم

ولا نزاع في  ؟يتوقف ذلك الشيء عليه مثل الغسل من الحيض وترك السكر أم لا ؟يجعل بمثابتها

وإذا كان  ،لأن امتناعها من ذلك نشوز ؛ى الغسل من الحيض وترك السكرأنه يجبرها بنفسه عل

أنتج أن الأظهر  ،والأظهر فيه الإجبار ،لما ذكرناه التفات على الخلاف فيما يكمل به الاستمتاع

وقد  ،عنه في المستقبل فيكمل به استمتاعه ،(2)[...] ،أن للزوج الضرب عند الشتم ونحوه بنفسه

ولكم عليهن أن لا يوطئن  :اري ومسلم عن جابر في خطبة الحج في النساءجاء في صحيح البخ

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن  ،غير مبرح فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا   ،تكرهونه فرشكم أحدا  

 وإطلاقه جواز ضرب الزوج لزوجته إذا وطأت فرشه أحدا   ،فدل على الخبر بظاهره ،(3)بالمعروف

لأن ذلك ليس بنشوز والمراد والله أعلم  ؛ع ذلك النفقة والكسوة بالمعروفوإن لها م ،يكرهه الزوج
                                                 

 (.271اية لوحة )ب/نه( 1)
 .ولعل الكلمة هي: الامتناعبياض في النسختين )أ( و)ج(، ( 2)
 سبق تخريجه. (3)
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وإنما كان ذلك يستحق  ،ولذلك قيده بقوله تكرهونه ،بإيطاء الفرش الإذن في الدخول إلى المنزل

جاء في صحيح البخاري في باب كراهية  ،لأنها راعية من جهة الشرع على بيت زوجها ؛التأديب

كلكم راع   :عن عبد الله وهو ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ،التطاول على الرقيق

والرجل راع على أهل بيته  ،فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ،مسئول عن رعيتهف

والعبد راع على مال  ،والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ،وهو مسئول عنهم

إذا دلت السنة على أن و   ،(1)ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ،سيده وهو مسئول عنه

فيما لا يتعلق بالنكاح إلا من جهة  ،لما فيه من الافتيات عليه ؛له الضرب إذا أوطأت فرشه

فعند الافتيات عليه فيما له تعلق  ،وهي تخيل ريبة تلحقه إن كان الداخل غير محرم لها ،بعيدة

 ،وسأذكر من كلام الشافعي في الأم في الفصل ما يدل عليه أيضا   ،أولىظاهر بالنكاح من طريق 

إذ فيه عن عمرو بن  ،وقد رأيت في كتاب الترمذي ما يفهم أن المراد بإيطاء الفرش غير ما ذكر

فحمد الله وأثنى عليه وذكر  ،أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الأحوص

ليس منلكون منهن شيئا غير  ،فإنما هن عوان عندكم توصوا بالنساء خيرا  ألا واس :فقال ،ووعظ

 ،غير مبرح فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا   ،مبينة   ذلك إلا أن يأتين بفاحشة  

فأما  ،ولنسائكم عليكم حقا   ألا إن لكم على نسائكم حقا   ،فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا  

 ، ألافلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون حقكم على نسائكم

 ،(1)قال هذا حديث حسن صحيح ،في كسوتهن وطعامهن (2)/وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن

                                                 

 2554، برقم أو أمتي عبدي :أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله( 1)
 .201ص 

 (.272نهاية لوحة )أ/( 2)
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ويليه الفراش الذي هو محل الفاحشة وإن م   ،لأن صدره في الفاحشة المبينة ؛وهذا الخبر فيه ترقي

 ،وفي الخبر دلالة على جواز ضرب الرجل لزوجته إذا زنت ،الأمورويليه المنزل وهو أول  ،يوجد

والخبر مطلق فدل على أنه لأجل  ،لأنه إذا كانت محصنة فواجبها الرجم (2)]حد؛[ وليس ذلك

لكني م  أر من أصحابنا رحمهم الله من قال  ،حياتها على محل حقه كما دل عليه الخبر الآخر

 .بذلك والله أعلم

وهو كل ما يتعلق بالتمكين كالكسوة  ،أي ونحوها(  سقوط النفقة :م النشوزثم حك :وقوله )

 :اشتمل على أمرين ،وتسليط الزوج على ضربها إلى آخره ،والسكنى والقسم وآلة التنظف وغيرها

 ؛لأنه محله ؛والكلام عليه مستوفى في كتاب النفقات ،أحدهما سقوط النفقة ونحوها مما ذكرناه

 ،وهذا الموضع محل الكلام فيه ،التسليط على الضرب وغيره :والثاني ،إليه ولذلك أخره المصنف

   :وقد اختلف في معنى قوله تعالى ،والأصل فيه الآية ،وفيه ذكره الشافعي
    
 (3)، كما في قوله تعالى  ،قاله ابن عباس ،قيل معناه تعلمون نشوزهنف:   

       
 (4)، والمعنى تخافون عصيانهن وتقاعدهن عما أوجبه  ،وقيل الخوف فيها على بابه

 :إذ في الأم ،وكلا الأمرين ذكره الشافعي ،الله عليهن من طاعة الأزواج فيما وجب لهم عليهن

                                                                                                                                            

،  1766ص  1163ا جاء في حق المرأة على زوجها، برقم أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب م( 1)
 كما رواه ابن ماجه.

 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: حسن.
 (.3/467انظر: سنن الترمذي )

 سقط من )أ( والصواب ما أثبت. (2)
 (.34) ، الآيةسورة النساء (3)
 (.182) ، الآيةسورة البقرة (4)
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   : وأشبه ما سمعت والله أعلم في قوله تعالى"

    ، أن لخوف النشوز دلائل، 

بقول أو فعل فاهجروهن في  فإن لججن فأظهرن نشوزا   ،لأن العظة مباحة ؛فإذا كانت فعظوهن

وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو  ،فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن ،المضاجع

فإذا نشزن فبان  ،ل أو هما قال ويحتمل في تخافون نشوزهنولا ضرب إلا بقول أو فع ،منهي عنه

والخطاب بذلك موجه  ،(1)"والضرب ةكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجر فالنشوز 

    :لقوله تعالى ؛إلى الأزواج

 (2)، لأجل قوله  ؛وفي الآية التفات من الغيبة للحضور

     :تعالى

   وهو في قوله تعالى ،ما نحن فيهآخر إلى:  
     

   (3)، وأشار الشافعي رحمه  ،بالعكس من ذلك

ن النهي عن ضرب الله في الأم إلى تردد في أنها ناسخة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم م

فأتاه  ،لا تضربوا إماء الله :فإنه روى بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (4)؟النساء أم لا

فأطاف بآل  ،فأذن في ضربهن ،يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن :عمر بن الخطاب فقال

م لقد أطاف الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ،محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن

                                                 

 (.5/194الأم ) (1)
 (.34) ، الآيةسورة النساء (2)
 (.22) ، الآيةسورة يونس (3)
 (.5/194انظر: الأم ) (4)
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 ،(1)كذا ذكره البيهقي  ،بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم

كان   :قال ،قال ابن داود وفي رواية عن عمر ،وقد رأيت في مواضع من الأم فلا تجدون بالفاء

ختلط نساؤنا فلما هاجرنا وا ،ونساء الأنصار يملكون رجالهم ،رجال قريش يملكون نسائهم

ئر ذ :وقلت (3)/(2)فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،بنسائهم تلقفن يأخذن من أخلاقهن

وهذا الكلام من عمر ذكره البخاري عنه في باب الغرفة  :قلت ،النساء على أزواجهن الحديث

قدمنا  فلما ،وكنا معشر قريش نغلب النساء :إذ فيه ،بل في خبر آخر ،العلية لا في هذا الخبر

 ،فطفقن نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار ،على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم

فقالت وم  تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج  ،فأنكرت أن تراجعني ،فصحت على امرأتي فراجعتني

كان و  ،وساق الخبر ،(4)النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل

ورواية ابن داود قال قال رسول الله صلى الله عليه  ،هذا القول من عمر للنبي صلى الله عليه وسلم

النساء على  نئر ذفقال  ،وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ون فأطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشك ،فرخص في ضربهن ،أزواجهن
                                                 

 أخرجه الشافعي في الأم وفي المسند، كما أخرجه أبو داود والبيهقي وابن ماجه والدرامي وغيرهم. (1)
 قال ابن حجر: صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني: إسناده صحيح.

(، التلخيص الحبير في 10/290(، معرفة السنن والآثار )1/327(، مسند الشافعي )6/145انظر: الأم )
 (.6/363(، صحيح أبي داود )3/430تخريج أحاديث الرافعي الكبير )

 ،وكنا معشر قريش نغلب النساء م  أقف على تخريجه بهذا اللفظ، ولكن ورد في صحيح البخاري بلفظ: "(2)
 ."فطفقن نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار ،م قوم تغلبهم نساؤهمفلما قدمنا على الأنصار إذا ه

 العلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، برقمو ، باب الغرفة صحيح البخاري: كتاب المظام انظر: 
 .194ص 2468

 (.272نهاية لوحة )ب/( 3)
وغير المشرفة في السطوح وغيرها، برقم أخرجه البخاري في كتاب المظام ، باب الغرفة والعلية المشرفة  (4)

 .194ص 2468
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن  ،أزواجهن

وقد صرح به الشافعي في الجزء  ،وهذه الرواية تبين معنى الرواية الأولى ،(1)ليس أولئك بخياركم

 وأخبر أن الخيار ترك الضرب إذا م  يكن لله ،فجعل لهم الضرب وجعل لهم العفو" :السادس فقال

فنهى النبي " :لكنه قال في موضع آخر من الأم بعد ذكر الخبر ،(2)"عليها حد على الوالي أخذه

وقوله لن يضرب خياركم يشبه أن  ،صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء ثم أذن في ضربهن

لهم الضرب  بأن يكون مباحا   ،يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهي وإذن فيه

قال ويحتمل أن يكون قبل نزول  ،لقوله لن يضرب خياركم ؛واختار لهم أن لا يضربوا ،الخوففي 

 ،ولأجل هذا اختلف أصحابنا في ذلك ،(3)"ثم أذن لهم بعد نزول الآية بضربهن ،الآية بضربهن

 ،قال ابن داود فمنهم من قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضرب بعد أن نهى عنه

ثم استحب النبي صلى الله عليه وسلم ترك  ،لنهيه الآية موافقة لإذنه فيكون إذنه ناسخا  ووردت 

ومنهم من قال بل منع النبي صلى الله عليه وسلم من  ،فحث عليه بقوله أولئك خياركم ،الضرب

وهذا الاختلاف مبني  ،وأمره صلى الله عليه وسلم موافق لها ،فجاءت الآية بالإباحة ،الضرب

فجعل إذنه ناسخا لنهيه والآية  ،فمن منعه قال بالتأويل الأول ،از نسخ السنة بالكتابعلى جو 

والخلاف في جواز نسخ الكتاب بالسنة أثبته  ،ومن جوزه قال بالتأويل الثاني ،موافقة للإذن

فإن احتماله الأخير كالمصرح به ولكن المشهور  ،القاضي قولين ولعله من نصه هاهنا أخذ ذلك

والآخر يعزى لابن سريج على أن كلام الشافعي في الاحتمال الأول لا يوافق ما  ،المنع من مذهبه

السلام نهى عن الضرب عند الصلاة و  بل الذي فهمته منه أنه عليه ،ذكرناه عن بعض الأصحاب

                                                 

 تقدم تخريجه. (1)
 (.5/113الأم ) (2)
 (.5/194الأم ) (3)
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حيث قال له عمر  ،ثم بين نهي تنزهكما تقدم نهى   الخوففسرنا به  ،خوف النشوز على أي وجه

إذ قال في  ،ختارها الأجل ما ذكره الشافعي وهو م ؛ثم بين أن الترك أحب إليه ،ازما قال الجو 

 ،وفي قوله لن يضرب خياركم دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن" :الأم تلو ذلك

حب للرجل أن لا يضرب امرأته نف ،الله عليه وسلم (1)/ونختار له ذلك ما اختار رسول الله صلى

وقد جاء في  ،وهذا ما قدمت الوعد به ،انتهى ،(2)"ا عليه وما أشبه ذلكفي انبساط لسانه

واستوصوا  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء حديث :الصحيحين عن أبي هريرة قال

وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه   ،فإن المرأة خلقت من ضلع ،بالنساء خيرا  

أن المرأة خلقت  :م عنهوفي رواية لمسل ،(3)استوصوا بالنساء خيرا  ف ،عوجكسرته وإن تركته م  يزل أ

وإن ذهبت  ،فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ،ستقيم لك على طريقةتمن ضلع لن 

أكمل  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :وعنه قال ،(4)تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها

 ،قال هذا حديث حسن صحيح ،(5)وخياركم خياركم لنسائهم أحسنهم خلقا   المؤمنين إيمانا  

أن ما  :أحدها :اختلف أصحابنا  في ترتيب الخبرين مع الآية على ثلاثة أوجه" :والماوردي قال

وما ورد به الخبر من النهي عن الضرب  ،وارد في النشوزفجاءت به الآية والخبر من إباحة الضرب 

وعلى هذا لا نسخ  ،ونهى عنه عند فقد سببه ،وجود سببهفأباح الضرب مع  ،ففي غير النشوز
                                                 

 (.273نهاية لوحة )أ/( 1)
 (.5/194الأم ) (2)
، وأخرجه مسلم في  448ص  5186أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، برقم  (3)

 . 926ص  1467ساء، برقم كتاب الرضاع، باب الوصية بالن
 . 926ص  1466أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم  (4)
 أخرجه الترمذي والبيهقي وابن حبان وغيرهم. (5)

 قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح.
 (.1/573(، السلسلة الصحيحة )3/466انظر: سنن الترمذي )
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 :والثالث والثاني: ما قلت أن كلام الشافعي يفهمه وعليه أيضا  لا نسخ ولا منسوخ، ،ولا منسوخ

وبالوجه الآخر يكمل أربعة  ،(1)"خبر نسخ النهي بإذنه صلى الله عليه وسلم فيه والآية موافقة له

اجترأن ونشزن  :ومعنى قول عمر رضي الله عنه ذئر النساء ،ة والسنةأوجه في كيفية الجمع بين الآي

إن له تأويلين " :وقال الماوردي ،للرجال :أي ،(2)"اجترأن وأظهرن العصيان لهم" :وعبارة الأزهري

 :وفي حواشي السنن أن بعضهم قال ،(3)"ةباء والاستطاذوالثاني أنه الب ة،ر شر والأبطأحدهما أنه ال

والراء  ،وهو بالذال المعجمة والياء آخر الحروف ،(4)"اظ على خصمه المستعد للشرالذائر المغت"

وهي لغة  (5)قال الشيخ زكي الدين ،أبي داودوقد جاء في رواية بالنون كما ذكرنا عن  ،المهملة

ومعنى قوله  ،وجاء بغير نون وهي اللغة الغالبة ،جاءت في الكتاب الكريم والسنة وشعر العرب

والسبعون في لفظه  ،أي بحجر نسائه وأهل بيته ،عليه وسلم لقد طاف الليلة بآل محمدصلى الله 

ويجوز أن يكون عبر بها عن الشيء  ،صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون على وجه الحقيقة

     :قال الله تعالى ،الكثير

   (6) ،وراوية  ،الكثير قيل والمراد بالذرع

أنه  وفي تعليق القاضي ،م بأنهم الخياروقد بين الشافعي من المشار إليه ،أبي داود تشهد لذلك

قال البغوي  ،وهذا الخبر رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب ،أشار بهم إلى الذين ضربوا نساءهم

ال لا يعرف لإياس والبخاري ذكر الحديث في تاريخه وق ،ولا أعلمه روى غير هذا الحديث

                                                 

 (.9/600الحاوي ) (1)
 (.1/323الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ) (2)
 (.9/599الحاوي ) (3)
 (.9/187شرح السنة للبغوي ) (4)
 م  أجد ترجمته رغم بحثي. (5)
 (.32) ، الآيةسورة الحاقة (6)
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وقال ابن أبي حاتم إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب الدوسي مدني له صحبة سمعت أبي  ،صحبة

  .وأبا زرعة يقولان ذلك

أشار  ،إلى آخره(  فمنهم من حمل على الجمع ومنهم من حمل على الترتيب :وقول المصنف) 
    :به إلى أن الواو في قوله تعالى

  (1) على بابها، 
بل تكون للترتيب بحسب الأحوال بواسطة تقدير كما قاله  ،على بابها (2)/فتكون للجمع وليست

      :في قوله تعالىو  هاالشافعي في
    

    (3)،  والاختلاف المذكور
 ،وهو مأخوذ مما أسلفناه من كلام الشافعي في تفسير خوف النشوز ،حكاه الإمام عن العراقيين

وهو  ،على أن المراد بخوف النشوز في الآية مجاز لكنك إذا تأملت كلام الشافعي وجدته مبينا  
لى الثاني تكون وع ،فعلى الأول تكون للجمع ،العلم كما حكيناه عن ابن عباس أو حقيقة

لأن المجاز  ؛وجعله في الخوف أولى ،فإذا لا بد من ركوب مجاز إما في الخوف أو في الواو ،للترتيب
وقضية ذلك أن يكون  ،وهو يدخل الأفعال ،فيه خلاف مشهور ؟هل يدخل الحروف أم لا

د والشامل لكن الذي رجحه الشيخ أبو حام ،(4)وقد صرح به صاحب المهذب ،الراجح الجمع
وقد  ،الآخر على سبيل الاحتمال ىوأبد ،لأجل أن الشافعي صدر به كلامه ؛وأتباعه الترتيب

 ،إن أصحابنا اختلفوا في كيفية الجمع" :قال ،حكاه الماوردي عن نص الشافعي في القديم لكونه
فإذا أبدت النشوز ضربها وكذلك إذا  ،فالبصريون قالوا إنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها

                                                 

 (.34) ، الآيةسورة النساء (1)
 (.273نهاية لوحة )ب/( 2)
 (.33) ، الآيةسورة المائدة (3)
 (.2/69)انظر: المهذب  (4)
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ا بهفإذا أبدت النشوز هجرها وضر  ،والبغداديون قالوا إذا خاف نشوزها وعظها ،ت عليهأقام
 واحدا   ومن ذلك يخرج عند نشوزها أن له أن يعظها وجها   :قال ،(1)"وكذلك إذا أقامت عليه

وهل له أن  ،واحدا   وعند ابتداء النشوز يعظها ويهجرها وجها   ،وجهان ؟وهل له أن يهجرها
قلت الذي نص  ،(2)وله عند مقامها على النشوز أن يعظها ويهجرها ويضربها ،وجهان ؟يضربها

لا يجوز " :إذ قال في الأم ،عليه الشافعي من الوجهين في حالة خوف النشوز فقط تحريم الهجران
وقد حكى الحناطي عند وجود  ،(3)ها"بغير بيان نشوز  لأحد أن يضرب ولا يهجر مضجعا  

 .بين الثلاثة ولا يجمع بينهاأنه يتخير  :النشوز قولا  
قد عرفت أن مذهب الشافعي في الجديد ترتيب الأمور الثلاثة  ،إلى آخره(  والصحيح :وقوله )

مثل إن كانت  ،والوعظ عند ظهور أمارات النشوز ،في الآية على ترتيب أحوال المرأة مع الزوج
لا بل تلقاه  ء،بي دعوته ولافصارت لا تل ،عادتها أن تلبي دعوته وتسرع إجابته وتظهر كرامته

وإنما ساغ له الوعظ وإن احتمل أن لا يكون  ،لكنها مطيعة له في الفراش ،معبسة وتأتيه متكرهة
أي بلا سبب فكيف عند تخيل  ،لأن الوعظ كما قال الشافعي مباح ؛ذلك مقدمة النشوز

ع عليه إذا دعاها مثل إن صارت منتن ،والهجران في المضجع يكون عند ابتداء النشوز) ،السبب
الهجران في المضجع في هذه  (4)(وإنما ساغ له ،لا عن جهة الدلال ثم لا تدوم على ذلك امتناعا  
لأن  ؛وقد بات عندها ،وإن كان لا يسوغ له ذلك لولا نشوزها إذا كان في عصمته غيرها ،الحالة

إن الله  :الله عليه وسلمعن المغيرة عن النبي صلى  ،فإنه جاء في صحيح البخاري ،هذا منها محرم

                                                 

 (.9/597الحاوي ) (1)
 (.9/598انظر: الحاوي ) (2)
 (.5/194الأم ) (3)
 سقط من )ج(. (4)
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أي منع ما يجب من الحقوق وأخذ ما  ،(1)حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات
إذا باتت المرأة  (2)/:وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لا يحل

بد الله بن عمر عن النبي وروى النسائي عن ع ،(3)هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح
لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني  :صلى الله عليه وسلم قال

فإن  ،محرما   أباح مقابلتها بما لولاه لكان أيضا   فلما كان هذا الفعل منها محرما   ،انتهى ،(4)عنه
قد عبر به عن الفراش في قوله عليه السلام بل ، ع يعبر به عن المنزل التي هي فيهالهجر في المضج

 ،وإنما يكون ذلك عقوبة في حقها ،ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه كما قدمناه
إذ لو  ،أو لا عند ضرتها لكن في نوبتها عن منزلها،لأجل نشوزها وبات  ؛إذا كان لها ضرة فتركها

وليس ذلك من العقوبات  ،و له من غير نشوزم  يكن في هجره له إلا فعل ما ه ،م  يكن كذلك
بخلاف الهجران في  ،إلا رجوعها إلى الطاعة وهذا الهجر ليس له عائل ،في شيء والله أعلم

قال الشافعي في  ،فإنه لا يتجاوز به ثلاثة أيام به، (5)]تنزجر[الكلام إذا رأى الزوج تعاطيه لعلها 
لأن الله  ؛ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا   ،وزويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النش" :الأم

ونهى رسول الله صلى الله  ،كلام  ةوالهجرة في المضجع بغير هجر  ،تعالى إنما أباح الهجر في المضجع

                                                 

أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال،  (1)
 .188ص 2408برقم 

 (.274نهاية لوحة )أ/( 2)
، وأخرجه مسلم في  262ص  3237ق، باب ذكر الملائكة، برقم أخرجه البخاري في كتاب بدء الخل (3)

 . 919ص  1436كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، برقم 
ص  9135، برقم شكر المرأة لزوجها، باب عشرة النساءأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب  (4)

الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال  قال، كما أخرجه الطبراني والحاكم والبيهقي والبزار، 354
 صحيح. الألباني:

 (.1/288(، السلسلة الصحيحة )17/282انظر: جامع الأحاديث )
 (.تتخذويقابلها في المخطوطة كلمة ) ،( الكلمة مضافة من الباحث5)
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إن الشافعي " :ولأجل هذا النص قال الماوردي ،(1)"عليه وسلم أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا  
فكأنه يرى أن الآية وإن م  تتضمنه فهو من  :قال ،م لا أرى به بأسا  إن الامتناع عن الكلا :قال

أن في ضمن " :وحكى الرافعي عن حلية الروياني ،(2)"لكنه لا يزيد فيه على ثلاثة أيام ،الزواجر
وهذا " :قال الرافعي ،وهذا مخالف لما قاله الماوردي ،(3)"هجرانها في المضجع الامتناع عن الكلام

قلت وهذا  ،(4)"وإن أراد الامتناع المطلق فهو غريب ،متناع في تلك الحالة فهو قريبإن أراد به الا
وفي تلك الحالة إذ  ،ولذلك استقرت الهجرة في الكلام ،منه يشير إلى أن المراد بالمضاجع الفراش

قوله فهو قريب والله ه لأنه موضع الاضجاع م  يحسن مع ؛لو كان يعتقد أنها المساكن نفسها
إذا رأى الزوج استصلاحها في مهاجرتها " :في الهجران في الكلام فقال وقد أبدا الإمام نظرا   ،أعلم

والذي نهى رسول الله صلى الله  ،وهو أهون من الضرب ،فلست أرى ذلك ممنوعا   ،في المنطق
وهذا مخالف لنص  ،(5)"عليه وسلم عنه إنما هو تهاجر الأخوين من غير سبب يقتضيه الشرع

ونص  ،لأنها محل نهي الشرع عنه ؛إذ هو يقتضي جواز هجرها أكثر من ثلاثة أيام ،الشافعي
أنه فيما علق عن الإمام وجهان في أن " :وفي كلام الرافعي ،الشافعي مصرح بعدم مجاوزة الثلاث

 إذا كلم ،نعم ء ،داتباأنه لا يحرم الامتناع من الكلام وأنه قال والذي عنده  ،ذلك محرم أو مكروه
أن  ،والجواب عنه قال الرافعي ولمن ذهب إلى التحريم ،وهو بمثابة ابتداء السلام ،ه أن يجيبفعلي

وبالجملة فإذا م  ينجع فيها الهجران  ،(6)"يقول الامتناع عن الكلام لا يحرم إلا إذا قصد به الهجران
دفع نشوزها  وعلى هذا القول يكون قد راعينا في ،في المضجع ولا في الكلام فله الضرب اتفاقا  

                                                 

 (.5/194الأم ) (1)
 (.9/598الحاوي ) (2)
 (.8/386العزيز ) (3)
 (.8/386العزيز ) (4)
 (.13/279نهاية المطلب ) (5)
 (.387-8/386العزيز ) (6)
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ة ]في ويجوز أن يقال ليس ضرب الناشز " :قال الإمام ،الصائل (1)/من التدريج كما راعيناه في دفع
لأنه  ؛قلت وهذا فيه نظر ،(3)"في معنى إصلاحها في مستقبل الزمان (2)معنى الدفع، وإنما هو[

د إلى النشوز في من أن تعو  حذرا   ،يقتضي أن يجوز له الهجران والضرب بعد العود إلى الطاعة
  :لأجل قوله تعالى ؛ولا سبيل على ذلك ،تأديب الصبي عند فعل ما يستحق التأديب

    
   (4)، وإذا عرفت أن هذا هو  ،والله أعلم

إذا كان " :إنه قالف ،وهو فيه آخذ بكلام الإمام ،انتقلنا بعده على ما صححه المصنف ،الجديد
نقول ، كانت تنزجر في كل نوبة من النشوزفإذا   ،الاستصلاح في مستقبل الزمان بمعنى الضر 

الهجر فيقتصر  وأنشزت وظن الزوج أن الوعظ يصلحها فلا يمتنع أن يقال إذا  ،د ذلكتعاتفقد 
هذا هو الحق و  ،لتصل له في المستقبل ؛فيضربها ،فسد حقه منهاسيوإن ظن أنها ستمرن و  ،عليه

ف باختلاف وهو يختل ،ثم المتبع في ذلك الظن ،ابنه (5)ب ]الأب[وعليه يجري تأدي ،لا غير
ولا يجوز الإقدام على الضرب من غير ظن في  ،طلب في ذلك يقينا  نالأحوال والأشخاص ولا 

زوج فليس لل ،بالضرب المبرحإلا وإن أبت المرأة ومنادت وكانت لا تنكف  ،الاستصلاح يحصل به
فإذا ظن أنها لا تصلح  ،فإن الغرض إصلاحها ؛وينتهي إلى حالة توقع الخوف عليها ،أن يبرح بها

 .والله أعلم ،(6)"وهو غير مسوغ ،يكون حنقا   ،فضربها
قد  ،بخلاف الولي إلى آخره الأمر جار به،أي في حالة ظن (  والأولى ترك الضرب :وقوله )

وخالف الولي في  ،الأم استحباب ترك الضرب للزوج بدليلهحكينا عن نص الشافعي رحمه الله في 

                                                 

 (.274نهاية لوحة )ب/( 1)
 وهو موافق لما في النهاية.والمعنى لا يستقيم إلا به، سقط من )أ( و )ج(، ( 2)
 (.13/277نهاية المطلب ) (3)
 (.34) ، الآيةسورة النساء (4)
 لما في النهاية.في )أ( و )ج( الولي، والصواب ما أثبت، وهو موافق ( 5)
 (.278-13/277نهاية المطلب ) (6)
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وقد قال صلى الله عليه وسلم واضربوهن على تركها  ؟وكيف لا ،لأجل ما ذكره من الفارق ؛ذلك
م  يطرد فيما أظنه عند امتناع الصبي من  ،نعم ،بل ظاهر هذا الأمر الوجوب وقد قيل به ،(1)لعشر

لأنه مأمور في حقه بفعل ما  ؛فلو قيل به م  يبعد ، الصلاة ونحوهافي غير فعل ما أمر به الولي أدبا  
به يعرض نفسه  هوكان الصارف لهم عن إيجاب ذلك عليه أن ،فيه مصلحة الصبي وذلك مصلحته

 . يجب عليه فعل ما يتوقع منه ذلكوالولي لا ،لحظ الضمان لو أثر ذلك تلفا  
يفهم أن ضرب الولي ليس  (  مة العاقبةبشرط سلا ولذلك كان ضرب الزوج مقيداا  :وقوله )

يتجه  ،نعم ،وهذا الإفهام لا يوجد في كلام الإمام ،وهو كذلك كما ستعرفه في موضعه ،كذلك
 ،قول بأنه يجب على الولي كما في ترك الصلاة على رأينأن يقال ضرب الولي للصبي إن كان 
ب على الصبي يجسما عليم لوجوب ذلك عليه بسبب ت ه؛فلا ينبغي أن يجب على الولي ضمان

إنه لا يجب عليه ضمان الصبي إذا أتلف أو  ،بل قد قال الأصحاب لأجل هذه العلة ،بعد بلوغه
على الولي فعله في حال صغره  وإن م  يكن الختان واجبا   ،بعضه بسبب الختان في الوقت المعتدل

 ،جوبه على الصبي بعد البلوغلتوقع و  ؛فإذا كنا لا نضمنه بفعل ما م  يجب عليه ،كما هو المشهور
ولأنه إذا وجب  ؛وقد قلنا بوجوب الضرب على الولي أولى وأحرى ،فعدم الضمان إذا وجد ذلك

وخالف ضرب الإمام في التعزير حيث  ،(2)/على الولي شابه الضرب في الحد لا يضمنه الإمام
يعزر بغير الضرب إذا أفضى إلى تلف من حيث إن الإمام كان يمكنه أن  ،يجب الضمان بسببه

ولا كذلك الولي على قول وجوب الضرب عليه ليس له طريق  ،من التوبيخ والحبس وغير ذلك
لأنه لا طريق له  ؛ولمثل ذلك قلنا إذا ضرب الرائض الدابة على العادة فتلفت لا ضمان ،سواه

 .والله أعلم ،لإصلاحها غير ذلك

                                                 

 م  أقف على تخريجه. (1)
 .(276برقم )أ/ (، وهذه اللوحة مكررة275نهاية لوحة )أ/( 2)
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 ،هو مما لا خلاف فيه عندنا(  ضمانفلو أفضى إلى فساد عضو أو روح فعليه ال :وقوله )
فإذا حصل التلف تبين أنه غير المأذون  ،لأن المأمور به ضرب التأديب ؛وكذلك لو أفسد منفعة

لو زال فقد يوجب في مثل  ،نعم ،ولو حصل منه شين في البدن ودام ضمنه :قال الإمام ،فيه
 ،(1)نه لا يجب على الزوج شيءلأ ؛هنا القطعوالوجه ها ،على وجه بعيد ذلك على الجاني شيئا  

ولا  ولا يبلغ في الضرب حدا  " :فقال ،وقد بين الشافعي في الأم مجال الضرب من البدن وصفته
واختلف الأصحاب في الحد  ،(3)"ويتوقى فيه الوجه ولا مزمنا  " :زاد الماوردي ،(2)"يكون مدميا  

والمبرح " :قال الماوردي ،ه من الصفاتوبينوا ما أراد ،الذي أراده كما هو مبين في باب التعزيرات
واستدل الأصحاب  ،(4)"والمزمن الذي يعطل أحد أعضائها ،والمدمي الذي ينهر الدم ،القاتل

وعلة توقي الوجه ما رواه النسائي بسنده عن معاوية  ،على كون الضرب غير مبرح بالخبر السالف
قال حرثك أنى شئت غير أن  ؟ما ندع قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها أم ،بن حيدة

ولا تهجرها إلا في بيتها   ،وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا كسيت ،لا تقبح الوجه ولا تضرب
وقد قيل إن النهي عن الضرب في  ،(5)عضكم إلى بعض إلا بما أحل عليهاوقد أفضى ب ؟كيف
جل هذا قلنا لا يوالي الضرب ولأ ،والمقصود كما ذكرنا التأديب لا القتل ،لأن فيه مقاتل ؛الوجه

والوعظ أن يخوفها بالله تعالى ومن  ،والهجران في المضجع قد بينا المراد به ،على موضع واحد

                                                 

 (.13/278انظر: نهاية المطلب ) (1)
 (.5/194الأم ) (2)
 (.9/598الحاوي ) (3)
 (.599-9/597الحاوي ) (4)
 9180، برقم إيجاب نفقة المرأة وكسوتها، باب عشرة النساءكتاب أخرجه النسائي في السنن الكبرى،   (5)

، قال الحاكم: صحيح الإسناد ، وقال وابن ماجه والبيهقي ، كما أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم375ص 
 صحيح. إسناده حسن الألباني:
 (.6/360) صحيح أبي داود(، 2/429تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج )انظر: 
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وتخويفها من  ،اتقي الله واخشي سخطه واحذري عقابه :(1)(أن يقول)فتخويفها بالله  ،نفسه
 ،ح لي ضربك وأسقط حقكإن منعتيه أبا ،نفسه أن يقول إن الله تعالى قد أوجب لي عليك حقا  

 .فلا تضري نفسك بإقامتك على نشوزك
أي  (  إذا منعته غير ذلك من الاستمتاعات ،وله أن يضربها وإن مكنت من الجماع :وقوله )

لأن ذلك حقه فكان له الضرب عليه   ؛كالقبلة والمضاجعة معه في الفراش والضم إليه ونحو ذلك

ين أن تكون متأكدة أو غير على وفاء الحقوق الشرعية ب إذ لا فرق في الحث ؛كما في ترك الجماع

 .متأكدة

التردد للإمام فإنه لما ذكر  ،إلى آخره(  فيه تردد ؟وهل تسقط نفقتها مع الوقاع :وقوله )
وأقرب أصل إلى ذلك ما ذكرناه في الأمة يسلمها سيدها  ،هذا نوع من النشوز" :قال ،المسألة

وهذا لا يسوغ  ،لكن مع ذلك سائغ للسيد ،ها النفقة خلافوفي استحقاق ،دون النهار ليلا  
على ما يحاوله  ولكنها مجبرة ،ففي استحقاق النفقة تردد ،لأنها ممكنة من المقصود ؛(2)[للحرة]

إذا طلب منها الاستمتاع فيما لا  (4)/يعني فأما ،(3)"الزوج منها إذا كان لا يكلفها ما لا يسوغ
وقد يتخيل فرق بين الحرة فيما نحن فيه  :قلت ،وطء في الدبرومن ذلك ال ،يسوغ فلا إجبار

في مقابلة ما يستحقه  اوالنفقة عليه ،وهو أن الزوج لا يستحق غير التمكين في الليل ،والأمة
فإنه يستحق  ،ولا كذلك فيما نحن فيه ،وقد وجد بكماله علي رأي من أوجب لها النفقة ،عليها

إن بالمنع أجاب بعض أصحاب " :وقد قال الرافعي ، يسلم لهمع الوطء الاستمتاع بما سواه وم 
بعد أن أثبت التردد في الكتاب وجهين بناء على الأصل المذكور في بعض نسخ ، (5)"الإمام

                                                 

 )ج(.سقط من (1)
 وهو موافق لما في النهاية. ،في )أ( و )ج( للمرأة، والصواب ما أثبت( 2)
 (.13/276نهاية المطلب ) (3)
 .(276برقم )ب/ (، وهذه اللوحة مكررة275نهاية لوحة )ب/( 4)
 (.8/389العزيز ) (5)
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ولا وجه لهذا  ،(1)كما في الأمة إذا أسلمت ليلا    ،أنه يحتمل أن يسقط من النفقة بعضها :الوجيز
لأن التبعيض في مسألة الأمة مأخوذ من تشطير  ؛أصلا له الاحتمال مع جعل تسليم الأمة ليلا  

 والله أعلم. ،وليس للتبعيض ها هنا مأخذ يعتمد ،الزمان
فمن  ،سبب النشوزبوادعى أنه  ،إذا وجد الضرب من الزوج فادعت عليه التعدي فيه :فرع 

لكن  ،ل عدم النشوزلأن الأص ؛وقد يقال إن القول قولها فيه ،م  أر فيه نقلا   ؟القول قوله منهما
وهذا هو الذي يقوى في ظني من جهة  ،يعارضه أن الأصل عدم ظلم الزوج به فيكون القول قوله

وقد روى أبو داود عن عمر ابن  ،والولي يرجع إليه في مثل ذلك ،في ذلك أن الشرع جعله وليا  
والحكمة فيه  ،(2)لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته :الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

م  يرد الوطء في (3)؛ ]ولذلك[أن في إظهار السبب إبداء ما لا يليق بمحاسن الشرع إبداؤه
إن  :وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي سعيد ،الكتاب العزيز ولا في السنة باسمه

وإذا كنا  ،(4)سرها رينشوتفضي إليه ثم  امرأتهشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى أمن 
لأجل إنه يكتم عادة فكيف لا يقبل قول ؛ وقد علق طلاقها عليه ،نقبل قول المرأة إذا ادعت الزنا

وهو يسقط  ،به إلا دفع التعزير يستفيدوهو لا  ؟الرجل في دعوى النشوز في مثل ذلك
الآية وفي في هذه إلا أن الله م  يصرح بالضرب " :وقد رأيت في بعض التفاسير ،بالشبهات

الأزواج دون الأئمة وجعل لهم  لكنه ولى ،ففيه إشعار بمساواة هذه المعصية لتلك المعاصي ،الحدود
وقد  ،انتهى ،(5)"من الله تعالى للأزواج على النساء ائتمانا   ؛القضاة بغير شهود ولا بيناتدون 

والأمين مقبول  ،(6)الله استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذمنوهن بأمانة :قال صلى الله عليه وسلم

                                                 

 (.2/45انظر: الوجيز ) (1)
النسائي ، كما أخرجه 1381ص  2147 ، برقمضرب النساء، باب النكاحأخرجه أبو داود في كتاب  (2)

 .ضعيف، وقال الألباني: ، قال الحاكم: صحيحوالبيهقي وأحمد وابن ماجه في السنن الكبرى
 (.2/222أبي داود ) ضعيف(، 6/516) فيض القديرانظر: 

 سقط من )أ(. (3)
 . 919ص  76أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم أفشاء سر المرأة، برقم  (4)
 (.5/173الجامع لأحكام القرآن ) (5)
 سبق تخريجه.  (6)
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 ،فكان القول قولها في عدمها ،والضرب عند عدم النشوز خيانة ،القول في الأمانة م  نحن فيها
لأجل أن لها ضرة  ؛لتستحق عليه المبيت عندها ؛لو كان قد هجرها في المنزل فادعت ذلك ،نعم

 ،ا فادعى النشوز وأنكرتهنا يظهر أن يكون على الخلاف في النفقة إذا ادعتهافه ،قد قسم لها
وقد قلنا إن  ،ويحتمل أن يفرق بأن الشرع جعل له الهجران عند النشوز ،والمسألة تأتي في موضعها

والحديث الذي  ،ولا كذلك الانفاق ،وهذا ولاية منه عليها ليردها به إلى الطاعة ،ذلك عينه
قال أبو  ،نعم ،لأولىذكرناه عن عمر يدل على أن الحاكم يسأل عن مستند حكمه من طريق ا

 ،تكلم فيه ولا أحدا   ،نسبه وم  أجد أحدا   ،المسيلي (1)/إن في إسناده عبد الرحمن" :داود وغيره
 .(2)"وكتبته لعلي أجد من يعرفه من طريق

فلا سبيل إلا الحيلولة  ،: أن يكون التعدي منه بالضرب وسوء الخلقالحالة الثانية :قال )
وإنما يعول فيه على قولها أو على قرائن أحوال وشهادات  ،حتى يعود إلى حسن المعاشرة

 (4)( مجرد قوله فلا يعول عليه(3)]فأما[ ،كما يستبرأ حال الفاسق إذا أظهر التوبة  ،تدل عليه
     :في الحالة قوله تعالى الأصل

    
  (5)،  ،وإن خافت امرأة خافت من  وتقديرها:الآية

والجمع  ،وللمرأة بعل وبعلة ،ويقال للرجل بعل ،والبعل السيد ،إذ البعل الزوج ،أي زوجها ،بعلها
مثل الخلاف الذي مر في  ،وهو العلم فيه ؟والخوف في الآية هل المراد به حقيقته أو مجازه ،بعولة

     :قوله تعالى
  (6)، وغلط من قال  ،إنه على حقيقته" :(1)وقال القرطبي (7)حكاه ابن القشيري

                                                 

 (.277نهاية لوحة )أ/( 1)
 (.5/525بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ) (2)
 في )أ( و )ج( فإنها، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الوسيط.( 3)
 (.5/306الوسيط ) (4)
 (.128) ، الآيةسورة النساء (5)
 (.34) ية، الآسورة النساء (6)
 (.2/44انظر: تفسير القشيري ) (7)
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قال  ،المعنى وإن امرأة خافت من بعلها دوام النشوز والإعراض (2):وقال الزجاج ،إنه العلم
 نسيأباعد والإعراض أن لا يكلمها ولا والفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز الت :(3)النحاس

 ،وفي عرف أهل الشرع منع الحقوق ،فع كما ذكرناهتر والمشهور أن النشوز لغة ال ،(4)"بها
لأنك قد عرفت ما قيل في سبب  ؛والمراد به في الآية إهمالها بالطلاق ،والإعراض لغة الإهمال

والمصنف استعمل  ،ئرهاحقها من القسم لبعض ضرا المرأةنزولها عند الكلام فيها إذا وهبت 
وهو في الحقيقة  ،لسوء العشرة من الضرب والأذى من غير سبب منها ؛في الظلم هنااه النشوز

   :لأن الله تعالى قال ؛راجع إلى منع الحق
  (5) ،وقال:   

    

                                                                                                                                            

 كبوووار  مووون القووورطبي، الأندلسوووي، الخزرجوووي الانصووواري فووورح بووون بكووور أبي بووون أحمووود بووون أبوووو عبووودالله، محمووود (1)
( بمصور أسويوط، شموالي في) خصويب ابون بمنيوة واستقر الشرق إلى رحل قرطبة، أهل من متعبد، صالح المفسرين،

 هو.671القرآن، توفي سنة: لأحكام امعالج  أهم كتبه: من فيها، وتوفي
 (.8/239(، معجم المؤلفين )5/322انظر: الأعلام للزركلي )

 وأخوذ بالأدب، العلوم أهول مون كوان  النحووي؛ الزجواج سوهل بون السري بن محمد بن إبراهيم إسحاق، أبو (2)
مووون  إليوووه، فنسوووب لأدب،با واشوووتغل تركوووه ثم الزجووواج يخووورط وكوووان تعوووالى، الله رحمهموووا وثعلوووب الموووبرد عووون الأدب

 هو.310توفي سنة: العروض، وكتاب الاشتقاق، القرآن، كتاب معاني مصنفاته:
 .(14/360) النبلاء أعلام ، سير(1/94) انظر: وفيات الأعيان

نحوووي،  بالنحوواس، المعووروف النحوووي، المصووري إسماعيوول بوون يووونس الموورادي بوون محموود بوون أحموود جعفوور، أبووو (3)
الزجوواج،  عوون وأخووذ بغووداد إلى التصووانيف، ارتحوول وصوواحب العربيووة إمووام العلامووة ،فقيووهلغوووي، مفسوور، اديووب، و 

 سوووهل بووون وبكووور أعوووين، بووون جعفووور بووون محمووود: عووون ،حووودث التحريووور حسووون الروايوووة كثوووير  العلوووم واسوووع وكوووان
 ناسوخال النحوو، في والكوافي القرآن، معاني منها: بديعة مؤلفات النسائي، له عبدالرحمن أبي والحافظ الدمياطي،

 هو.338والمنسوخ، توفي سنة:
 .(15/401) النبلاء أعلام ، سير(1/9) واللغة النحو أئمة تراجم في انظر: البلغة

 (.5/403الجامع لأحكام القرآن ) (4)
 (.19) ، الآيةسورة النساء (5)
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  (1) ،وقال:   
   

  (2)، وقال:   
     

  (3)، فجعل الله للزوج " :قال الشافعي في الأم
ففهما العرب  ،في كتابه وعلى لسان نبيه مفسرة ومجملة على المرأة وللمرأة على الرجل حقوقا  

وأقل ما يجب في أمره بالعشرة  ،وطبوا فيه بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهمالذين خ
وجماع  ،أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر ،بالمعروف

وإذا  ،انتهى ،(5)"لك ثوابه وكف المكروه (4)]يحسن[إتيان ذلك بما  ،المعروف أي الذي أمر الله به
 كان وجود المكروه منه نشوزا  ،كف المكروه من جملة المعروف الذي أمر الله به الرجال   كان

وم  يقل مثل  ،ولما ذكر الله خوف نشوز المرأة عقبه بذكر الوعظ والعقوبة ،ومباديه خوف النشوز
 ،والناقص لا يليق أمره بعظة الكامل ،لأن المرأة ناقصة وضعيفة ؛ذلك عند وجوب نشوز الزوج

وفي تسليط المرأة على  ،ولأن مقصود الشرع إدامة النكاح ؛ضعيف لا يقدر على ضرب القويوال
 ؛ولا جرم كان المطلوب مما ذكرناه ندبها إلى العفو عن بعض حقها أو كله ،ذلك سعي في الفراق

إلى قوله:      : قوله تعالىل
  (6)الصحبة كما دل عليه لأن ذلك يديم ؛ 

 ،وترقى فقال للرجال وأن تحسنوا ،الزوج إلى قبول ذلك بالأيام المذكورة (7)/سبب النزول وندب

                                                 

 (.229) ، الآيةسورة البقرة (1)
 (.228) ، الآيةسورة البقرة (2)
 (.50) ، الآيةسورة الأحزاب (3)
 في )أ( و )ج( يحصل، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الأم.( 4)
 (.5/106الأم ) (5)
 (.128سورة النساء ) (6)
 (.277نهاية لوحة )ب/( 7)
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 ،رحيما   فإن الله كان غفورا   ،وتتقوا أي عذاب الله بوفاء الحقوق مع الصحبة أي بدوام الصحبة
لأنه م  يعاجلكم  ؛أي بكم ،أي وم  يزل فهو يغفر لكم ما أسأتم به من النشوز عليهن رحيما  

وقد بين الله سبحانه وتعالى  ،وعفوها بالرجوع عن سبب وجوبها في مستقبل الزمان ،بالعقوبة
    : ثم فضله بقوله (1)]الصلح[ إباحة
  :إلى قوله  ، لأنه قد يظن  ؛ونفى الجناح عنه

لصلح بترك حقها أو بعضه أو بذل شيء من مالها له على سبيل الهبة أن السبب الداعي لها في ا
لما  ؛لأجل ذلك تركه ونفاه عنها ؛فلا يسوغ له ،نشوزه وإعراضه الذي هو ظام  بهلوالتبرع إنما هو 

ا أنه لا فرق في ذلك ليعرفن ؛وقال تعالى صلحا   ،في ذلك من توهم الإعانة على ما لا يجوز فعله
لأمكن أن يقال ذلك مخصوص  ،لأنه لو اقتصر على قوله يتصالحا ؛وما دونه الكاملبين الصلح 

وما دونه هو الذي يحصل بعض  ،وهو الذي يحصل معه مقصود كل منهما ،بالصلح الكامل
وإذ عرف أن النشوز وخوفه يكون من الزوج   ،لا تتعلق بغرضنا وفي الآية مباحث آخر ،المقاصد

أي المفضي  ،لمصنف القول بأنه إذا كان بالضرب وسوء الخلقفقد أطلق ا ،كما يكون من المرأة
أنه لا سبيل إلا الحيلولة بينه وبينها إذا م  تنزجر عن ذلك بالوعظ والتعزير من جهة  ،إلى الشتم

وذلك لا يحصل المقصود  ،فإنه لا سبيل إلى تسليطه عليها ،أو علم أن ذلك لا ينجع فيه ،الحاكم
لأن صاحب التتمة قال إن كان  ؛وإنما حملت كلام المصنف على ذلك ،فيه سواه فتعين طريقا  
لا وإن كان يسبها ويضربها ب ،من حقها كنفقة أو قسم الزمه الحاكم بتوفيته الزوج يمنعها شيئا  

 ،وإذا كان لا ينزجر بالتعزير م  يكن لتكراره عليه معنى ،انتهى ،(2)سبب نهاه الحاكم وإن عاد عزره
والإمام  ،وإن م  يوالي عليه وأرسله حصل لها الضرر ،إلى تلفه إن والى عليهأو لأنه قد يفضي 

 وإن كان جسورا   ،نع عنه من الحقوقتما يممنه واستوفينا  ،إذا تحقق الإضرار بها منعناه منه" :قال
فإنا إن ضربناه  ،حول بينه وبينهانوقد يفضي ذلك إلى هلاكها ف ،مبرحا   لا نأمن أن يضربها ضربا  

                                                 

 في )أ( الظلم، والصواب ما أثبت.( 1)
 .(185/ب/ لوحة 8( انظر: التتمة: )2)
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ولا يشترط أن  :قال ،لا يستدرك ويبلغ منها مبلغا   ا  ضم إلى ذلك حنقفقد ي به إياها تعزيرا  لضر 
بل إذا ظن أذاه  ،بدر منه بادرةتضرب الحيلولة بمجرد الظن إذا م  ولا يجوز  ،يتحقق القاضي ذلك

كنه يخالفه ول ،وهذا قريب مما حكي عن العراقيين ،(1)"لها أمر الحاكم من يراقبهما في السر والعلن
 ،وإذا تحققنا الإضرار بها فليس إلا الحيلولة" :قال الإمام ،م  يتعرضوا له مفي ضرب الحيلولة فإنه
قلت وإذا كان له مع تلك الزوجة زوجة أخرى فينبغي أن يحال بينه  ،(2)"فأما إلزام الطلاق فلا

وهذا  ،لومةظضرر المل بينه وبين الأخرى لزاد بل لو يح ،حتى لا تفوز بصحبته ؛وبين الأخرى
وذلك لا يسقط حقها من القسم والله  ؟كيف وهي ممنوعة عنه بحق من جهته  ،فيما أظن متعين
 .أعلم

 ،لها على قولها (3)/أنه لا يعود إلى ما صدر منه من الأذى ،أي دعواه(  وإنما يعول فيه :وقوله )
إذا استشعر " :ام فإنه قالتبع فيه الإم ،أو قرائن أحوال إلى آخره ،أي بأن تصدقه على ذلك

وذلك  ، (4)]عاطفته[ وتظهر ،لا يردها إليه حتى تلين عريكته ،الوالي الحيف فيه وضرب الحيلولة
 ،مكنون ضميره فيها]بر ويوكل به في السر من يبحث عن توإنما يتضح بأن يخ ،لا يتبين بقوله

الإعسار  (5)بحث عن[ذا يضاهي الوه ،فإذا غلب على الظن أنه مأمون في حقها ردت إليه
 .والله أعلم ،(6)"وغيره من الأمور الباطنة المتعلقة بالنفي

  : فقد قال الله تعالى ،أن يشكل الأمر فلا يدري من المتعدي :الحالة الثالثة :قال )
    

     
    

                                                 

 (.13/280نهاية المطلب ) (1)
 (.13/280نهاية المطلب ) (2)
 (.278نهاية لوحة )أ/( 3)
 في )أ( و )ج( غائلته، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في النهاية.( 4)
 سقط من )أ( و )ج(، وهو موافق لما في النهاية، والمعنى لا يستقيم إلا به.( 5)
 (.13/280نهاية المطلب ) (6)



 393 

 (1)، وهل هما وكيلان  ،ومقصود الحكمين أن يصلحا بينهما إن أمكن أو يفرقا
أو هما موليان من جهة القاضي حتى ينفذ  ؟من جهة الزوجين فيوقف تصرفهما على إذنهما

 :فيه قولان ؟ا الخلعموبإلزام المال على المرأة عند استصوابه ،تفريقهما بالطلاق على الزوج
أنهما  :والثاني ،إذ يبعد دخول الطلاق تحت الولاية ؛القياس أنهما وكيلان :(2)]الأول: وهو[

 ؟فقال أتدريان ما عليكما ،رضي الله عنه بعث حكمين بين زوجين لما روي أن علياا  ؛وليانتم
فقال الزوج أما  ،أن تجمعا :وإن رأيتما أن تجمعا ،أن تفرقا :عليكما إن رأيتما أن تفرقا

فإنه  ،عليه تسميتهما حكمين ويدل أيضاا  ،(3)فقال علي رضي الله عنه كذبت ،لطلاق فلاا
فعلى هذا القول إن توافقا لم يجز لهما  ؟فكيف يسمى حكماا  ،لا ينفذ حكمه إذا كان مسخراا 

منهم من شرط لنفوذ  ،ففي جواز التفريق وجهان ،وإن غاب أحدهما أو سكت ،التفريق
ثم لا بد على هذا القول في الحكمين من العدالة والهداية  ،في الحالحكمهما قيام الخصومة 

وكذلك في كل أمر معين جرى يفوضه القضاة إلى  ،يشترط منصب الاجتهاد ولا ،إلى المصالح
بل ذلك أولى إذا وجدا فإنهما أعرف ببواطن  ،ولا يشترط أن يكون من أهلهما ،الآحاد

وقد تقدم بيان الشقاق لغة وفي  ،لأصل في هذه الحالة الآيةكلامه يشير إلى أن ا   (4)( أحوالهما
   :وهو ظرف ومثله قوله تعالى ،وهو في النظم مضاف إلى البين" ،عرف الشرع

                                                 

 (.35) ، الآيةسورة النساء (1)
 ثبت، وهو موافق لما في الوسيط.سقط من )أ( و )ج( ، والصواب ما أ( 2)
، قال وسعيد بن منصور في سننه نه والطبري في تفسيرهنأخرجه عبدالرزاق في مصنفه والدارقطني في س (3)

 عيد بن منصور: سنده صحيح، وقال ابن الملقن: صحيح.س
، (1/316(، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف )4/1244انظر: سنن سعيد بن منصور )

 .(8/53البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير )
 (.308-5/306الوسيط ) (4)
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    (1) ،
ل وقي ،بينهما قيل وتقديره وإن خفتم شقاقا   ،وصوم يوم عرفة ،وقولك يعجبني سير الليلة المقمرة

فيكون التقدير  ،إذ هو بمعنى حالهما أو عشرتهما ،سماء فأزيل عنه الظرفيةإن البين أجري مجرى الا
والخوف فيها على  ،(3)"الآية (2)]من أهله[ وإن خفتم تباعد عشرتهما وصحبتهما فابعثوا حكما  

لى ابن عباس ونسب حمله على المجاز في هذه إ ،فيه الخلاف في الآيتين قبلها ؟بابه أو على مجازه
لو علمنا شقاق بينهما لما احتجنا إلى بعث الحكمين والخوف بمعنى الظن أو  :وقال الزجاج ،أيضا  

لأنا نبعث الحكمين إذا علمنا الشقاق  ؛قال ابن القشيري وفيما قاله نظر ،(4)هو ضد الأمن
ا علمنا وجود لأن مراد الزجاج أنا إذ ؛وفي النظر نظر :قلت ،(5)ولكن م  يتعين لنا المتعدي

لزمنا كل واحد بالرجوع إلى الحق على الوجه الذي أمر الله ا ،الشقاق من كل واحد منهما
وما قاله ابن القشيري إنما هو فيما إذا علم الشقاق من  ،ولا يبعث حكما   ،سبحانه فيه

قال في والشافعي في الأم  ،فلا خلاف إذا بينهما في محل الكلام ،فقط وم  يعرف عينه (6)/أحدهما
أمره أن  ،الشقاق الذي إذا بلغاه (7)]خوف[والله أعلم بما أراد من " :باب الشقاق بين الزوجين

حتى  ،والذي يشبه ظاهر الآية فما عم الزوجين معا   ،من أهلها من أهله وحكما   يبعث حكما  
وسن  ،وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الرجل أن يصطلحا ،حالهما الآيةفيه يشبه 

                                                 

، علما  بأن اللفظ الذي ذكره المؤلف للآية هو: يدبر الليل والنهار، وهو لفظ غير (44) سبأسورة ( 1)
 .لأحكام القرآن، والآية والكلام الذي قبلها وبعدها منقول من كتاب الجامع صحيح

 (5/175انظر: الجامع لأحكام القرآن )
 سقط من )أ(.( 2)
 (.5/175الجامع لأحكام القرآن )( 3)
 (.1/425انظر: تفسير السمعاني ) (4)
 م  أقف عليه. (5)
 (.278نهاية لوحة )ب/( 6)
 في )أ( و )ج( حقوق، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في الأم.( 7)
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وأذن في نشوز المرأة " :قال ،أي قصة سودة كما تقدم ،(1)"رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
 ،ودلت السنة أن ذلك برضا من المرأة ،وأذن في خوفهما أن لا يقيما حدود الله بالخلع ،بالضرب

خفنا فلما أمر فيمن  ،إذا أراد استبدال زوج مكان زوج وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيئا  
وكان الذي  ،دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج غيرهما ،بالحكمين الشقاق بينه

ولا المرأة  ،فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة ،ما في الشقاقبه حالهتيعرفهما بإبانة الأزواج أن يش
رأة وتباين ة الرجل ماله من أدب المز تكون الفدية لا تجوز من قبل مجاو أو  ،تأدية الحق ولا الفدية

 ،والتباين هو ما يصير فيه من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن ،حالهما في الشقاق
 ،ولا يتطوعان ولا يعطيان حقا   ،ويتماديان فيما ليس لهما الرجعة،ويمتنعان كل واحد منهما من 

من  حكما  ]عث فإذا كان هكذا ب ،ولا واحد منهما بأمر يصيران به في معنى الأزواج غيرهما
وهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يبين أن الخوف في  ،انتهى ،(3)"وحكما من أهلها   (2)[أهله

 ؛وذلك يرد قول الزجاج ،ومع تحققه م  يمكن الدخول إلى دفع الظلم بينهما ،الآية فيما ظنه العلم
طلاق في الأم قال الحكمين تلو كتاب ال (4)(باب)وفي  ،لأنه وارد في المحل الذي نازع فيه

فأما ظاهر الآية أن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي   ،والله أعلم بمعنى ما أراد" :الشافعي
 ،صاحبه بإعطاء ما يرضى بهلولا يطيب منهما واحد  ،كل واحد منهما على صاحبه منع الحق

ن بنشوز المرأة وذلك أن الله أذ ،ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق
فإذا ارتفع الزوجان المخوف " :ثم قال ،كل ما أسلفناه عنه من قبل بمعناه  إلى  ،(5)"بالعظة

                                                 

 (.116-5/115الأم ) (1)
 سقط من )أ( والصواب ما أثبت وهو موافق لما في الأم. (2)
 (.5/116الأم ) (3)
 سقط من )ج(. (4)
 (.5/194الأم ) (5)
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 وساق كلاما   ،(1)"من أهلها من أهله وحكما   فيحق عليه أن يبعث حكما   ،شقاقهما إلى الحاكم
وهذا  ،شاء اللهلكن من طريق آخر سأنبه عليه إن  ،وهو يرد قول الزجاج أيضا   ،سأذكره من بعد

وهو موافق  ،من أهلها من أهله وحكما   أمره أن يبعث حكما   :أولا   ،النص يبين الضمير في قوله
وحكي عن بعضهم  ،لما ادعاه بعض المفسرين من أن الجمهور على أن الخطاب في الآية للحكام

فإذا اشتبه حالهما " :ةوقد اختصر المزني ما نقله الربيع فقال بعد ذكر الآي ،أنه راجع إلى الأولياء
وصارا من القول والفعل إلى  ،ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية ،فلم يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة

 ،انتهى ،(2)"من أهلها من أهله وحكما   بعث الإمام حكما   ،ولا يحسن ومناديا ماما لا يحل له
بحيث لا يمكن تلافيه بالتعزير  ،لكذ (3)/معناه فصار حالهما ،وصارا من القول إلى آخره :وقوله
ومن هنا يجوز  ،فلا حاجة للبعث ،زجر كل منهما وفعل ما يليق به ،أما إذا أمكن تلافيه ،ونحوه

نوع  لأنه عدول إلى ؛أن يكون الإمام أخذ الحيلولة بينه وبين الزوجة إذا كان النشوز منه فقط
حال التباس الأمر في  ،المختصروألحق الأصحاب لأجل نص الشافعي في  ،عن التعزير آخر

ولا سبيل إلى  ،إذ لا يمكن مقابلة واحد لا بعينه ،الناشز بينهما بهذه الحالة في بعث الحكمين
إذا تعذر معرفته بعد أن أسكنهما الحاكم إلى  لكن هذا أيضا   ،مقابلتهما والجاني أحدهما فقط

 .لمأما لو عرف منع الظام  من الظ ،جنب ثقة يطلع على حالهما
 ؛لا نزاع في أن المقصود من بعثهما الإصلاح ،لى آخره( إ ينومقصود الحكم :وقول المصنف )

م الشافعي في الأم ظاهر كلا ؟أم لا  وأما التفريق هل هو مقصود بالبعث أيضا   ،لأجل الآية
يدل على أنه  ،والأثر الذي سنذكره عن علي كرم الله وجهه ،الذي سأذكره أنه ليس بمقصود

 .لكن إذا تعذر الإصلاح وسيقع الكلام في ذلك إن شاء الله ،د كالإصلاحمقصو 

                                                 

 (.5/116الأم ) (1)
 (.1/186مختصر المزني ) (2)
 (.279نهاية لوحة )أ/( 3)
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وما  ،القولان مذكوران في كل الطرق ،إلى آخره(  جينوهل هما وكيلان من جهة الزو  :وقوله )
إذ قال  ،هو ما ذكره في المختصر والإملاء وفي الأم أيضا   ،للإمام أنه القياس ادعى المصنف تبعا  
ويوكلهما  ،الزوجين ىوبرض ،ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين" :ين الزوجينفي باب الشقاق ب

واستدل له بالخبر عن علي رضي الله عنه كما  ،(1)"الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك
حق الزوج بأن البضع  ،والأصحاب استدلوا له من جهة المعنى ،سنذكره في الأم وكذا في المختصر

ولا يرد  ،تحت الآية ولأن الطلاق لا يدخل ؛فلا يولى عليهما ،دانرشيوهما والمال حق الزوجة 
وعلى هذا هل يكون بعث الحكمين واجب على  ،على ذلك المولى فإنه خارج عن القياس

 ،(2)"إن على الحاكم أن يبعث الحكمين" :إذ قال ،ظاهر كلام التهذيب وجوبه ؟القاضي أم لا
وإذا ارتفع " :باب الحكمين قبل ذلك بستة أجزاء إذ فيهظاهر نصه في الأم في  وهو أيضا  

من أهلها  من أهله وحكما   فحق عليه أن يبعث حكما   ،الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم
وليس له أن يفرقهما إن  :قال ،بينهما إن قدرا ليكشفا أمرهما ويصلحا ؛من أهل القناعة والعقل

فإن أصطلح الزوجان وإلا كان على  ،ل المرأة إلا بإذنهاولا يعطيا من ما ،رأيا إلا بأمر الزوج
 :قال ،الحاكم أن يحكم لكل واحد منهما على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس أو مال وأدب

 ،(3)"وم  يذكر تفرقا ،وذلك أن الله عز وجل إنما ذكر أنهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما
ما  :أحدها :يدلنا على أمور تقدمت الإشارة إليها ،يره بذلكقر وهذا النص وت :قلت ،انتهى

ولا يمكن  ،لكن في حلية الروياني أنه يستحب للحاكم بعث الحكمين ،ذكرناه من إيجاب البعث
وهو الذي  ،أن المقصود بإرسال الحكمين الإصلاح قطعا   :الثاني ،على هذا أن يكون ذلك تفريعا  

لا  ،وقد خيف الشقاق بينهما إليهإذا ارتفعا  ،إليهما)جزم الشافعي لأجله بوجوب البعث 

                                                 

 (.5/116الأم ) (1)
 (.8/549التهذيب ) (2)
 (.5/194الأم ) (3)
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 ؛رضيا به أو م  يرضيا (2)(ألا تراه جزم بوجوب البعث (1)/،الإصلاح إن أمكن التفريق إن م  يمكن
يدل على  وذلك ،ووقف الأمر في الفرقة على تراضي الزوجين بالتوكيل فيهما ،لأجل الإصلاح

وقد صرح به في  ،بر الزوجين على بعث الحكمينوظاهر النص المذكور أن الحاكم لا يج ،يالمدع
وإن  ،أن لا يجبرهما على حكمين ،وعلى السلطان إن م  يرضيا الحكمين عندي" :الشقاق فقال
 ،بر المرأة على ما عليهايجو  ،فيأخذ لكل واحد منهما من صاحبه من نفقة وقسم ،يحكم عليهما

ولو قال  ،رأى إن امتنع بقدر ما يستوجب وله أن يعاقب أيهما ،منهما على ما يلزمهواحد وكل 
أن بعث الحكمين يكون مع تبين  :الثالث ،(3)"قائل يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا  

 ؛وإنما قلت ذلك ،لكن إذا جرى من كل منهما شيء لا يجوز ،حال كل من الزوجين مع صاحبه
لكن الآية لا  ،نوع من الصلح ضا  وهو أي ،أي وم  يرضيا بالتفريق ،لأنه قال إذا م  يصطلحا

وهذا إنما يكون  ،ا على صاحبه بما يلزمه إلى آخرهمهنكان على الحاكم أن يحكم لكل م  ،تنظمه
السعي في الصلح  :وحينئذ تكون فائدة بعث الحكمين ،عند تبين كل منهما مع الآخر للحاكم

ما  ولو فعل الحاكم ابتداء ،نكاحوهو استمرار ال ،لأن به يدوم مطلوب الرب سبحانه وتعالى ؛أولا  
وهذا يرد  ،والمطلوب دوامه في قطع النكاح ل منهما مع الآخر لكان ذلك سببا  يقتضيه فعل ك

ويرد جواب ابن القشيري  ،قول الزجاج لو علمنا الشقاق بينهما م  احتجنا إلى بعث الحكمين
 ،الخصومة بين الزوجين محل بعث الحكمين إن نشبت" :إذ جرى عليه الإمام حيث قال ،أيضا  

والقول  ،(4)"والمرأة لا تفتدي ،ويشكل الأمر فلم يدر أن الظام  منهما من؟ وكان الزوج لا يصفح
وصححه صاحب  ،الآخر في الكتاب يعزى إلى نصه في أحكام القرآن في كتاب الطلاق منه

                                                 

 (.279نهاية لوحة )ب/( 1)
 سقط من )ج(.( 2)
 (.5/117الأم ) (3)
 (.13/281نهاية المطلب ) (4)
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والمعنى  ،ره أحدوم  ينك الأمر الذي كان مشتهرا   :وقد استدل به المصنف بأمرين ،(1)المهذب
والأثر قد رواه الشافعي والبيهقي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي في هذه 

       :الآية
    

    (2)،  ثم قال
 :وإن رأيتما أن تفرقا ،أن تجمعا :يكما إن رأيتما أن تجمعاعل ؟للحكمين هل تدريان ما عليكما

فقال علي  ،وقال الزوج أما الفرقة فلا ،قالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ،أن تفرقا
وروى بالسند المذكور عن عبيدة قال  ،(3)والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به ،رضي الله عنه كذبت

 قال فبعثوا حكما   ،ومع كل واحد فئام من الناس فأمرهم ،ي رضي الله عنهجاء رجل وامرأة إلى عل
وساق بقية الخبر الأول  ،(4)تدريان ما عليكماأثم قال للحكمين  ،من أهلها من أهله وحكما  

أن  :عليكما إن رأيتما أن تفرقا ،ووجه الدلالة من هذا القول قول علي كرم الله وجهه ،بقصة
وجب هذه الفرقة كنت  أ ،إذ قيل تقديره وإن م  تقران بكتاب الله ،كذبتتفرقا مع قوله للزوج  

قال سمعته يقول تزوج  مليكة عي ومسلم عن ابن جريج عن ابن أبيوقد روي عن الشاف ،كاذبا  
قالت  ،كان إذا دخل عليهاو  ،فقالت اصبر لي وأنفق عليك ،عقيل بن أبي طالب فاطمة بين عتبة

وهو برم أي حتى دخل عليها يوما    ،وتسكتفيسكت  ؟ةة بن ربيعبيأين عتبة بن ربيعة وأين ش
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إذا دخلت فشدت  ؟فقال على يسارك في النار ؟ن شيبةأيبن ربيعة  (1)/ضجر فقالت أين عتبة
وذكرت ذلك له فأرسل معاوية وابن عباس  ؟عليها ثيابها فجاءت عثمان ابن عفان رضي الله عنه

 ؟معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بين عبد منافوقال  ؟فقال ابن عباس لأفرقن بينهما
وذكر الماوردي هذا  ،انتهى ،(2)قال فأتياهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما

عليكما أن تجمعا إن رأيتما أو تفرقا إن  :قال لهما ،عثمان رضي الله عنه"وضمنه أن  ،الأثر
وقول ابن عباس لأفرقن بينهما مع أن الزوج م   ،إياهما بذلكباره خووجه الدلالة منه إ ،(3)"رأيتما

وقرابته لعقيل  ،لكنه قال إنه لا يفعله ،وكلام معاوية يدل على جواز التفريق أيضا   ،يحضر الإرسال
والجواب على من ذكر  :وقال المنتصرون لهذا القول ،لفاطمة المذكورة وكان معاوية قريبا   ،معلومة

أنه لا يمتنع أن يثبت على الرشيد الولاية عند امتناعه من أداء الحقوق كالمفلس  :عليه القول الأول
 ،(4)لأجل ما سلف ؛وطائفة القول الأول ،لكن الذي صححه صاحب المهذب ،والمولى عليه

باب فقال في  ،والشافعي رحمه الله في الأم استدل له بأثر علي كرم الله وجهه الذي سلف
وهو إن شاء الله كما  ،حديث علي ثابت عندنا" :عثمان حديث ذكر الحكمين من الأم حين

 ،والزوجان حاضران ،من أهلها من أهله وحكما   إذ قال لهم ابعثوا حكما   لأن عليا   ؛قلنا لا نخالفه
وقوله  ،عنهما بحضرتهما بوكالة الزوجين أو رضاهما بما قال أو من أعرب ،وإنما خاطب به الزوجين

رجعت عن  ذاإ ،أن لا يقضي الحكمان إن رأيا الفرقة ،قر بمثل ما أقرت بهللرجل لا والله حتى ت
ولو كان للحاكم أن  ،الرضا بأن يكونا بوكالتك ناظرين بما يصلح أمركما إلىتوكيلهما حتى تعود 

ما احتاج علي رضي الله عنه إلى أن يقول لهما ابعثوا  ،يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج
لا يمضي  ،ذن به وم  يحلفتأوإن م   لزوج إن رأيا الفراق امضيا ذلك عليكولقال ل ،ولبعث هو
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 ،(1)"على أن يوكلا كان له أن يمضيه بلا أمرهما ولو كان للحاكم جبر الزوجين ،كمان حتى يقرالح
فقال وإقرار  ،كما عبر  به الشافعي عنه  ،ىكون عبر بالإقرار عن الرضيوحينئذ  قال ابن داود

وليس في الحديث الذي روي عن " :قال الشافعي رحمه الله ،ت أي رضاها وإذنهاليثب ؛المنكوحة
ويشبه أن يكون كالحديث  ،في حديث علي رضي الله عنه كالدلائلعثمان رضي الله عنه دلالة  

 ،تمل موافقتهيحأي و  ،(2)"وموافقته ،نعم :قيل ،فإن قال قائل فقد يحتمل خلافه ،عن علي
وهذا " :وقال في باب الشقاق بين الزوجين بعد حكاية أثر عثمان ،لفةوالموافقة أقرب من المخا
ومعاوية يقول  ،وابن عباس يقول أفرق بينهما ؟ألا ترى أن الحكمين ذهبا ،يشبه ما روي عن علي

اصطلاحهما يدل على أنهما لو  وذلك أن ،فلما وجداهما قد اصطلحا رجعا ،لا أفرق بينهما
 ،وفيه مقنع ،كلام الشافعي رحمه الله في ذلك  (4)]مجموع[هذا  ،(3)"هما فسخا وكالتهما فرجعاجاء

الجماعة من " ،مهموز (5)/والميم ،والياء آخر الحروف ،ام من الناس هو بالفاءيوقوله في الأثر ف
وقوله في أثر عثمان  ،(6)"والعامة تقول فيام بلا همز :قال الجوهري ،الناس لا واحد له من لفظه

البرم بالتحريك " :قال الجوهري ،والراء المهملة المكسورة الضجر ،نية الحروفبرم هو بالباء ثا
وإذا عرفت ، (7)"أضجرهوأبرمه أمله و  ،برم به مثلهتإذا شتمه و  ،مصدر قولك برم به بالكسر

فعلى قول الوكالة لا بد من رضا الزوج  ،القولين وتوجيههما انتقلنا إلى بيان تفاريعهما فهو الثمرة
 ،ويلاحظ في كل منهما إذنه ،وكذا المرأة ببدل العوض إن قيدا الزوج الطلاق به وإلا فلابالفراق 

فإن خالف  ،وإن قيد به بشيء بعيد ،المثل فما دونه تعتد بمهرإن أطلقت الأذن في العوض ف
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والزوج إن أطلق التوكيل في الطلاق نزل  ،بالزيادة أو غير الحبس فستعرف حكمه في كتاب الخلع
للرفعة  لأن في ذلك إبطالا   ؛ولا يجوز توكيله إن يوقعه على مال إلا أن ينص له عليه ،حدةعلى وا

قال ابن  ،ولو كان قد عين له الثلاث وم  يكن قد بقي له عليها إلا واحدة فخالع الوكيل ،عليه
وعلى  ،والكلام في ذلك يأتي في موضعه ،لأن المال لا يدخل في ملكه إلا برضاه ؛داود لا يصح

الفراق على مال  يابل إذا رأ ،القول الآخر لا يشترط رضا واحد منهما بالطلاق ولا ببدل العوض
وهي المذكورة  ،وهذه طريقة المصنف والمتولي ،غايته مهر المثل ووافقاه على ذلك نفذ ولزمهما المال

سريج وعن أبي الطيب بن سلمة وابن  ،وهي تعزى لأبي إسحاق المروزي ،وغيرها (1)في التتمة
والقولان في أنه يحتاج في بعث  ،الزوجين ىأي على عوض لا ينفذ إلا برض ،القطع بأن الفرقة

أن البعث لا يحتاج إلى  ،والذي يقتضيه نص الشافعي كما أسلفناه ؟الحكمين إلى رضاهما أم لا
لام وإذ قال يقع الك ،فإن م  يتفق ذلك واقتضى النظر إلى الفراق ،فلعلهما أن يصلحا ،رضاهما

أن الأئمة قالوا لا يبعث الحكمين بمبادئ الشر " :فيه وهذا يعزى لأبي إسحاق وفي النهاية
وتنشب الخصومة على التباس  ، والتواثب والأمور المستكرهة المنكرةتمشاتحتى يظهر ال ،والشقاق
  ،نعم ،وأثر عثمان رضي الله عنه الذي سلف يأبى ذلك ،(2)"ولا يدرك في ظاهر الأمر ،لا يفك

ولا خلاف أنه لو أراد الحكمان أن تترك المرأة بعض حقها من القسم أو  ،كلام الشافعي يوافقه
فإنه لا بد وأن  ،لو رأى أحدهما الإصلاح والآخر التفريق بعث الحاكم آخرو  ،النفقة م  يلزم ذلك

ناطي ففي كتاب الح ،فلو م  يبعث وفرق من رأى منهما التفريق ،يوافق أحدهما فيكمل الغرض به
 . نا الاقتصار على واحد والله أعلمأنه ينفذ إن جوز 

م  يجز لهما التفريق  ،إن توافقا أي الزوجان ،أي على قولنا  إنهما حكمان(  وعلى هذا :وقوله) 
ولذلك رجع ابن عباس والمغيرة لما  ،لأن الحكم إنما يكون عند الطلب ولا طلب بعد التوافق ؛أي
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ولو عاد الشقاق عاد الحكمان وم  " :قال الشافعي في الأم ،ه فاطمةظهر لهما توافق عقيل وزوجت
مفهوم   ؟وعلى القول الأول لو تراضيا فهل يجوز للحكمين الفراق ،(1)"كن الأول أولى من الثانيةت

 ،وظاهر نصه في الأم عليه ،على القولين معا   (2)(لا)ومفهوم كلام الإمام  ،كلام المصنف نعم
يحكمنا لكن على قول  ،أن المرأة وحدها لو رضيت م  يكن له الطلاق (3)/وكلام الإمام يقتضي

 .والتفريق يقف على استدعائهما ،عن القاضي فإنه قال ثم إذا رأى الحكمان أن يفرقابيانه 
الوجهان مفرعان كما يقتضيه نظم كلامه  ،لى آخره( إ وإن غاب أحدهما أو سكت :وقوله )

وإن كانت " :إذ قال تلو ما حكيناه عن قرب ،وكذا كلام الإمام ،على أنهما وليا من جهة الحاكم
وإذا قدرناهما وكيلين م  يقف نفوذ حكمهما على  ،يجب الوقوف عليهما فهذا  ،المرأة معينة

وإن جعلناهما حكمين فهل ينفذ تطليقهما مع  ،على تصرف الوكلاء قياسا   ؛حضور الزوجين
منهم من قال لا يشترط  ،اختلف أصحابنا في المسألة ،أي في حال الغيبة ؟قطعهما بشكايتهما

ومنهم من قال لا يفرقان إلا إذا كانا مكبين على  ،والمتبع الصواب الذي يريانه ،هذا
وحال الغيبة لا تحقق معها والموجود بطريق  ،لأن بها يتحقق الدوام ؛أي ،(4)"الشكاية

ى ولو جاء أحدهما فعل ،ضي الحسينوهذا الوجه هو الذي أورده العراقيون والقا ،الاستصحاب
وعلى  ،فيكون الحكم كما لو م  يأذنا أو أحدهما على هذا القول، قول التوكيل قد حصل العزل

وأما على قول من جوز  ،أما على قول من اشترط الحضور فظاهر ،القول الآخر الحكم كذلك
لشكاية في الغيبة ولا تحقق في فلأن ذلك عنده منوط بما إذا تحقق البقاء على ا ؛الفراق في الغيبة

وقد صرح القاضي وغيره  ،بل ولا ظن ولا هم إلا إذا بني الأمر على حسب ما كان ،حال الجنون
وعن شرح القاضي ابن كج أنه لا يؤثر جنون أحد الزوجين  ،بأنهما لا يفرقان في حال الجنون
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 ،كاية وجه على قول التوكيلوعن الحناطي ح ،والإغماء فيما ذكرناه كالجنون ،على قول الولاية
 .ولعله بناء على أن الوكيل لا ينعزل به ،أن الإغماء لا يؤثر كالنوم

 ،لأنها ولاية من جهة الحاكم ؛أي(  من العدالة القول في الحكمينهذا ثم لا بد على  :وقوله )
أن يكون يشترط  وكل من فوض إليه الحاكم أمرا   ،لأنها مقصود التفويض ؛لى المصالحوالهداية إ

ولفظ الشافعي في ذلك  ،ولهذا نقول لا بد في القاسم من معرفة ما يحتاج إليه القسام ،به بصيرا  
فحق عليه أن " :وفي موضع ،(1)"ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين" :وهو في موضع ،قد عرفته

وكيلان  وإذا قلنا بأنهما ،(2)"من أهلها من أهل القناعة والعقل من أهله وحكما   يبعث حكما  
 ؛والذي أورده الأكثرون رحمهم الله الاشتراط ،فظاهر كلام المصنف أن العدالة والهداية لا تشترط

وعن كتاب  ،كما بين الحاكم  فلابد وأن يكون الوكيل عدلا   ،لأن الوكالة إذا تعلقت بنظر الحاكم
 :قال الرافعي ،لذلك بسائر الوكلاء ا  ابن كج عدم الاشتراط كما يفهمه كلام المصنف إلحاق

وأما على القول الآخر فلا بد  ،يعني على قول التوكيل ،(3)"ويجري الخلاف في الحرية والإسلام"
قال الحناطي أما  ؟وأما على قول التوكيل فهل يشترط ،منهما كما في ولاية القضاء وكذا الذكورة

رأة هل توكل في من جانب الزوج فلا يشترط ومن جانب الزوجة فيه وجهان ينبنيان على أن الم
 ؟.الطلاق أم لا

عدم اشتراط ذلك موجه بأن ذلك  (4)/إلى آخره(  ولا يشترط أن يكون من أهلهما :وقوله )
 ؛الأقرباء أهدى لاتباع المصلحة من الأجانب ،نعم ،توكيل أو ولاية وكلاهما لا يشترط فيه القرابة

فلذلك تعرضت الآية لها على  ،روه لهموعدم الاستحياء من إظهار المك ،لمعرفتهم ببواطن الأحوال
شهد ثلاثة من ذوي الحجى يفي قوله صلى الله عليه وسلم حتى كما   ،وجه الندب والاستحباب
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 ،أن فيما علق عن الإمام" :لكن في الرافعي ،(2)وقد ادعى الإمام الإجماع على ذلك ،(1)من قومه
ذلك منوط  ،نعم ،افعي يقتضيهوظاهر نص الش :قلت ،(3)"لظاهر الآية ؛أنها تشترط فيهما

ولذلك قال ابن داود في شرح المختصر وإنما يبعث من  ؛بعث الأجانب فإن م  يمكن ،بالإمكان
وقد  ،فإن م  يجد بعث من الجيران الأقرب فالأقرب ،لأن الأهل أعرف ببواطن الأمر ؛أهليهما

القرآن مشعر  فإن نص" ؟هل هو شرط أم لا ،سكت المصنف عن التعرض للكلام في العدد
 (4)]منهما في مرتبة[ وهذا فيه تأمل على الطالب فإنا إن اعتقدنا التحكيم ،ببعثه الحكمين

 ،وإن نزلناهما منزلة الوكيلين فالعدد ليس بشرط أيضا   ،فالعدد يبعد اشتراطه في الوالي ،ولايةال
من الجانبين  وكيلا   وسنذكر في وكالة الخلع إن شاء الله تعالى أن الشخص الواحد يجوز أن يكون

والفرق أن الخلع مما يقبل  ،أي وإن كنا لا نجوز الاتحاد في غيره ،(5)"في الخلع على أحد الوجهين
وإن كان يتجه رعاية العدد على قول " :ثم قال ،في الجملة استقلال الواحد به كما سيتضح لك

بوكيل من جانبه إذا كانت  فيلزم من مساق هذا الاكتفاء ،التوكيل عند مسيس الحاجة إلى الخلع
يجوز أن نتبع القرآن ولا  ،ففي المسألة احتمال ظاهر ،وإذا جعلنا ذلك تحكيما   ،هي تختلع بنفسها

ويجوز أن نحمل العدد على الاستحباب بدليل اتصاله  ،ونشترط حكمين قد لظاهره تأويلا  نع
    :وهو قوله تعالى ،بوصف ليس مشروطا  
    

  ،  وبمثله قيل في قوله عليه السلام حتى  :قلت ،وهذا مستحب غير مستحق إجماعا
لحكم الواحد وقد يشهد للاكتفاء با" :قال الإمام ،(6)يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه

كتاب   أي زوجة ثابت بن قيس بن شماس الذي سنذكره في ،(1)"(7)هلحديث حبيبة بنت س
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 (.13/281انظر: نهاية المطلب ) (2)
 (.393-8/392العزيز ) (3)
 سقط من )أ( و )ج(، والصواب ما أثبت، وهو موافق لما في النهاية. (4)
 (.13/285نهاية المطلب ) (5)
 تقدم تخريجه. (6)
 .456ص  5276أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، برقم ( 7)
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كما ستعرف   ،(2)"فإن الرسول قطع النكاح بينهما لما اطلع على أمرهما" :قال ،الخلع وهو أصله
في الاتحاد الذي  ويقوى التمسك بتلك القصة في تنفيذ الطلاق حكما  " :قال ،ذلك إن شاء الله

قول وظاهر نص الشافعي رحمه الله في الأم أنه لا بد من العدد على  :قلت ،(3)"أشرنا إليه
وقال إن الذي أجاب  ،وقد حكى الرافعي في اشتراط العدد وجهين ،(4)فيه لأنه مذهبه ؛التوكيل

وإن جعلناه  ،فلا يشترط العدد به القاضي منهما الاشتراط وأنه يشبه أن يقال إن جعلناه تحكيما  
 والله أعلم وهذا في الحقيقة فقه للإمام ،فيكون على الخلاف في تولي الواحد طرفي العقد توكيلا  

 (6).(5)]بالصواب[
 

                                                                                                                                            

 (.13/285نهاية المطلب ) (1)
 (.286-13/285نهاية المطلب ) (2)
 (.13/286نهاية المطلب ) (3)
 (.117-5/116انظر: الأم ) (4)
 سقط من )أ(. (5)
 (.8/393انظر: العزيز ) (6)
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 الفهارس: 
 فهرس الآيات القرآنية. -1 

 فهرس الأحاديث النبوية. -2

 فهرس الآثار .  -3
 فهرس الأعلام. -4

 فهرس الأبيات الشعرية. -5
 فهرس البلدان والأماكن.  -6

 فهرسالمصطلحاتالعلمية.  -7
 .فهرس الألفاظ الغريبة -8
 فهرس المصادر والمراجع -9

 فهرس الموضوعات. -10
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 أولاً: فـهـرس الآيات القرآنية

 رقم السورة الآيـــــــة
 الآية

 رقم
 الصفحة



 

 البقرة

182 330 


 208 178 




 
228 229 





 
229 344 







 

236 148 





 
237 85 



 239 161 






 

241 149 



 286 237 


  آل
 عمران

121 280 





 236 3 النساء 



 344 19 النساء 
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 231 34 النساء 






 346 35 النساء






 342 128 النساء





 
 236 129 النساء





 
 335 33 المائدة



 251 96 الأنعام 





 331 22 يونس



 251 67 يونس 




 
 3 78 النحل



 295 33 الكهف 


 178 90 الأنبياء 


 212 61 النور 




 
 251 72 القصص





 
 251 21 الروم





 الأحـزاب 
49 156 





 50 231 



 154 147 الصافات 



409 

 

 



 206 33 محمد 






 

 3 11 المجادلة



 262 1 التحريم 


 334 32 الحاقة 






 

 252 11-10 النبأ

 ثانياً: فـهـرس الأحـاديـث النبوية

 لصفحةا الحديث



410 

 

 265  ...اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله

 219 ...أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم

 236 أخوك يتكلف لك وتقول إني صائم أفطر واقض...

 252 ألا تنهبون؟ فقالوا: إنك نهيتنا عن النهبة...

 372 ...فإنما هن عوان عندكم ألا واستوصوا بالنساء خيرا  

 106 بإعفاء اللحى أمر النبي صلى الله عليه وسلم

 225 أن الملائكة لا تدخل بيتا  فيه كلب ولا صورة.

 219 إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا  كان أو نحوه

 239 إذا دعاك اثنان فأجب أسبقهما فإن جاء معا  فأجب...

 217 إذا دعي أحدكم إلى طعام  فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك

 216 .إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها

 216 إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا

 268 ...أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتزل نساؤه شهرا  

 380 ...إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات

 227 ...وَالطِ يَ إِنَّ اللَََّّ لََْ يََْمُرْنََ أَنْ نَكْسُوَ الحِْجَارةََ 

 304 ...شئت سبعت عندك وسبعت لنسائي إن
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 266 ...أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت

 208 أولَ على صفية بسويق وتمر...

 208 أولَ ولو بشاة...

 182 ...البينة على المدعي واليمي على من أنكر

 294 ...الحج عرفة

 101 ..ه في الدين وعلمه التأويل.هاللهم فق

 270 ...اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

 240 ...الْوَليِمَةُ أَوَّلَ يَـوْمٍ حَقٌّ وَالثَّانيَ مَعْرُوفٌ وَالْيـَوْمَ الثَّالِثَ سُُْعَةٌ وَرِيَاءٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أن  214 ...أقام بي خيبر والمدينة النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   213 ...عَرُوس ا لما أصبح أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ

 371 ...شر الناس منزلة يوم القيامة الرجلأإن من 

 247 ...إِنَّ هَذَا قَدْ تبَِعَنَا فإَِنْ شِئْتَ أَنْ تََْذَنَ لَهُ فأَْذَنْ لَهُ 

 251 فنثرت...أين أطباقكم؟ فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر 

 340 ...حرثك أنى شئت غير أن لا تقبح الوجه ولا تضرب

 223 ...حطيها واتخذي منها نمارق

يَا نْـ تُهُ ذكََرْتُ الدُّ رَأيَْـ  217 ...حَوِ لِ هَذَا فإَِني ِ كُلَّمَا دَخَلْتُ فَـ
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 233 ...شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يَتيها ويدعى إليها من يَباها

 225 الولائم وليمة العرس يدعى لها الأغنياء ويترك لها الفقراء.شر 

 113 ...ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِليَْهِ أَيْ الشَّطْرَ 

 106 عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق .

 335 ...فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم

 160 ...في سائمة الغنم الزكاة

فالأمير الذي على الناس راع وهو  ،مسئول عن رعيتهفكلكم راع 
 ...مسئول عنهم

329 

 331 ...لا تضربوا إماء الله

 341 .لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته

 273 .للحرة ثلثا القسم وللأمة الثلث

 208 ...لو أهدي إلى ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت

 224 .مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُـهَالَوْلَا أَني ِ أَخَافُ أَنْ تَكُونَ 

 195 .لا تدخل الملائكة بيتا  فيه صورة

 199 لا تستر الجدران بالثياب

 110 .لا تلقوا الجلب
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 208 . لو أهدي إلى ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت

 214 .لا يحل مال امرى مسلم إلا عن طيب نفس منه

 224 ...يَـزْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ لَا يَـزْني الزَّاني حِيَ 

 215 .ليس في المال حق سوى الزكاة

 196 ...مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ 

يَا فأََتَاهَا عَلِيٌّ فَذكََرَ ذَلِكَ لَهاَ نْـ  199 ...مَا لِ وَللِدُّ

 189 ...من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه

 110 ...من اشترى ما لَ يره

 189 من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله...

بهُُ   195 ...مَنْ صَوَّرَ صُورةَ  فإَِنَّ اللَََّّ مُعَذِ 

 237 ...من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة

 213 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة...

 210 من لا يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم

 208 ...من لَ يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله

 3 .من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

 110 ... عن بيع اللحم بالحيوان عليه الصلاة والسلامنهيه 
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 252 .هبة مباركة

 258 ...والثلث كثير

 209 را  و قد صنع س يا أهل الخندق إن جابرا  

 234 ...يحشر المصورون يوم القيمة

 فـهـرس الآثــــارثالثاً: 
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 الـراوي الأثـر
حة

صف
ال

 

أن  :عليكما إن رأيتما أن تفرقا ؟أتدريان ما عليكما
 علي بن أبي طالب  ...وإن رأيتما ،تفرقا

 
347 

 176 ابن عمر .أَعْطِهَاكَذَاوَاكْسُهَاكَذَا..

 175 ابن عمر ...استحب ثلاثي درهما  

 175 ابن عباس  ...خادم استحسن أن يكون بقدر

 176 ابن عباس . اكثر المتعة خادم وأقلها ثلاثون

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   211 صفية بنت شيبة ...أَوْلَََ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ
 84 علي ابن أبي طالب ...أَنَّ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ النِ كَاحِ الزَّوْجُ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية أقام 
 ...وكانت ثيبا   ثلاثا  عندها 

 281 أنس بن مالك

 97 جبير بن مطعم  ...أنه تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى طلقها

 33  أن رجلا  من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة....

 153 الحسن بن علي ... أنهمتعبعشرةآلافدرهم

الله صلى الله عليه وسلم بي سحري توفى رسول 
 ...ونحري

 293 عائشة رضي الله عنها

 205 ابن عمر خذوا بسم الله...
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة 

 ...ثم ضحكملحان فاتكأ عندها 
 308 أنس بن مالك

 153 ابن عباس ...علىقدريسرهوعسره
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 98 جبير بن مطعم ...إلى ليه بالمهر تاما  فقيل له ما دعاكإفأرسل 

 297 رافع بن خديج ...وإما غيره فكره منها أمرها إما كبرا  
قل يوم إلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 عائشة رضي الله عنها ....يدخل على نسائه
 

261 
 331 عمر بن الخطاب ...كان رجال قريش يملكون نسائهم

 258 عائشة رضي الله عنها ...كان الناس يتحرون بهداياهم يومي
 ،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفر

 عائشة رضي الله عنها ...أقرع بي نسائه فأيتهن
 

296 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 

 عائشة رضي الله عنها ...العصر دار على نسائه
 

261 
في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي 

 عائشة رضي الله عنها ...يوم غيري
 

263 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في 

 أنس بن مالك ...الساعة الواحدة
 

266 
 250 أنس بن مالك ... صلى الله عليه وسلم تسع نسوةبيكان للن

 162 ابن عمر ...لكل مطلقة متعة

 211 أنس بن مالك ...عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَا أَوْلَََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
 153 عبدالرحمن ابن عوف متعبجاريةسوداء

 280 أنس بن مالك ...من السنة إذا تزوج البكر على الثيب
 85 ابن عباس .هو أبو الجارية البكر

 263 عائشة رضي الله عنهاوأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه 
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 ... وسلم

 فـهـرس الأعــــلامرابعاً:  296 سودة بنت زمعة ...الله جعلت يومي منك لعائشةيا رسول 
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سل
سل

ت
 

 العلـم
حة

صف
ال

 

 120 إبراهيم بن أحمد المروزي  1
 388 إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج البغدادي 2

 31 إبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي 3

 52 البعلبكيإبراهيم بن يونس  4

 199 أحمد ابن أبي أحمد الطبري )ابن القاص( 5

 50 أحمد بن إدريس القرافي 6
 90 أحمد بن الحسي بن علي البيهقي 7

 315 أحمد بن عبد الله الطبري 8

 30 أحمد بن علي بن محمد )ابن برهان الفقيه( 9

 115 أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 10

 389 إسُاعيل المراديأحمد بن محمد بن  11
 29 أحمد بن محمد الراذكاني 12

 120 أحمد بن محمد بن أحمد الضبي )ابن المحاملي( 13

 90 أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 14
 51 أحمد بن محمد بن سليمان الواسطي 15

 53 أحمد بن محمد بن عبد الوهاب الأسدي 16

 124 المزنيإسُاعيل بن يحيى بن إسُاعيل المصري  17

  91جبير بن مطعم بن عدي النوفلي 18

 49 جعفر بن يحيى التزمنتي 19
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 89 الحسن ابن أبي الحسن )يسار( 20
 168 الحسن ابن أحمد الاصطخري 21
 51 الحسن بن الحارث بن الحسن خليفة )ابن مسكي( 22

 96 الحسن بن عبد الله  بن يحيى البندنيجي 23

 22 إسحاق الطوسي )الوزير نظام الملك(الحسن بن علي بن  24

 145 الحسي بن صالح بن خيران البغدادي 25

 114 الحسي بن محمد بن الحسي الطبري الحناطي 26

 90 الحسي بن محمد بن أحمد المروروذي 27

 208 الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي 28

 31 سعد الخير بن محمد بن سهل البلنسي 29

 98 سعد بن مالك القرشي 30

 86 سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 31

 91 سعيد بن جبير بن هشام الكوفي 32

 97 سعيد بن سالَ القداح المكي 33

 31 سعيد بن محمد بن عمر )ابن الرزاز الشافعي( 34

 92 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 35

 120 سليم بن أيوب بن سليم الرازي 36

 89 طاؤوس بن كيسان اليمني 37

 130 طاهر بن عبد الله بن  الطبري )القاضي أبو الطيب( 38

 92 عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي الكوفي 39

 267 عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي 40
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 254 عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الزاز )أبو الفرج السرخسي( 41

 102 مأمون بن علي المتولِعبد الرحمن بن  42

 104 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني 43

 150 عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري 44
 50 عبد الرحيم بن عبد المنعم المصري 45

 115 عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي )ابن الصباغ( 46

 258 عبد العزيز بن عبدالله الداركي 47

 102 الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي عبد 48

 109 عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي )القفال الصغير( 49

  85عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي  50

 52 عبد الله بن محمد القرطبي 51

 86 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي 52

 28 يوسف الجويني عبد الملك بن عبد الله بن 53

 253 عبد الواحد بن الحسي الصميري 54
 50 عبد الوهاب بن خلف العلامي )ابن بنت الأعز( 55

 49 عثمان بن عبد الكريم الصنهاجي 56

 89 عكرمة ابن عبدالله القرشي 57

 86 علي بن أبي طالب رضي الله عنه 58

 30 علي بن المسلم بن محمد السلمي 59

 30 المطهر بن مكي الدينوريعلي بن  60

 54 علي بن عبد الكافي السبكي 61
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 340 علي بن محمد بن أحمد العبادي الهروي 62

 88 علي بن محمد بن حبيب الماوردي 63

 51 علي بن نصر الله المصري 64

 52 علي بن يعقوب البكري 65

 29 عمر بن عبد الكريم بن سعدويهالدهستاني 66

 186 بن موسى الباب شامي )ابن الوكيل( عمر بن عبدالله 67

 104 القاسم بن محمد بن علي الشاشي 68

 90 مالك بن أنس الأصبحي 69
 214 المبارك بن محمد الشيباني )ابن الأثير( 70
 89 مجاهد بن جبر المكي  71

 338 مجلى بن جميع المخزومي 72

 53 محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المناوي 73

 25 محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسُاعيلي الجرُجانيُّ الش افعيُّ  74
 88 محمد بن أحمد الأزهري 75

 186 محمد بن أحمد بن الحسي الشاشي )صاحب حلية العلماء( 76

 53 محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي )ابن اللبان( 77
 28 محمد بن أحمد بن عبيد الله الحفصي 78

 389 أحمد بن فرح الأنصاري القرطبيمحمد بن  79
 205 محمد بن أحمد بن محمد الكناني )ابن الحداد( 80

 90 محمد بن إدريس الشافعي 81

 53 محمد بن إسحاق بن محمد المصري 82
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 : فهرس الأبيات الشعريةخامسا  
 الصفحة البيت الشعري

 187 محمد بن الحسن بن فرقد )صاحب أبي حنيفة( 83

 50 محمد بن الحسي الحموي 84

 89 الصيدلاني محمد بن داود بن محمد الداودي 85

 91 محمد بن سيرين البصري 86

 92 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي 87

 31 محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي )ابن العربي المالكي( 88

 257 محمد بن عبد الملك بن مسعود المسعودي 89

 50 محمد بن علي القشيري )ابن دقيق العيد( 90

 52 المصريمحمد بن علي  91

 54 محمد بن محمد بن محمد الزهري 92
 29 نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي 93

 221 يوسف بن أحمد بن كج 94



423 

 

 148 لََاَبِكَلَوْلََوَْتبَِهِمَتَاعُ ..........مِنْحَبِيب  لك  وكَُلُّعِمَارَة  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



424 

 

 
 

 

 البلدانوالأماكنفـهـــرس سادساً: 

 الصفحة البلـد

 26 الإسكندرية
 26 بغداد

 26 بيت المقدس
 25 جرجان
 25 خراسان
 20 راذكان
 21 طـابران

 25 طبرستان
 21 طـوس
 21 غزالة

 46 الفسطـاط
 48 القرافة
 26 مصر
 21 نوقان



425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سل
سل

ت


عاً: فهرس المصطلحات العلمية ساب

حة
صف

ال


 94 الإبراء 1

 153 التفويض في النكاح 2
 105 الخلع 3
 85 الصداق 4

 105 العراقيي  5

 86 القول الجديد 6

 148 المتعة 7
 85 النكاح 8
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ثامنا : فهرس الكلمات الغريبة

حة
صف

ال


 207 الإملاك 1

 24 الجراية 2

 27 الرباط 3

 122 الحباء 4

 207 الختان 5

 210 الخذاق 6

 210 الخرش 7

 209 السور 8

 210 الشنداخي 9

 210 العزيزة 10

 213 مهيم 11

 210 النقيعة 12

 113 الوضع 13

 211 الوضيرة 14
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 فهرس المصادر والمراجع تاسعا :

محمد بن محمد الحسيني الزبيدد،، إتحاف السادة المفتين، بشرح إحياء علوم ا لدين للسيد  -1
 هد.1414مؤسسة التاريخ العربي، سنة:

في تخريج أحاديث منار السبيل. المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني، الناشدر  الغليلإرواء  -2
 م.1985هد=1405بيروت. الطبعة الثانية: -: المكتب الإسلامي

محمدددددد بدددددن  كدددددر   في شدددددرح روا الطالدددددب، لشددددديخ الإسدددددلام  كدددددر  بدددددن المطالدددددبأسددددد   -3
 الأنصار،، ط/ دار الكتاب الإسلامي.

الأشدددباا والنرددداؤر، المؤلدددف: عب الددددين عبدددد الوهددداب بدددن علدددي بدددن عبدددد الكدددافي السدددبكي  -4
 م.2001هد=1422لبنان، -هد(، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت771)ت:

. طبعة الصحابة للإمام ابن حجر العسقلاني. تحقيق خليل مأمون شيحا تمييزالإصابة في  -5
 دار المعرفة، بيروت لبنان.

إصددلاح المنطددق ابددن السددكي ، تحقيددق: أرددد محمددد شدداكر، وعبددد السددلام محمددد هددارون،  -6
 طبعة دار المعارف، الطبعة الرابعة.

: خدير الددين بدن محمدود بدن محمدد بدن علدي بدن فدار ، الزركلدي الدمشدقي المؤلفالأعلام،  -7
 م.2002ملايين، الطبعة:هد(، الناشر: دار العلم لل1396)المتوفى : 

هددد(، تحقيددق: رفعدد  فددو ، عبددد 204الأم، لأبي عبددد مح محمددد بددن إدريددي الشددافعي )ت: -8
 م.2001هد=1422مصر، الطبعة الأولى: -نهاية المطلب، دار الوفاء،المنصورة

، تأليددددف الإمددددام أبي سددددعد عبددددد الكددددرم بددددن محمددددد التميمددددي السددددمعاني، تقدددددم الأنسدددداب -9
عمر البارود،، طبعدة مركدز امددمات والأ داث الثقافيدة دار ا ندان، ملتدزم وتعليق: عبد مح 

 لبنان. -هد، الصناؤع بيروت1408الطبع والنشر والتو يع دار ا نان، الطبعة الأولى سنة: 

إيضددداح المكندددون في الدددشيل علددد، كشدددف الرندددون، لإمحاعيدددل  شدددا، بعنايدددة محمدددد شدددرف  -10
 -بيروت، لبنان -اث العربيالدين  لتقا ، طبعة دار إحياء الت 
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المعددددروف  سددددند البددددزار للإمددددام الحدددداف  أبي بكددددر أرددددد بددددن عمددددرو البددددزار  الزخددددارالبحددددر  -11
هددددد، تحقيددددق د. محفددددوالله الددددررن  يددددن مح. الطبعددددة الأولى مكتبددددة دار الحكددددم المدينددددة 292ت

 م.1997هد=1418المنورة:

ن علددي الشددوكاني، بعنايددة البدددر الطددالع،  حاسددن مددن بعددد القددرن التاسددع، للإمددام محمددد بدد -12
 هد.1418خليل المنصور، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة:

تخددريج الأحاديدددث والور الوا عددة في الشدددرح الكبددير، المؤلدددف: ابددن الملقدددن  فيالبدددر المندددير  -13
هدد(، اققدق: 804سراب الدين أبو حفص عمر بن علي بن أرد الشافعي المصر، )المتدوفى:

و الغددديو، وعبددددمح بدددن سدددليمان و سدددر بدددن كمدددال، الناشدددر: دار الَجدددرة للنشدددر مصدددطف، أبددد
 م.2004هد=1425السعودية، الطبعة الأولى: -والتو يع/ الر ا

هددد(، رسدددالة 505البسدديو في المددشهب لأبي حامددد محمددد بددن محمددد بددن محمددد الغددزا )ت -14
الإسددلامية  لمدينددة دكتددوراا مددن الطالددب/ حامددد بددن مسددفر بددن أرددد الغامددد، في ا امعددة 

المنددورة، دراسددة وتحقيقددا  شددراف: أ.د./ رددد بددن ردداد الحمدداد، أسددتاة في  سددم الفقدد  بكليددة 
 هد.1428-1427الشريعة   امعة، العام ا امعي:

في طبقددات اللغددويين والنحدداة،  ددلال الدددين عبددد الددررن السدديوطي، تحقيددق:  الوعدداةبغيددة  -15
لبنان/صدديدا، وطبعدة دار الفكددر، الطبعددة  -كتبدة العصددريةمحمدد أبددو الفضدل إبددراهيم، طبعددة الم

 هد.1399الثانية، سنة: 

البلغددددة في تددددراام أؤمددددة النحددددو واللغددددة، المؤلددددف: محمددددد بددددن يعقددددوب الفدددديرو    د،، دار  -16
هددد، تحقيددق محمددد 1407الكويدد ، الطبعددة الأولى: -النشددر: يعيددة إحيدداء الددتاث الإسددلامي

 المصر،.

كتداب الأحكدام، للحداف  ابدن القطدان الفاسدي أبدو الحسدن علدي بيدان الدوهم والإيهدام في   -17
بدددددن محمدددددد بدددددن عبدددددد الملدددددك، تحقيدددددق: د. الحسدددددين  يددددد  سدددددعيد، الناشدددددر دار طيبدددددة، سدددددنة 

 م، مكان النشر الر ا.1997هد=1418النشر:
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البيان في مشهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى العمراني، بعناية  اسم محمد النور،،  -18
 هد.1421نهاب، الطبعة الأولى، سنة:طبعة دار الم

عب العرو  من اواهر القدامو ، للسديد محمدد مرتضد، الزبيدد، الحسديني، تحقيدق: عبدد  -19
 هد.1403الكرم العز و،، طبعة حكومة الكوي ، سنة:

: الحداف  النقداد شدديخ الإسدلام ابدل الحفد  وإمدام الددنيا أ  عبددد تأليدفالتداريخ الكبدير،  -20
م، ط/ دار 869هددد=256بددن إبددراهيم ا عفددي البلمددار، المتددوفى سددنة:مح محمددد بددن إمحاعيددل 

 الكتب العلمية بيروت لبنان. طبع تح  مرا بة: د. عبد المعين خان. ومحمد أ هر.

: أرد بن علي أبدو بكدر امطيدب البغدداد،، الناشدر : دار الكتدب المؤلفعريخ بغداد،  -21
 بيروت.  -العلمية

ؤلدددف: يدددال الددددين أبدددو الحجددداب يوسدددف بدددن عبدددد تحفدددة الأشدددراف  عرفدددة الأطدددراف، الم -22
هد(، اققق: عبدد الصدمد شدرف الددين، طبعدة: المكتدب الإسدلامي، 742الررن المز، )ت:

 م.1983هد=1403والدار القيّمة، الطبعة الثانية:

هد(، المكتبة التجارية الكبرى، مصدر، 804تحفة اقتاب إلى أدلة المنهاب ابن الملقن )ت: -23
 . م1983-هد1357

، تأليف: محمد بن أرد بن عثمان الشهبي، وتحقيق:  كر  عميرات، طبعة الحفااللهتشكرة  -24
 هد.1419الطبعة الأولى  -لبنان-دار الكتب العلمية بيروت

التعليقددة الكددبرى في الفددروع، لأبي الطيددب الطددبر،، تحقيددق: محددب مح عجددب كددل، رسددالة  -25
 علمية.

يف: أ  محمدد عبدد الدررن بدن أ  حدا  محمدد تقدمة المعرفة لكتاب ا رح والتعديل، تأل -26
بددن إدريددي بددن المنددشر التميمددي الحنرلددي الددرا ،، الطبعددة الأولى  طبعددة  لددي داؤددرة المعددارف 

 ه.1271الَند سنة  - يدر   د الدكن-العثمانية 
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تقريدددب التهدددشيب ابدددن حجدددر العسدددقلاني بعنايدددة عدددادل مرشدددد. ط: مؤسسدددة الرسدددالة،  -27
 م.1999-هد1420الطبعة الأولى: 

تللمددددديص الحبددددددير في تخددددددريج أحاديددددددث الرافعددددددي الكبدددددير ابددددددن حجددددددر العسددددددقلاني، عددددددني  -28
 بتصحيح  السيد عبد مح هاشم اليماني المدني, طبعة دار المعرفة بيروت لبنان. 

، للحدددددداف  الددددددشهبي، )(ددددددامز المسددددددتدر (. طبعددددددة مزيدددددددة بفهددددددر  المسددددددتدر تللمدددددديص  -29
 المرعشلي. دار المعرفة، بيروت لبنان.الأحاديث  شراف د. يوسف عبد الررن 

 هد.1370التنبي  لأبي إسحاق الشيرا ،، مطبعة مصطف، البابي الحلبي، ط/ -30

هدد(، 676تهشيب الأمحاء واللغات للإمام أبي  كر  محيي الددين يحديى بدن شدرف الندوو، ) -31
صطف، عبد بعناية إدارة الطباعة المنبرية. دار الكتب العلمية، وكشلك الطبعة التي بتحقيق م

 القادر عطا.

تهددشيب التهددشيب، ابددن حجددر العسددقلاني،  عتندداء إبددراهيم الزيبددق وعددادل مرشددد, طبعددة  -32
 هد.1416مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الأولى، سنة:

تهشيب الكمال، المؤلدف: يوسدف بدن الزكدي عبددالررن أبدو الحجداب المدز،، ط/ مؤسسدة  -33
 م، تحقيق: د. بشار عواد معروف.1980هد=1400بيروت، الطبعة الأولى: -الرسالة

 -تهددشيب اللغددة لي هددر، تحقيددق: محمددد عددوا مرعددب، طبعددة دار إحيدداء الددتاث العددربي -34
 م.2001الطبعة: الأولى، سنة: -بيروت

فقددد  الإمدددام الشدددافعي للإمدددام البغدددو،، تحقيدددق: عدددادل أردددد عبدددد الموادددود،  فيالتهدددشيب  -35
 هد.1418وعل، محمد معوا. طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة:

توضددديلم المشدددتب  في ضدددبو أمحددداء الدددرواة وأنسدددا(م وألقدددا(م وكنددداهم، المؤلدددف: ابدددن ناصدددر  -36
الدمشددقي، دار النشددر: مؤسسدددة  الدددين  ددي الدددين محمدددد بددن عبددد مح بددن محمدددد القيسددي

 م، تحقيق: محمد نعيم العر سوسي.1993بيروت، الطبعة الأولى: -الرسالة
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الثقدددات، المؤلدددف: محمدددد بدددن حبدددان بدددن أردددد أبدددو حدددا  التميمدددي البسدددتي، الناشدددر: دار  -37
 م، تحقيق: السيد شرف الدين أرد.1975هد=1395الفكر، الطبعة الأولى:

ول، المؤلف:  د الدين أبو السعادات المبار  بن محمدد اامع الأصول في أحاديث الرس -38
 -هددد(، تحقيددق عبددد القددادر الأرنددؤوط، الناشددر: مكتبددة الحلددواني606ا ددزر، ابددن الأتددير )ت:

 مكتبة دار البيان. الطبعة الأولى. -مطبعة الملاح

ا امع الصحيلم سدنن التمدش، تأليدف: محمدد بدن عيسد، أبدو عيسد، التمدش، السدلمي,  -39
 بيروت. -أرد محمد شاكر و خرون, ط/ دار إحياء التاث العربيتحقيق: 

ا امع المسند الصحيلم الملمتصر من أمور رسول مح صل، مح علي  وسلم وسنن  وأ م ،  -40
تأليف محمد بن إمحاعيل بن إبراهيم بن المغيرة البلمار،، أبو عبد مح، تحقيق محمد  هير بدن 

 هد.1422النجاة، الطبعة الأولى:ناصر الناصر، طبعة دار طوق 

عبدد الدررن  قيدق(، تحهدد327ت:ا رح والتعديل، ابن أبي حا  أبي محمد عبد الررن ) -41
 م.1952هد=1/1371/، طبيروت -دار إحياء التاث العربيط/ المعلمي. 

الكبددددير في فقدددد  الشددددافعي، لأبي الحسددددن علددددي بددددن محمددددد بددددن محمددددد بددددن حبيددددب  الحدددداو، -42
هدددد(، تحقيدددق: علدددي محمدددد معدددوا وعدددادل 450الشدددهير  لمددداورد، )تالبصدددر، البغدددداد،، 

أرد عبد المواود، تقدم وتقدري : محمدد بكدر إمحاعيدل و عبددالفتاح أبدو سدنة، دار الكتدب 
 لبنان. -العلمية، بيروت

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، المؤلف أبو نعيم أرد بن عبد مح الأصبهاني، الناشر:  -43
 هد.1405بيروت، الطبعة الرابعة: -دار الكتاب العربي

الدرر الكامنة في أعيان الماؤة الثامندة، للحداف  شدهاب الددين أبي الفضدل أردد بدن علدي  -44
بن محمد العسقلاني، تحقيق محمد عبد المعيد ضان، الناشدر  لدي داؤدرة المعدارف العثمانيدة، 

 -ر ا بددددل، وطبعددددة دام، مكددددان النشددددر حيدددددر   د/ الَنددددد1972هددددد=1392سددددنة النشددددر:
 هدد.1414سنة: -بيروت
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وعمدددددة المفتددددين، للإمددددام أبي  كددددر  يحدددديى بددددن شددددرف النددددوو، الدمشددددقي  الطددددالبينروضددددة  -45
هددددد(، تحقيدددددق: علدددددي محمدددددد معدددددوا وعدددددادل أردددددد عبدددددد الموادددددود، ط/ دار العدددددا  676)ت

 م.1994هد=1414م. الطبعة الأولى:2003هد=1423الكتب:

ف: أبو الطيدب محمدد صدديق خدان بدن حسدن بدن الروضة الندية شرح الدرر البهية، المؤل -46
 بيروت. -هد(، ط/ دار ا يل1307علي ابن لطف مح الحسيني البلمار، القِنَّواي )ت:

الزاهددددر في  ريددددب ألفدددداالله الشددددافعي لي هددددر، الَددددرو،، أبي منصددددور، تحقيددددق مسددددعد عبددددد  -47
 الحميد السعدني.

 هدر الأ هدر، الَدرو، أبدو الزاهر في  ريب ألفاالله الشافعي، المؤلف محمدد بدن أردد بدن الأ -48
 هد.1399الكوي ، الطبعة الأولى: -منصور، الناشر: و ارة الأو اف والشئون الإسلامية

سبل السلام شرح بلوغ المرام، تأليف محمد بن إمحاعيل الأمدير الصدنعاني، تحقيدق شدعيب  -49
 هد.4/1379الأرناؤوط محمد  هير الشاويز طبعة مكتبة مصطف، البابي الحلبي، ط/

ة الأحاديددث الصددحيحة وشدديء مددن فقههددا وفواؤدددها. المؤلددف محمددد ناصددر الدددين سلسددل -50
 الر ا. -م. الناشر: مكتبة المعارف2002هد=1422الألباني، الطبعة الأولى:

سلسدددلة الأحاديدددث الضدددعيفة والموضدددوعة وأترهدددا السددديم في الأمدددة، المؤلدددف: محمدددد ناصدددر  -51
المملكددددة العربيددددة  -لمعددددارف، الددددر االدددددين بددددن الحدددداب نددددوح الألبدددداني، دار النشددددر: مكتبددددة ا

 م.1992هد/1412السعودية، الطبعة الأولى. سنة:

سددنن ابددن ماادد ، تأليددف: محمددد بددن يزيددد أبددو عبدددمح القددزويني، تحقيددق محمددد فددؤاد عبددد  -52
 بيروت. -البا ي طبعة دار الفكر

سنن أبي داود، تأليدف: أبي داود سدليمان بدن الأشدعث السجسدتاني، طبعدة دار الكتداب  -53
 بيروت. -العربي

سددنن الدددار طني، المؤلددف: علددي بددن عمددر أبددو الحسددن الدددار طني البغددداد،، الناشددر: دار  -54
 م، تحقيق السيد عبد مح هاشم يماني المدني.1966-1386بيروت، -المعرفة
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سنن الددارمي، المؤلدف: عبددمح بدن عبددالررن أبدو محمدد الددارمي، الناشدر: دار الكتداب  -55
 هد، تحقيق فوا  أرد  مر , خالد السبع العلمي.1407عة الأولى:بيروت، الطب -العربي

السددنن الكددبرى، المؤلددف: أبددو بكددر أرددد بددن الحسددين بددن علددي البيهقددي. الناشددر:  لددي  -56
 هد.1344داؤرة المعارف النرامية الكاؤنة في الَند ببلدة حيدر   د. الطبعة الأولى:

محمدددد بدددن أردددد بدددن عثمدددان الدددشهبي سدددير أعدددلام الندددبلاء، تصدددنيف: الإمدددام  دددي الددددين  -57
هددد، أشددرف علدد، تحقيددق الكتدداب وخددرب أحاديثدد : شددعيب الأرنددؤوط، مؤسسددة 748المتددوفى 

 م، مؤسسة الرسالة بيروت.1993هد=1413الرسالة. الطبعة التاسعة:

مدددن ةهدددب، ابدددن العمددداد، تحقيدددق عبدددد القدددادر الأرناؤوط،  أخبدددارشدددشرات الدددشهب في  -58
 هد.1406الطبعة الأولى، سنة: -دمشق، بيروت -كثيرومحمود الأرناؤوط، دار ابن  

شرح الزر اني عل، موطدأ الإمدام مالدك، تأليدف محمدد بدن عبدد البدا ي الزر داني، طبعدة دار  -59
 م.2004هد=1424الفكر للطباعة والنشر والتو يع/ 

شددرح السددنة، للإمددام البغددوى، المؤلددف: الحسددين بددن مسددعود البغددو،، دار النشددر: المكتددب  -60
م، الطبعددددة: الثانيدددددة، تحقيدددددق شدددددعيب الأرناؤوط،  1983هدددددد=1403 -دمشدددددق -الإسددددلامي

 محمد  هير الشاويز.

شددرح مشددكل الور. أبددو اعفددر أرددد بددن محمددد بددن سددلامة الطحدداو،، تحقيددق شددعيب،  -61
 لبنان. -م. بيروت1987هد=1408الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة، سنة النشر:

د بدن سددلامة، أبدو اعفددر الطحداو،، الناشددر: شدرح معداني الور، المؤلددف: أردد بددن محمد -62
 هد، تحقيق: محمد  هر، النجار.1399بيروت، الطبعة الأولى: -دار الكتب العلمية

اللغدددددة للجدددددوهر،، تحقيدددددق: أردددددد عبدددددد الغفدددددور عطدددددار، طبعدددددة دار العلدددددم  فيالصدددددحاح  -63
 طبعة: دار الطلاؤع.هد. 1404للملايين، الطبعة الثالثة، سنة: 
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تيدددب ابدددن بلبدددان، المؤلدددف: محمدددد بدددن حبدددان بدددن أردددد أبدددو حدددا  صدددحيلم ابدددن حبدددان، بت  -64
م، 1993هدددد=1414بددديروت، الطبعددة الثانيدددة: -التميمددي البسدددتي. الناشددر: مؤسسدددة الرسددالة

 تحقيق شعيب الأرنؤوط.

هدد(، الناشدر: 1420صحيلم سنن أبي داود، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: -65
 م.2002هد=1423كوي ، الطبعة الأولى:مؤسسة  را  للنشر والتو يع، ال

طبقدددات الشدددافعية الكدددبرى لتددداب الددددين السدددبكي، تحقيدددق محمدددود محمدددد الطنددداحي، وعبدددد  -66
للطباعدددددة والنشدددددر  الفتددددداح محمدددددد الحلدددددو، ط/ دار إحيددددداء الكتدددددب العربيدددددة، وط/ دار هجدددددر

 هد.1413والتو يع، ط/

ابدددن  اضدددي شدددهبة، تحقيدددق: عبدددد العلددديم خدددان. طبعدددة داؤدددرة المعدددارف  الشدددافعيةطبقدددات  -67
 هد.1407هد، وطبعة عا  الكتب بيروت 1398 يدر   د في الَند. الطبعة الأولى: سنة:

للإسددددددنو،، تحقيددددددق: كمددددددال يوسددددددف الحددددددوت، دار الكتددددددب العلميددددددة، الشافعيةطبقددددددات  -68
 هدد، الطبعة الأولى.1407سنة:

ابددن كثددير، تحقيدددق: الدددكتور أرددد عمدددر هاشددم، والددددكتور  الشدددافعيين، الفقهدداءطبقددات  -69
 هد.1413محمد  ينهم محمد عزب. مكتبة الثقافة الدينية، سنة:

طبقات الفقهاء، المؤلف: أبو إسحاق الشديرا ،، تهدشيب محمدد بدن ادلال الددين المكدرم  -70
 )ابن منرور(، اققق: إحسان عبا ، الطبعة الأولى.

النبويددة، المؤلددف: أبددو الحسددن علددي بددن عُمَددر ابددن أرددد بددن العلددل الددواردة في الأحاديددث  -71
هددد(، تحقيددق وتخددريج: د. محفددوالله الددررن  يددن مح. الناشددر: دار 385مهددد، الدددار طني، )ت:

 م. 1985هد=1405السعودية، الطبعة الأولى:  -طيبة الر ا

ر العدددين، مليدددل بدددن أردددد الفراهيدددد،، ترتيدددب وتحقيدددق: عبدددد الحميدددد هندددداو،، طبعدددة دا -72
 هد.1424الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة:
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فدددتلم البدددار، شدددرح صدددحيلم البلمدددار،، المؤلدددف: أردددد بدددن علدددي بدددن حجدددر أبدددو الفضدددل  -73
 هد.1379بيروت، -العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة

)الشرح الكبير( المشهور بدداالعزيزالعبد الكدرم بدن محمدد الرافعدي  الوايزفتلم العزيز بشرح  -74
هد(، تحقيق: علي محمد معدوا وعدادل أردد عبدد الموادود، دار الكتدب 623)ت:القزويني 

 م.1997هد=1417لبنان، الطبعة الأولى: -العلمية، بيروت 

الفواك  الدواني عل، رسالة أبي  يد القيرواني، لأرد بن  نيم النفرو، الأ هر،  المالكي،  -75
 هد.1418ة:/ دار الكتب العلمية، سن1تحقيق عبد الوارث محمد علي، ط/

القددامو  اقددديو ددددد الدددين الفددديرو    د،، نسدددلمة مصدددورة مددن الطبعدددة الثالثدددة، للطبعدددة  -76
 هددد، الَيئة المصرية العامة للكتاب.1301الأميرية، سنة: 

في مصدددددددا  الأنام، لأبي محمدددددددد عدددددددز الددددددددين بدددددددن الحسدددددددن السدددددددلمي  الأحكدددددددام واعدددددددد  -77
 -ة الكليدات الأ هريدة، القداهرةهد(، تعليق: ط  عبد الرؤوف سدعد، مكتبد660الدمشقي)ت

 م.1991هد=1414مصر،

الكامددل في ضددعفاء الراددال، المؤلددف: عبدددمح بددن عددد، بددن عبدددمح بددن محمددد، أبددو أرددد  -78
م، 1988هددد=1409ا رادداني، تحقيددق يحدديى زتددار  ددزاو،، الناشددر دار الفكددر. سددنة النشددر:

 مكان النشر بيروت.

 ، نسلمة ا امعة الإسلامية.8183بر م:كتاب الإ نة، للفوراني )زطوط(،  -79

الكتدداب المصددنف، المؤلددف: أبددو بكددر عبددد الددر اق بددن اددام الصددنعاني. الناشددر: المكتددب  -80
 هد. تحقيق حبيب الررن الأعرمي.1403بيروت. الطبعة الثانية: -الإسلامي

كشددف الأسددتار عددن  واؤددد مسددند البددزار علدد، الكتددب السددتة. تأليددف الحدداف  نددور الدددين  -81
هدددد( تحقيدددق حبيدددب الدددررن الأعرمدددي. الطبعدددة الأولى 807أبي بكدددر الَيثمدددي )ت: علدددي بدددن
 م. مؤسسة الرسالة بيروت.1979هد=1399
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أسامي الكتدب والفندون للحدااي خليفدة، بعنايدة محمدد شدرف الددين  عنكشف الرنون  -82
  لتقا ، طبعة دار إحياء التاث العربي.

بن محمد الحسيني، تحقيق كامل محمد  كفاية الأخيار في حل  اية ااختصار، لأبي بكر -83
 هد.1422سنة:  -لبنان -محمد عويصة، دار الكتب العلمية، بيروت

اللبدداب في تهددشيب الأنسدداب، المؤلددف: أبددو الحسددن علددي بددن أبي الكددرم محمددد بددن محمددد  -84
 الشيباني ا زر،.

بعنايددة: أمددين محمددد عبددد الوهدداب، ومحمددد الصددادق العبددد،،  منرددورلسددان العددرب ابددن  -85
 هد.1419ار إحياء التاث العربي، الطبعة الثالثة، سنة: د

لسان الميزان، المؤلف: أرد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر:  -86
م، تحقيددق داؤددرة 1986هددد=1406بدديروت، الطبعددة الثالثددة: -مؤسسددة الأعلمددي للمطبوعددات

 الَند. -المعارف النرامية

شددعيب أبي عبددد الددررن النسدداؤي، ط/ مكتددب المطبوعددات ادتددم مددن السددنن، لأرددد بددن  -87
 م. تحقيق عبد الفتاح أبو  دة.1986هد=1406حلب. الطبعة الثانية: -الإسلامية

 مع الزواؤد ومنبع الفواؤد، المؤلدف: ندور الددين علدي بدن أبي بكدر الَيثمدي، الناشدر: دار  -88
 هد.1412الفكر، بيروت، سنة:

ية، يع وترتيب عبد الررن بن محمدد  اسدم، طبعدة:  موع فتاوى شيخ الإسلام بن تيم -89
 هد.1416 مع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، سنة: 

هدددد(، 623، للإمدددام عبددد الكدددرم بددن محمدددد الرافعددي القدددزويني )ت:الشددافعياقددرر في فقددد   -90
لبندان، الطبعدة  -تحقيق محمد حسن محمد حسن إمحاعيل، ط/ دار الكتب العلميدة، بديروت

 م.2005الأولى:

فدددروع الشدددافعية، بعنايدددة محمدددد عبدددد القدددادر شددداهين. طبعدددة دار الكتدددب  زتصدددر المدددزني في -91
 هددد.1419سنة:  العلمية، الطبعة الأولى،
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المستدر  عل، الصحيحين للإمام الحاكم النيسابور،، وبشيل  التللميص للحاف  الدشهبي  -92
الررن المرعشدلي. دار  ررهما مح. طبعة مزيدة بفهر  الأحاديث  شراف د. يوسف عبد

 المعرفة، بيروت لبنان.

مسند أبي عوانة، للإمام أبي عوانة يعقوب بدن إسدحاق ااسدفراؤني، الناشدر: دار المعرفدة،  -93
 مكان النشر: بيروت.

مسند أبي يعل،، المؤلف: أردد بدن علدي بدن المثد  أبدو يعلد، الموصدلي التميمدي. الناشدر:  -94
م. تحقيددددق حسددددين سددددليم 1984هددددد=1404الأولى:دمشددددق. الطبعددددة  -دار المددددأمون للددددتاث

 أسد.

مسددند إسددحاق، المؤلددف: إسددحاق بددن إبددراهيم بددن زلددد بددن راهويدد   الحنرلددي، الناشددر:  -95
م، تحقيددق: د. عبددد الغفددور 1991هددد=1412المدينددة المنددورة، الطبعددة الأولى: -مكتبددة الإيمددان

 بن عبد الحق البلوشي.

 كنز العمال في سنن الأ وال والأفعال.مسند الإمام أرد بن حنبل و(امش  منتلمب   -96

مسددند الشددافعي، للإمددام محمددد بددن إدريددي أبددو عبددد مح الشددافعي، الناشددر: دار الكتددب  -97
 بيروت. -العلمية

هددد(، تحقيددق الدددكتور 204مسدند الطيالسددي، المؤلددف: سدليمان بددن داود بددن ا دارود )ت: -98
والدراسددات العربيددة والإسددلامية محمددد بددن عبددد اقسددن التكددي،  لتعدداون مددع مركددز البحددوث 

 م.1999هد=1419بدار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة الطبع: 

مصدباح الزاااددة في  واؤددد ابدن ماادد ، المؤلددف: أردد بددن أبي بكددر بدن إمحاعيددل الكندداني،  -99
هددد، مكددان النشددر: 1403تحقيددق محمددد المنتقدد، الكشددناو،، الناشددر دار العربيددة، سددنة النشددر:

 بيروت.

 -المصددباح المنددير في  ريددب الشددرح الكبددير، للفيددومي، أبددو العبددا ، ط/ المكتبددة العلميددة -100
 .بيروت
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مُصدددنف ابدددن أبي شددديبة. المؤلدددف: أبدددو بكدددر عبدددد مح بدددن محمدددد بدددن أبي شددديبة العبسدددي  -101
 هد(، تحقيق محمد عوامة. ط/ دار القبلة.235الكوفي )ت:

صددددددنف، المؤلددددددف: أبددددددو بكددددددر عبددددددد مح بددددددن محمددددددد بددددددن أبي -102
ُ
 شدددددديبة العبسددددددي الكددددددوفي الم
هدددد(. تحقيدددق محمدددد عوامدددة. ط/ الددددار السدددلفية الَنديدددة القديمدددة. تدددر يم طبعدددة دار 235)ت:
 القبلة.

، تحقيدق: عمدار بدن إبددراهيم عيسد،، رسدالة علميدة، وتحقيددق: الرفعددةالمطلدب العدا  ابدن  -103
 عمر شاما،، رسالة علمية أيضا.

محمدددد را دددب الطبددداا، طبعدددة: المطبعدددة معدددا  السدددنن، للإمدددام امطدددابي البسدددتي، بعنايدددة  -104
 هد.1352العلمية  لب، الطبعة الأولى سنة:

 -المعجددم الأوسددو، المؤلددف: أبددو القاسددم سددليمان بددن أرددد الطددبراني. ط/ دار الحددرمين -105
عبددد اقسددن بددن إبددراهيم هددد. تحقيددق طددارق بددن عددوا مح بددن محمددد, و1415القدداهرة، سددنة:

 الحسيني.

ين أبي عبدد مح   دوت بدن عدب مح الحمدو،، دار صدادر، ، لشهاب الددالبلدانمعجم  -106
 هد.1397سنة: -بيروت

المعجدددم الكبدددير، المؤلدددف: سدددليمان بدددن أردددد بدددن أيدددوب أبدددو القاسدددم الطدددبراني. الناشدددر:  -107
م. تحقيدق ردد، بدن عبدد 1983هدد=1404الموصل. الطبعة الثانيدة: -مكتبة العلوم والحكم

 اديد السلفي.

:  مع اللغة العربية  لقاهرة )إبراهيم مصطف،، وأرد الز ت، تأليف .الوسيوالمعجم  -108
 وحامد عبد القادر، ومحمد النجار(، ط/ دار الدعوة.

معرفة السنن والور، للإمدام البيهقدي، تحقيدق: د. عبدد المعطدي أمدين  لعجدي، ط/ دار  -109
الطبعدددة ، دار الوفددداء، دار  تيبدددة/ اامعدددة الدراسدددات الإسدددلامية، -حلدددب والقددداهرة -الدددوعي

 هد.1412الأولى، سنة:
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مغني اقتاب إلى معرفدة معداني ألفداالله المنهداب للشدربيني، بعنايدة محمدد خليدل عيتداني، دار  -110
هددد، والطبعددة الأخددرى بتحقيددق: علددي 1418، الطبعددة الأولى، سددنة:-بدديروت لبنددان -المعرفددة

 هد.1421محمد معوا، وعادل أرد عبد المواود، دار النشر نفسها، سنة

للموفدق بدن  دامدة، تحقيدق عبدد مح بدن عبدد اقسدن التكدي، وعبدد الفتداح محمدد  المغني، -111
 هد.1417، الطبعة الثالثة، سنة:-الر ا -الكتب الحلو، طبعة دار عا 

المنتقددددد، مدددددن السدددددنن المسدددددندة، المؤلدددددف: عبدددددد مح بدددددن علدددددي بدددددن ا دددددارود أبدددددو محمدددددد  -112
الطبعدددددددددددددددددددة  بددددددددددددددددددديروت، -النيسدددددددددددددددددددابور،، الناشدددددددددددددددددددر: مؤسسدددددددددددددددددددة الكتددددددددددددددددددداب الثقافيدددددددددددددددددددة

 م، تحقيق: عبدمح عمر البارود،.1988هد=1408الأولى:

المنهدداب شددرح صددحيلم مسددلم بددن الحجدداب، المؤلددف: أبددو  كددر  يحدديى بددن شددرف بددن مددر،  -113
 هد.1392بيروت، الطبعة الثانية: -النوو،، الناشر: دار إحياء التاث العربي

ن يوسددف الشدديرا ، الشددافعي، لأبي إسددحاق إبددراهيم بددن علددي بدد الإمددامالمهددشب في فقدد   -114
هدددددد(، تحقيدددددق وتخدددددريج وشدددددرح وبيدددددان الدددددراالم في المدددددشهب بقلدددددم الددددددكتور/ محمدددددد 476)ت:

 -دمشدددق، والددددار الشدددامية -الزحيلدددي، الأسدددتاة بكليدددة الشدددريعة، اامعدددة دمشدددق، دار القلدددم
 م.1996هد=1417بيروت، الطبعة الأولى:

الأصبحي، برواية يحديى  موطأ الإمام مالك، المؤلف: الإمام مالك بن أني أبو عبد مح -115
مصدر، تحقيدق: محمدد فدؤاد عبدد البدا ي.  -بن يحيى الليثدي، الناشدر: دار إحيداء الدتاث العدربي

 م.1998هد=1419لبنان، الطبعة الأولى: -الناشر: دار الكتب العلمية بيروت

نصددب الرايددة لأحاديددث الَدايددة مددع حاشدديت  بغيددة الألمعددي في تخددريج الزيلعددي، المؤلددف:  -116
هدد(،  ددم للكتداب: 762دين أبو محمد عبدد مح بدن يوسدف بدن محمدد الزيلعدي )ت:يال ال

محمد يوسدف البدَندُور،، صدحح  ووضدع الحاشدية: عبدد العزيدز الديوبندد لفنجاني، إلى كتداب 
الحج، ثم أكملها محمدد يوسدف الكداملفور،، اققدق: محمدد عوامدة، الناشدر: مؤسسدة الدر ن 

المملكدددة العربيدددة  -اددددة -دار القبلدددة للثقافدددة الإسدددلاميةلبندددان/ -بددديروت -للطباعدددة والنشدددر
 م.1997هد=1418السعودية. الطبعة الأولى:
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 -إلى شدددددرح المنهدددداب، المؤلددددف: شدددددهاب الدددددين الرملددددي، ط/ دار الفكدددددر اقتددددابنهايددددة  -117
 هد.1404بيروت،  سنة:

نهايدددة المطلدددب في درايدددة المدددشهب، لإمدددام الحدددرمين عبدددد الملدددك بدددن عبددددمح بدددن يوسدددف  -118
اددة،  -هدد(، تحقيدق: أ.د./ عبدد العرديم محمدود الدديب، ط/ دار المنهداب478ا ويني )ت:
 م.2007هد=1428الطبعة الأولى:

الصفد،، تحقيق أردد الأرناؤوط، تركدي مصدطف،، ط/  الدينالوافي  لوفيات لصلاح  -119
 هد.1420لبنان، الطبعة الأولى، سنة: -دار إحياء التاث العربي، بيروت

للغزا ، تحقيق: عدادل أردد عبدد الموادود، وعلد، محمدد  الشافعي  الإمام الوايز في فق -120
 هد.1418معوا، ط/ دار الأر م، الطبعة الأولى، سنة:

حامد الغزا  تحقيق: أرد محمود إبدراهيم، ط/ دار السدلام،  لأبيالوسيو في المشهب،  -121
الطبعددددددة مصددددددر،  -هددددددد، وتحقيددددددق: محمددددددد عمددددددر، دار السددددددلام1417الطبعددددددة الأولى، سددددددنة: 

 م.1997هد=1417الأولى:

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العبا   ي الدين أرد بن محمد بن  -122
 بيروت. -أبي بكر بن خلكان، اققق: إحسان عبا ، الناشر: دار صادر
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